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0 ا ر 


ا کیا ریا کا یا ١‏ ا ھب 


الحمد لله رب العالين وأفضل الصلاة والسلام 
عل أشرف اللحلق محمد وآله الطاهر ن 


كلة 

بعد اليوم سوف لن يبقى الإسلام ثروة في صناديق .. ما دام 
أنسان اليوم قد بدا يتفهم الثروة ا إليها بالحاجة . 

في عصر ما قبل النهضة ء كان الإنسان في شرقنا وغربهسم 

ك 

یبیساً محص ما لديه » لا يظن في ما حوله ينابيع مکن ان تروي 
فکره وتطري -یاته . 

وتي غمرة النهضة » انطلق الإنسان يبي من عطاثها وجه 
الدنيا » وبُطري لون الحياة .. حنى تم له في سنين أن يقم ما لم 
تستطعه أجیاله المدیده .. آو تتخيله . 

لقد استطاع الإنسان أن يعطي وجه حياته العجوز وجهاً تملؤه 
النضرة والفتوة حينما استطاع أن يجعل من وجهه الشاحب وجهاً 
تملؤه القوة والأمسل .. 

راتت جردا كبيرة جهود الرحلة من أقصى السفح إلى 
أعلى القمة › جهوداً اعتصرت العقل والسواعد » ودوخحت 
الفضاء » واستلّت اللقمة من أفواه الكثيرين .. ما اقتضته من 
علم وعمل وتجربة ومال . 


کا 


وبعد غمرة النهضة ؛ وجهودها المضنية › يقف إنسان اليوم 
في قمة منجزاته ليسم الهواء .. فيُحس بالإختناق ! 

ما أعطى لحیاته من کذح وبناء .. لم یقتل يبسها› ولم 
بُرطٔب نسماتها ! 

تكاد تطبق على الصدر تلك النسمات الي تحمل إليه جغاف 
جوع الملايين › وجفاف عي الملايين › وجفاف قلق الملايين › 
وجفاف رائحة الجشث الكثيرة الي عافتها الضواري ولم تَعف 
إنتاجها حضارته !! 

أنى بالنسمة الندية وهواء الحياة في هذا العصرمختنق برائحة 
الظلم : 

كذلك هو إنسان اليوم في صرحه الحضاري الحديث . لسم 
يجد له متنفساً في هذا الصرح .. ولم يعثر على نفسه . 

وما بعد الضيق والضياع إلا أن يبحث الإنسان عن نفسه 
في جدید »› وعن حیاته في جدید . 

هل سیستطیع الإنسان کما کافح يأسه أن يکافح ضياعه ؟ 
وكما أعطى لحياته البناء أن يعطي لبنائه الحياة ؟ 

هل من جديد ني تفسير الحياة وإدارتها وتندية هوائها .. 
ت عليه منجزاته التائهة »› ونفسه الممقودة ؟ 


ا 


هنا يقول المطلعون على الإسلام : سيعثر الأنسان على هذا الدين 
وسیجد نفسه في دفثه > وحياته في أفقه 

سيعثر الإنسان على الاسلام : فاسفة حياة تستطيع أن تهضم 
حصيلته الجديدة من المعرفة فتمنهجها وتبلورها وتسندها . 

سيعثر الإنسان على الاسلام : طريقة حياة <تستطيع أن 
تستقطب تکنیته وآلاته فتطورها وتوجهها . 

وثي ذلك لاجدّة على الاسلام ولا استكثار . فتلك هي طبيعة 
رسالة الله في صيغتها الخالدة › جديدة شاملة أصيلة > مهما تم 
في الحياة وإنسانها من تغيير وتطوير . 

طبيعة رسالة الله للإنسان آنها حكاية الوجود وطزيقة الحياة › 
الوحيدة آبدا > الجديدة دائماً . 

إنه لا جديد في أن. تملك الحقيقة الموضوعية في ذاتها إثبات 
ذاتها .. لا جديد على الإسلام أن يكون ضالّةَ الإنسان في القرن 
العشرين .. أو الستين . وإنما الجديد في الانسان آن يدع ضلالته 
لېجد ضالته .. 

نعم ؛ آن رد الانسان إل ربه یتلقې منه منهجه وهداه » 
وأن يعود الاسلام عقيدة الحياة وطريقة عيشها ويتبخر ما عداه » 


ج — 


حتمية ضاربة الجذور ني أعماق الوجود » مستشرفة الأغصان 
إلى مستقبله السعيد . 

وهي حتمية بدا يفعح بابها للإنسان العاصر إفلاس نهضته 
الحديثة ويبس حضارته الحديثة . 

وهي كذلك حتمية تتطلب الجهود الكبيره ما دامت حركة 
كبيرة في المحتوى العقلي والنضسي للإنسان . 

ومن هنا كان وعاة الإسلام وذعاته أمام مسؤولية كبيرة 
وتاريخية .. مسؤرلية تقضى عضاعفة الجهود لهذا الدين من أجل 
أن نقم من كلمة اله سبحانه مشعلا للإنسان في الوقت الذې بدا 
یری أن شموعه الي يرفعها لا تفيء . 

و ای و ااا کا اوا ر 
ودمشق والقرويين والزيتونة وعليكرة وقم وأمثالها بالنهوص 
بهذه المسؤولية وهي جامعات عاشت في مهد الاسلام وعاش الاسلام 
في مهدها . 

إن على حملة الإسلام في هذه الحواضر وحملته في كل مكان 
من أرض الله أن يرتضعوا بجهودهم إلى مستوى العمل لرسالة 
الله سبحانه . 

ومستوى العمل للعقيدة الالّهية › في هذا العصر »أن ينر 
إلى أحدث ما بنتّه العقيدة الادية من فلسفات ومناهج شم تستنماق 
العقيدة الالهية لنأني على تلك الفلسفات والمناهج وتقم على 
أنقاضها صرح كلمة الله سبحانه . 


~a س‎ 


ومع عَم المسؤولية عظم أمل .. 

أمل لا يستمد عمقه من حتمية الهدى فحسب .بل ومسن 
العطاء الفكري الاسلامي الذي توفق لتقدمه حملة الإسلام في 
العشرين سنة الأخيرة عطاء اضطر الكثيرين من مفكري العالم 
ومن الناس أن يعدلوا عن اعتبار الاسلام (ديناً) مفهوحهم عسن 
الدين ويعتبروه رسالة حياة تملك الوقوف إلى جانب فلسفات 
الإنسان ونظمه الحديثة »بل ولك مقارعتها . 


ومن أطرف ما نلاحظ من مفكري الحضارة الحديثة موقفهم 
حينما يرون عطاءإسلامياً يهزم ما بنوا من عقائد ٤‏ ويفلس ما 
وضعوا من تشریع .. نراهم یقولون : 

عبقري هذا الؤلف كيف استطاع أن يقم من (الدين !) 
فلسفة حياة أو مذهب اقتصاد ! 


يستكثرون هذا الإبداع على دين الله .. فيضيفونه إلى واحد 
من عباد الله ! 
مع ذلك .. فهذا بداية تفهم للثروة وإحساس بالحاجة إليها . 


وما بعد البداية ن يفهم أولاء أن قضية هذا الدين واقع 
حياني كبير »وأن العجائزية والأسطورة والكهنوت كضلال 
الإنسان كانت أستارا دون الرؤية .. رؤية الحياة في هذا الدين . 


س هھ مس 


وما بعد البداية أن يدرك الإنسان أن أفق الرؤية إنما هو في 
سطور كتاب يدعى القرآن »وني صفحات أشخاص يدعون 
ا وآله. 

وحیند سوف لا یستکثر الإنسان إبداعاً من باحث وجده في 
دين لله فقدمه ول رغه .. وسوف لا يستكثر الإنسان ان يوجد 
في دين اله الحل لشكلة الحياة الفلسفية › والحلول لمشاكلها 
الإجتماعية.. لأنه نكرل ان الباحث ي الإسلام يغترف من تفسير 
للحياة من صانعها › وتشريع للحياة من خبيرها . 

إنه ليس أعظم خلمة للبشرية المعذبة من أن نقدم لها كلمة 
لله سبحانه في مختلف مجالات حياتها » وندعوها للعادة في ظلها. 

وكتاب (البنك اللاربوي في الاسلام ) الذي يشرف مكتبتنا آن 
تقوم بنشره هو جزء من جهود جامعة النجف على يد أحد كبار 
فقهائها أعزه الله لنقديم کلمة الله سبحانه في جانبيها الفلسفي 
والتشريعي على وضح من تطور الفلسفة والتشريع الحديثين . 

وفضل التسبيب في هذا البحث ( للجنة التحضير لبيت 
التمويلالكويني ) الي شكلت ني رزارة الأوقاف لوضع نظام لبنك 
اسلامي لاربوي فوجهت السؤال بذلك إلى عدد من كبار الفقهاء 
ليكون نظام البنك المذكور على هدى النظام المصرني في الاسلام . 

وإن ما يسعد حقاً أن مواجهتنا لمشاكل النظام الربوي وآثاره 
السية أصبحتتبعثفينا المفكيرفي تطبيق النظام المصرف الإسلامي. 


سس و س 


وما يسعد أيضاً أن تتجاوب مع فكرة البنك اللاربوي 
بلدان اسلامية أخرى وتنوي إقامته حينما تتم تجربته في‌الكويت. 

ذلك دلي على أن أمتنا بدأت تتخذ الموقف الإيجااي مسن 
مشاكلها وتدرك أن ني الإسلام ما يضمن لها الحياة الكرعة . 

وليس أنفع في تعريف العالم بقدرة الإسلام على حل المشاكل 
الإجتماعية - بعد تقدعه بناء فكرياً ومنهجاً كاملا - من تقديم 
تجربة إسلامية حية .. في حقل صغير من الحياة أم كبير. 

شكرنا لفقيه الاسلام المؤلف دام ظله على تفضله باجازتنا 
طبع هذا البحث . 

وأملنا للبنك الإسلامي أن يشق طريقه ويشر نمارة في وسط 
النظام الربوي ليثبت جدارة الإسلام بإدارة وتطهير هذا الجانب 
من جوانب حياتنا الإقتصادية . 


وان ياحذ بيد أمتنا لتفهم إسلامها وتطبيقه وهو سبحانه 
الموفق . 


سح الله الرحمن ن الرحيم 


ثمة لحظات في حياة الإنسان جد نفسه فيها فريسة للضياع والحيرة . . 

رفا لات باي ف فهامای تی هنی ترت قرا ازير یه 
في متاهات خحطيرة ويجره إلى مهاو لا تحمد عقباها . ذا ته إمعة چ غا 
لغیره فك ركه وضيع هویته وانسلخ عن روحه انسلاخ الشاة الذبيحة عن 
جسدها المدمى . فهو وراء متبوعه » حَذوك النعلَ بالنعل » والقِلَّة بالقذة » 
فلو دل خر صب لدَخل معه ! 

وليس ذلك إلا من باب العمى والعَمَهِ وقلة الحيلة والتدبير والتشبّه 
بالنعاج الجرباء الضالة . على أننا لا ننسى كذلك روح التواكل التي تصرف 
صاحبها عن الإبداع والتجديد » أو عامل الجهل المشين الذي يمنع من ابتلي 
به من أن يعي هويته الحضارية ويدرك أبعاد تراثه الفكري الجليل . 


وقد يهون الأمر إذا اقتصر هذا التقليد الأعمى على جوانب ثانوية غير 
ذات بال » كالأمور التي تتعلق بالمظهر الخارجي والمأكل والملبس وسواها 
ون الما بالهر ا ا افا و ها ع اذ كان ذلك 
يتعدى تلكم الحدود ويتجاوزها إلى شؤون جوهرية لصيقة بهوية الإنسان 
وعقیدته . 


لقد « « قلدنا » - غافلین سادرين - طيلة أحقاب مديدة من الزمن أقواماً 
آخرین ومجتمعات أخحری لا تمت تمت إلينا بصلة » وحاكينا العديد من النظم 
والأنماط الفكرية والسياسية والحضارية الغريبة عنا» وانجرفنا وراء تيارات 
عاتية لم تلبث أن أقلعتنا من جذورنا كما تقتلع النبتة من منبتها الممرع 
لخصيب لتصفرٌ وتذوي ولتغدو هشيماً تذروه الرياح . 


نعم . . . بعضنا لم يصمد في وجه êl‏ ولم يبت وجوده وکینونته أمام 
التتحدي الحضاري الشرس الذي واجهته متنا الإسلامية > ولا سيما في 
الهزيع الأخحير من القرن العشرين > قرن التحديات وقرن مراجعة الحساب 
والعودة إلى الذات 

وبعيداً عن الدخحول في تفاصيل هذا الارتهان الفكري والإجتماعي 
ومفرداته » يمکن القول بان الإقتصاد هو أحد الميادين الحيوية التي شهدت 
ذروة التغلغل الغربي » بحيث باتت إقتصاديات العالم الإسلامي رهينة السيطرة 
الأجنبية الضارية الجشعة . 

فقد قامت › ف أعقاب الثورة الصناعية في الغرب » أنماط فكرية 
وتدظيرات تتواءم وتتسق مع طبيعة المرحلة الإجتماعية السائدة . فكان أن 
تفتقت أذهُان لفيف من أساطين الفكر والإقتصاد- في حمى البحث عن أسس 
« فلسفية » و« عقلانية » لما تمخضت عنه المجتمعات الغربية من انقلاب 
جذري - عن « قوالب » ومقولات فلسفية صاغوها في شكل مذاهب إقتصادية »› 
وكلها تصدر عن الفلسفة الوضعية التي تمثل تلك النظرة المبتسرة ة للعقل التي 
تجعل من العلم aS‏ عن الحكمة والإيمان - غاية لذاته . وهذا المفهوم 
الذي لا يضح في الحسبان أي تساؤل عن الههمدف ولا عن الحدود 
والمسلّمات » هذا الشمن يهدد بدفع البشرية إلى الانتحار۔ كمايقول 
الفيلسوف الفرنسي المسلم رجا غارودي - . 

وهكذا ولدت مذاهب إقتصادية كان جل همها فلسفة الواقع الجديد 
وتقنينه وتزيبنه في أعين التاش » بكل ما ينطوي عليه من ثغرات ومخاطر : 

 ط‎ 


فقد وضع آدم سميث مذهب د الاقتصاد الحر » الذي کان إيذاناً بولادة 
الرأسمالية كنظام إقتصادي وسياسي وإجتمساعي . ووضع كارل ماركس 
بالإشتراك مع فريدريك انجلس مذهب الإقتصاد المقيد الذي تخضع کل 
مقدراته ومفرداته للدولة » وهو المذهب الذي أرسى أسس النظام الإشتراكي ‏ 
وبالتالي الشيوعي - . 

ولکن ايا من هذين المذهبين لم يوْفق في حل المشكلات المستعصية 
ولم يستجب للتطلعات المطامحة إلى إقامة موازين العدل والحرية والإخاء 
والمساواة الحقة . بالعكس » لقد أفرز النظام الأول - في غمرة جشعه وسعيه 
إلى العشور على أسواق لتصريف بضائعه وعلى مواد أولية - أفرز النظام 
الاستعماري الكولونيالي » كما أفرز- ضمن مساعيه المحمومة للإيجاد أيد 
عاملة ر ا از دت الغزو الأمبريالية الرامية إلى « اصطياد » ملايين 
من الأفارقة وسَوقهم أسرى مصفدين في الأغلال » إلى العواصم الرأسمالية 
الكبرى » وشملت هذه الحملة حوالي مائة مليون أفريقي » مات جُلهم قبل 
الوصول » وذلك نتيجة لسوء المعاملة . وهذا ما يفسر اليوم وجود ملايين 
الزنوج في القارة الجديدة أمريكا . بينما أفرز المذهب الثاني - أي الاشتراكية - 
صورة بشعة قاتمة للدكتاتورية ( دكتاتورية البروليتاريا) ولقمع حرية الإنسان 
ومسخ آدميته » وما الشورات والانتفاضات التى تشهدها بعض البلدان 
الإشتراكية اليوم كألمانيا وبولونيا وتشيكوسلوفاكيا إلا دليل صارخ على صحة ما 
نذهب إليه . 

وقد تمخض عن المذهب الإقتصادي الحر » نظام المصارف الذي يقوم 
على ساس الإيداع والاستثمار وتقديم القروض والإدخار والمضاربة . . الخ › 
ولا يتم ذلك إلا بالتعامل بالربا . . 

ورغم أن الربا مُحرّم في الإسلام : ظط وأحل الله لبي وحَرمّ الربا ) - 
البقرة : ۲۷١‏ - فقد سارعت المجتمعات الإسلامية - طوعا أو كرها - إلى تبني 
نظام البنوك الربوي وتطبيقه بين ظهرانيها » وذلك بحجة وجود « فراغ » في 

ان ي - 


النظام الإقتصادي الإسلامي في هذا الصدد . 

وقد استمر هذا الوضع الشاذ » حتى قيّض الله للأمة مفكراً وعالماً 
وباحثاً وفقيهاً إسلامياً فذاً كبيراً مثل السيد محمد باقر الصدر . ليثبت للقاضي 
والداني أن الشريعة السماوية لم تفل شيعاً : ( ما فَرَطنا في الكتاب من 
شيء ‏ - الأنعام : -١١‏ . فها هو يقدم للقراء - في ضوء التشريع الإسلامي 
وعلى هديه - أطروحة متكاملة للبنك الإسلامي الذي لا يتعامل بالربا» ولكنه 
يقوم بالوظائف الإقتصادية والمالية المنوطة به على خير وجه . 

فعسى أن تعيد هذه الأطروحة العملية الرشد إلى أبناء الأمسة- 
وإقتصادييها على وجه الخصوص -» وتساهم في إنقاذ البقية الباقية من إقتصاد 
المجتمع الإسلامي بعد أن عصفت به أيدي الخُراب الوافد الدخيل . 

وأنه لمما يثلج الصدور أن يعرف العالّم بان الإسلام قادر تماماً على حل 
أعقد المشكلات الإقتصادية والإجتماعية المعاصرة » من خلال منهج متكامل 
يعم أثره ويسري دوره إلى كل مرافق الحياة ومناحيها . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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أطروحة للتعويض عسن الربا » ودراسة لكافة 


Converted by Tiff Combine 


ەر کے اا ا ا 


الحمد لله رب العالين » وأفضل الصلاة على شرف الخلق 
ميخمل وآله الطاهرين 


Converted by Tiff Combine 


ود لدى محاولة التخطرط لأطروحة البنك اللاربوي ن أشير 
إلى نقطة أساسية في هذه المحاولة »وهي : أننا يجب أن تيز 
بصورة جوهرية بين الموقفين التاليين : 

أ - موق من یرید أن يخطط لبنك لاربوي ضمن تخطیط 
شامل للمجتمع › آي بعد ان یکون قد تسلم زام 
القيادة الشاملة لكل مرافق المجتمع » فهو يضع للبنك 
أطروحته الاسلامية كجزء من صورة اسلامية كاملة 
وشاملة للمجتمع كله . 

ب - وموقف من يريد أن يخطط لإنشاء بنك لاربوي بصورة 
مستقلة عن سائر جوانب ا > أي مع افتراض 
استمرار الواقع الفاسد والأطار الأجتماعي اللااسلامي 
للمجتمع » وبقاء المؤسسات الربوية الأحرى من بنوك 
وغيرها» وتفشي الذطام الرأسمالى مضموناً وروحاً في 
الحياة الأقتصادية والحياة الفكرية والخلقية للناس . 

ان هذين الموقفين بختلفان اختلافاً أساسياً . . إذ على مستوى 

اموقف الأول يطبق حكم الاسلام بتحريم الربا على البنك ضمن 
تطبيتى شامل للدظام الاسلامي كله »› وبذلك يوني تحريم الربا في 
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مجال القطبيق کل ارہ المرجوه »ول مضاعفات › ويساهم 
م باي آجزاء النظام الاسلامي في ت تحقيق الأهداف الرئيسية الي 
يتوحاها الاسلام في تنظيمه الأجتماعي. 

وقد قلنا في كتاب «اقتصادنا ٠‏ إن النظام الاسلامي كل 
مترابط الأجزاء » وتطبيق كل جزء يهي إمكانيات النجاح للجزء 
الآلحرني مجال العطبيق » ویساعده عل آداء دوره الاسلامي 
المرسوم . 

وأما على مستوى الموقف الثاني ؛ فيان تحريم الربا سوف يطبق 
على بنك خاص بينما يبقي غير مطبق على سائر ةا مؤسسات النقدية 
والمالية الأحرى » ويبقى كثير من جوانب النظام الاسلامي معطلاً 
ن واقع الحياة . . وهه القجزئة ف مقام التطبيق سوف لن تسمح 
للعطييق الجزئي الملحدود لفكرة تحريم الربا ان يني کل مماره › 
ويحقق نفس الأهداف والمكاسب الي بإمكانه أن يحققها لو 
وضع ضمن تطبيق شامل للنظام الاسلامي كله . 

ولکنٌ هذا لا یشگل عذرا عن ای لري ت کي 
لأن کل حکم من احکام الاسلام واجب التطبيق على آي حال » 
سواء طبّقت الأحكام الأحری آم لا : وتطہیق کل حکم يقرب 

المجتمع نحو إمكانية التطبيق الشامل للشريعة المقدسة . 

وهکذا رف أن الشخص الذي يتاح له الموقف الأول مكنه 
أن يصوغ أطروحة البنك اللاربوي بشكل ینطبق على سکام 
الشريعة الاسلامية نصا وروحاً > ويساهم في تحقيق تحقيق الأهداف 


س ا س 


الرئيسية الي بتو اها الأقتصاد الاسلامي » من توازن اجتماعي › 
وعدالة في التوزيع » وغير ذلك » ولا عي بعناقض ! بين اطروحة 
البنك اللاربوي »› وباي جوانب المجتمم . ذلك لن الموقف الأول 

يعي آن قنظّم کسل جوانب الجعمع على ساس الاسلام »> وع 
الأساس للتنظم الأجتماعي في كل المجالات لا يبقي مجسال 
للعناقض أو نشوء الضاعفات .. إلا تلك المضاعفات الي قد تنشاً 
عن ضسفوط الجيمعات الأحرى الربوية الي تعايش الجعمسع 
الاسلامي . 

وعلى العكس من ذلك من فُرض عليه الموقف الثاني . . له 
موقف ضیق بطبيعنه إذ تفرض عليه الأرضية والإأطار بصورة 
مسبقة » وهذا يجعل أطروحة البنك اللاربوي غير مرنة ولا حرة 
في اتخاذ أفضل صيغة لها من الناحية الاسلامية بل [نها مضطرة 
ل اتخاذ صيغة صالحة للعيش والحركة س ذلك الأطار 
والأرضية »> وقادرة على «عاصرة البنوك الأحرى الي تواصل 
زشاطها الربوي حت بعد قيام البنك اللاربوي المزمع ايجاده . 
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سياسة الأطرو<ة المقترحة 


وحديشتًا الآن عن أطروحة البنك اللاربوي المقتر حة يجب أن 
یک و ڊروح الموقف الثاني ؛ لن المر ن بقاء الواقع کما هو 

ن سائر نواحیه. . الأقتصادية » والأجتماعية a‏ 
والسياسية » ولو كنا نعالج الموضوع بروح الموقف الأول لكان 
لنا حديث غير هذا الحديث . 

وروح الموقف الثاني تفرض علينا أن نفتّش عن صيغة شرعية 
معقولة للبنك اللاربوي » ولكي تكون الصيخة المقترحة كذلك 
يجب أن تتوفر فيها عناصر ثلاثة : 

الأول : أن لا يكون البنك القترح مخالفاً لأحكام الشريمة 
الاسلاءية . 


الثاني : أن يكون البنك قادرا على التحرك والنجاح في الجو 
الفاسد للواقع المعاش أي ن لا تخلق صيغته الاسلامية فيه تعقيداً 
وتناقضاً شديدا مع واقع ا الربوية الرأسمالية وجوها 
الأجتماعي العام بالدرجة الي تشه عن الحركة والخحياة . 


نقول هذا فعلاً » بینما لم يکن هذا التناقض الشديد لیشکل 
حطر على البنك اللاربوي لو أتيح لنا الموقف الأول » إذ نستأصل 
حينغد كل المؤسسات الربوية ونجتث كل جذورها الأقتصادية 
والأجتماعية والفكرية . وهكذانعرف أن الصعوبة لا تكسن 
ي إعطاء صيغة اسلامية «ربوية للبنك » بل ني إعطائه هذه 
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الصيغة مع افتراض أن يعيش ضمن الواقع الفاسد ومؤسساته 
المختلفة . 

الثالث : أن تمن الصيغة الاسلامية البنك اللاربوي لامن 
النجاح كمؤسسة تجارية تتوخي الربح فحسب »بل لابد للبنك 
اللاربوي هذا أن يكون قادرا ضمن تلك الصيغة على النجاح 
بوصفه بنكاً » أي أن يؤدي في الحباة الأقتصادية نفس الدور 
الذي تقوم به البنوك فعلاً > من تجميع رووس الأموال العاطلة 
ودفعها الى مجال الأستشمار والعوظيف على يدي الأكفاء مسن 
رجال الأعمال » وتمويل القطاعات التجارية والصتاعيةوالقطاعات 
الأخرى عا تحتاجه من الال » وتكثير وسائل الدفع الي تعض 
عن العملة وتساهم في اتساع ح ركة التبادل ونشاطها من شيكات 
(صكوك) وغيرها. 

وإضافة إلى ذلك » لابد للبنك لكي ينجح باعتباره بنكاً في 
بلد من البلاد النامية أن يؤدي دور طليعياً في تنمية اقتصاد 
البلد الذي يشكل البنك جهازا من أجهزته الالية الحساسة › وآن 
يساهم مساهمة فعالة في تطوير الصتاعة في ذلك البلد ودفعها إلىالأًمام. 

نسټخلص من ذلك » أن سياسة البنك اللاربوي المقترَّح 
يجب أن توضع على ثلاثة اس : 

أرلاً : أن لا يخالف أحكام الشريعة المقدسة . 

ثانياً : أن يكون قادرا على الحركة والنجاح ضمن إطار 

الواقع المعاش بوصفه مؤسسة تجارية تتوخى الربہ 


۹س 


ثاثا : أن تمگنه صيغته الاسلامية من النجاح بوص 
بنكاً » ومن مارسة الدور الذي تتطابه الحي 
الأقتصادية والصناعية والتجارية من البنوف 
وما تقطلبه ظروف الأقتصاد النامي والصن- 
الناشثة من ضرورة التدعم والتطوير . 
وعلى ضوء هذه السياسة » سوف نعحدث عن الأطروحة المقتر 
للبنك دون أن نتقَيّد بحصر نشاط البنك المقتر ح في نطاق‌الد! 
التقليدية لنشاطات البنوك التجارية (بنوك الخمم والودائح 
أو الدائرة التقليدية لنشاطات بنوك التخصص (بنوك المتّال 
آو آي دائرة احرى محدودة من هذا القبيل» بل إننا سوف نة 
ي آي نشاط کن ان يقوم به البنك › إذا کان منسجماً ےم 
الأسس الثلائة المتقدمة › سواء كان هذا النشاط من اختصاص: 
الدائرة آو تلك . . 
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امعان الاساسية 
للسياسة المصرفية الجديدة 


يمكتنا أن نلخص المعالم الرئيسية للسياسة المصرفية الجديدة 
الي تیحدد وجب الس العقدمة فيما يلي : 

أولاً : الأنجاه إلى ابراز عنصر العمل البشري ني النشاطات 
الأصرفية بوصفه مصدر دحل والأتجاه عکسیاً إل الحد مسن 

فبينما البنك الربوي عارس عمله بوصفه شخصية رأسمالية › 
وي ركز على دخله بهذا الوصف »يجه البنلك اللاربوي إلى القأكيد 
على صفته كعامل » وي ركز على دخله المستمد من هذا الوصف. 

ويتمشل هذا الأنجاه » من ناحية » ني تأكيد البنك اللاربوي 
على العمولة بوصفها أجرة عمل واهدمامه بتوسيع نطاق دخله 
القائم على أساس العمولات . ومن ناحية أخرى » في تعففه عن 
فائدة القرض بوصفها أجرة رأس الال والميشلة ملطانه الربوي . 

وثانياً : الإتجاه إلى الأحنفاظ مهما أمكن بروح الوساطة في 
الدور الذي #عارسه البنك بين المودعين والمستثمرين »وصياغه 
موقفه القانوني منهم بصورة تجسّد الوساطة . 

وبالرغم من ان الظروف الربوية القاهرة الي تحيط بالبنك 
اللاربوي تمنعه ني كثير من الأحيان من تجسيد الأتجاهات الي 


يعبناها تجسيدا كاملا » إلا انها لا تمنعه على أي حال من التعبير 
عنها بشكل من الأشكال . وبذلك يحمل البنك اللاربوي على قل 
تقدير بذرة التغيير الاسلامي الشامل في نظام الصيرفة › ويهي 
للمسلمين الأنفتاح على أطروحة تسير في خحطة هذا التغيير ولو 
على المستوى النظري أحياناً .. هذا » إلى جانب ما يكسبه البنك 
اللاربوي من شرف الألتزام فعلاً بأحكام الشريعة الاسلامية والحقَيد 
دوو ا اق 


وثالثاً : استعداد البنك اللاربوي لتحمل أعباء التجربة 
الجديدة ني سبيل إشاعة الروح الاسلامية في نظام البنك اللاربوي» 
واستعداده للتضحية بشي من الريح » أو المخاطرة حين يتطلب 
إنجاح الأطروحة شيثاً من ذلك . . لأن مؤسسي البناك اللاربوي إذا 
کانوا يريدون ان يقدموا أطروحة جديدة للعالم يجسدون فيها 
بعض قم الرسالة الاسلامية وروحها العظيمة .. فلابد أن يعجرا 
إل جانب روحهم التجارية بروح رسالية ودوافع عقائدية تجعلهم 
پحسون دائما بان العمل الذي عارسونه ليس مجرد عمل تجاري 
لأجل الربح فحسب > بل هو إضافة إلى ذلك »لا بدلا عن 
ذلك »اسلوب من أساليب الجهاد في حمل أعباء الرسالة والأعداد 
لاستنقاذ الأمة من آوضاع الکفر وآنظته . . وکل جهاد بتطلب 
التضحية دیفرض عل المجاهد البذل والعطاء . 


فالبنك اللاربوي بسک إقدامه على هذا العمل الرسالي الضخم 


في عالم يزخر بالربا يجب ان يتجه إلى دراسة أرباحه لا بلفة 


ا س 


الأرقام المادية فحسب » بل يدخل ني أرباحه امكاسب العظيمة 
الي يحققها بعمله بأشرف رسالات السماء على الأرض . وهو 
أولى بتحمل أعباء التجربة والقضحية ببعض الأرباح منالمودعين 
آو المستشمرين الذين لم يعيشوا التوافع الرسالية للبنك » ولم 
يرتفعوا إلى مستوى الهم الكبير الذي دفع أصحاب فكرة البنك 
اللاربوي إلى تقديم أطروحتهم الجديدة إلى العالم. 


ورابعاً : البحث عن متنفس للبنك اللاربوي يستطيع عن 
طريقه أن مارس عمله الفريد النبيل في الأقتراض بلا فالدة › 
ي عالم یسوده نظام الربا والقروض بفوائد »ن أقصاه إلى أقصاه . 
وتقوم الفكرة ني هذا النفس على ييز البنك اللاربوي في تعاهله 
بين الجهات الي صنعت ذلك الوضع الشاذ الربوي في العالم 
وغيرها. 

فبينما بحجم البنك اللاربوي عن إقراض الأشخاص 
والهيات بفائدة تعففاً عن الربا يسمح لنفسه أن يودع بفائدة 
تې بنوك شخاص لا يۇمنون بالاسلام › أو بنولك حکومات لا تطبق 
الإسلام . 

فالبنك » كمقرض لا يأحذ فائدة من القترض » ولكنه 
كمودع في تلك البنوك مكنه أن ياحذ الفائدة . . والمبرر الواقعي 
لذلك هو ن الوضع الفعلي لهذه البنوك هوالمسؤول عن الحرج الذي 
يلقاه البنك المؤمن في مارسة نظامه اللاربوي . 


والتخريج الفقهي لذلك يقوم على أساس عدة أحكام على 
رأسها الرأي الفقهي القائل بجواز التعامل مع الكافر غير الذمي 
بالربا وأخحذ الزيادة منه »وهو قول يتفق عليه علماء املذهب 
الأمامي » ويذهب إليه غيرهم من علماء المسلمين أيضاً كإمام 
المذهب الحنفي . 


)ا — 


Converted by Tiff Combine - 


9 


س ۱۵ سه 


سوّف يقع حديشنا عن نظام البنك اللاربوي في فصلين : 


أحدهما : ني النقطة الرئيسية ني البحث وهي طريقة إنقاذ 
البتك المزمع إنشاؤه من التعامل بالربا › والذي يتمشل لدى البنوك 
القائمة فعلا بصورة رئيسية في الايداع لدى البثك بقائدة 
والأفتراض منه بفائدة » والذي يعبر عن الملصدر الرئيسي للتناقض 
بين تلك البنوك وبين أحكام الاسلام . 

وطريقة إنقاذ البنك من التعامل بالربا » والقضاء على اساس 
العتاقض بينه وبين آحكام الاسلام ينم بتقديم أطروحة تنظم 


علاقاته بالمودعين والمستثمرين على اساس جديد يختلف عن 
نظام الأيداع بفائدة والأفراض بفائدة ( . 


)١(‏ راجع لأجل التوسع علميا ني التخريجات الففهية الفائدة الربوية وتحويلها 
إلى كسب علل » الملحق رقم )١(‏ ني آنحر الكتاب . 


— ۱ 


والفصل الآخر نستعرض فيه الوظائف الأساسية الي تمارسها 
البئوك القائمة فعلا وما تشتمل عليه من خدمات وتسهيلات 
واستشمارات » وندرسها في ضوء الأطروحة السابقة » انعرف حكم 
الشريعة الاسلامية بشانها › وموقف البنلك اللاربوي من «ختلف 
تلك النشاطات )١(‏ , 


)١(‏ ل نتبع يتصنيف البحث النهج الأ كر شيوعاً الذى ينوع البحث إلى دراسة 
مصادر أموال البناك أولا » ودراسة استعمالاته تلك الأموال ثانيا » لأن 
هذا المنهج يتسجم مع وضع البنك الريوي وطبيعة نشاطه › ولا يتسجم 
مع أطروحة البنك اللاربوي الى نحاول تقديمها » إذ في البنك الربسوي 
إعكن أن تدرس طريقة حصوله على الودائع الثابتة في نطاق البحث عسن 
مصادر أموال البنك » وتدرس طريقة استعماله للك الودائع في التليف 
والأقراض ني نطاق البحث عن استعمالات البئك لأمواله » لأن حصوك 
البنلك الربوي على الوديعة الثاينة واستعماله ها تي جال الأقراض عمليتان 
مستقلتان پمکن دراستها تباعاً . 

وأما تي البنك اللاربوي فلا يعكن فصل هذين الأمرين أحدهما عن 
الآلحر » لأن حصول البنك اللاربوي على الو ديعة الابنة واستسماله ها 
بمثلان معا جزءين من عملية واحدة وهى : المضاربة › فلابد من دراسة 
الضاربة بكل عناصرها +ولاتصح تجز ثنها وتفكيك بعض جوانبها عسن 
قن ت 


وهنا ما جعلنا نوثر تصنيف البحث بالطريقة الى اتبعناها لنبر زف الفصل 
الأول عملية المضاربة بكامل جوانبها الرابطة وإن أدى ذلك إلى دمج 
الحديث عن يعض استعمالات البنك بالحديث عن مصادرآمواله في فصل 
واحسك. 


وهكذا . . ندرس ني الفصل الأول الأطروحة المقترحة الي تنبغى أن 
تقع » وتدرس ني الفصل الثانى الواقع القائم للبنوك وما يضم من نشاطات 
على ضوء تلك الأطروحة . 


~A 


led by registered version 


لتنظم علاقات البنك بالمو دعبن والمستشمرين 


تتكون الموارد المالية للبنك عادة من رأس الال الممتلك للبنك 
(أي رأس الال المدفوع مضافً اليه الأرباح المتراكمة غير الموزعة ) 
ومن الودائع الي يحصل عليها ويتم ثل فيها الجزء الأ كبر من «وارده. 

وتنصب هم نشاطات البنك الربوي على الأقتراض بفائدة 
أو بدون فائدة (فان قبوله للودائع الثابتة اقتراض بفائدة » وقبوله 
للودائع المنح ركة اقتراض بدون فائدة كما سياتي ) ثم الاقراض 
بفائدة أكبر . ويتكون دخله الريوي من الفائدة الي يتقاضاها 
- في حالة اقتراضه بدون فائدة - او من الفارق بين الفائدتين ني 
الحالة الثانية . 

ويستمد البنك الربوي أهميته ني الحياة الأقتصادية من كونه 
قوة قادرة على تجميع رؤوس الأموال العاطلة بإغراء الفائدة الي 
يععليها للمودعين ودفعها الى مجال الأستشمار بامم قروض 
لرجال الأعمال ومختلف المشاريع الي تحتاج الى تمويل . 

وعلى هذا الضوء نعرف ان العلاقة الي مارسها البنك مسع 
المودعين من ناحية » ومع المستثمرين من ناحية أخرى » هي 
علاقة وسيط بين رأس المال والعمل اذا نظرنا الى طبيعتها 
الأفتصادية . واما اذا تظرنا الى طبيعتها القانونية أي الى الصياغة 
القانونية لتلك العلاقة في المجتمع الرأسمالي نرى أن القانون 


س ٭ ~~ 


صاغها عن طربق تجزئتها الى علاقتين فانونيتين مستقلتين : 
إحداهما :علاقة البنك بالمودعين بوصفه مديناً وبوصفهم دائنين » 
والأخرى :علاقة البنك مع رجال الأعءال المستشمرين الذينيلجأون 
الى البنك للحصول على المبالغ الي يحتاجونهامن النقود» وي هذه 
العلاقة يحتل البنك مركز الدائن » ورجال الأعمال مر كزالمدين. 

ومعى هذا أن البنك لم يعد في الأطار القانولي مجرد وسيط 
بين رأس الال والعمل » آي بين المودعين والمسعدمرين » بل 
أصبح طرفاً اصيلا ي علاقتين قانونيتين » وانعدمت بحكم 
ذلك أي علاقة قانونية بين رأسس الال والعمال بين المودعين 
والمستدمرين » فأصحاب الودائم ليس لهم أي ارتباط قان وني 
برجال الأعمال وإنما هم مرتبطون بالبنك ارتباط دائن عديدن ٠‏ 
كما ان رجال الأعمال المستثمرين غير مرتبطين بأحدسوى البنك 
بالذات الذي يدخلون معه في علاقة مدين بداثن . 

والبنك بوصفه مديناً للمودعين بدفع اليهم الفائدة اذا لم 
تکن ودائعهم تحت الطلب » وباعتباره دائناً للمستشمرين يعسلسم 
منهم فائدة اكبر .. وبذلك يرتبط نظام الأبداع والأقراض بالربا 
المحرم ف الاسلام 

والفكرة الأساسية الي أحاول عرضها لقطوير البنك على 
ساس اسلامي يصونه من التعاطي بالربا ترتكز على تصليف 
الودائع الي يتسلمها الى ودائع ابتة وأحرى محر كة(جارية) » 
ففي الودائع النابدة ترفض الصياغة القانونية الانفة الذكر بعلاقة 
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البثلك بالمودعين والمستشمرين ٠‏ وتعطي بدلا عنها صياغة قانونية 
آخرى تدشاً بموجبها علاقة قانونية مباشرة بين المودعين والمستشمرين 
ومارس البنك ضمنها دوره كوسيط بين الطرفين »› وبذاك 
تصيح الصياغة القائونية لملاقة البنك بالودعين والمتشمرين 
آكثر انطباقاً على واقع تلك العلاقة . 

فكا اذا نظرنا الى واقع هذه العلاقة بصورة مجردة عن أي 
طابع قاتوني نجد انها لا تخر ج عن معنى الوساطة يقوم بها 
البنك لأيصال رؤوسس الأموال التي تعطلب مستشمراً الى 
المستشمرين الذين يطلبون رأس مال يستشمرونه .. كذلك حين 
نذظر الى علااقة البنك بالطرفين في إطار الصياغة القانونية المقترحة 
الي تدشاً فيها الصلة بين المودعين والمستشمرين مباشرة » فانها 
لا تبتعد ضمن هذه الصياغة عن وضعها الطبيعي كوساطة مارسها 
البنك بين رأس الال والعمل . 

هذا في مجال الودائع الثابتة » واما الودائع المتحركة 
(الجارية) فلها وضع خر في الأطروحة المقترحة يأني الحديث 
عله بعد ذلك . 

وسوف نتناول اولا تنظم علاقات البنك بالمودعين للودائسع 
الثابتة والمستشمرين » ونوضح كيف تصاغ بشكل تنشاً فيه 
الصلة مباشرة بين المودعين والمستشمرين وارس البنك اللاربوي 
دور الوسيط بين الطرفين > ثم نتكلم عن تنظم علاقات البنسك 
بأصحاب الودائع المتحركة .. ولكن قبل البدء بذلك لابد أن 
تحدد ما نقصده من الودائع الثابتة والمتحركة . 


تقسم الودانم الى ثابتة ومتحركة 


الردائع الابلة ء (الودائم لأمد) عبارة عن المبالغ الي يودعها 
اصحابها في البنك بقصد الحصول على دحل عن هلا الطريق 
يتمثل فيما يتقاضونه مسن الفوائد › وهؤلاء قد يستهدفون 
استشمار آموالهم عن هذا الطريق باستمرار » وقد يقدمون على 
هذا الأستشمار مؤقتاً بانتظار فرصة مناسبة للتشغيل . 


والودائع المتحركة » (الودائم تحت الطلب الي تكون الحساب 
الجاري) هي البالغ التي يودعها اصحابها ي البنوك بقصد آن 
تكون حاضرة التداول والسحب عليها لحظة الحاجة › وفسق 
متطلبات العمل التجاري ٠‏ أو حاجات المودع كمستهلك . 
ولا يتقاضى هؤلاء عادة فائدة من البنوك على هذه الودائع » كا 
انها تكون تحت الطلب دائماً » معنى ان البنك يلتزم بدفعها 
مى ما طولب بذلك › خلافا للودائع الثابتة » فان اصحابها 
يتقاضون فوائد عليها ولا يلتزم البنك بدفعها فورا مى طولب 
بىذلك . 


وهناك قسم ثالث من الودائم » لتقي فيه حصائص القسين 

السابقين وهو ودائسع التوفير الي يُودعها الموفرون في البنك 

وينشؤون بذلك حساباً ي دفتر حاص واجب الترقم عند کل 

سحب او إيداع وتلتقي ودائع التوفير م الوداثم امتح ركة ف 
۲ 


امکان السحب منها مى شاء المودع » خلافا للودائع الثابتة الي 
لا يلتزم البنك بوضعها تحت الطلب دائماً . كما ان ودائسع 
التوفير تلققي مع الودائع الثابعة فيما تفرضه البنوك الربوية 
من فوائد للموفرين كما تفرضها لاصحاب الودائع الثابتة . 

ونظرا الى ان البنك يسمح للموفر بالسحب من حسابه مى 
ا ا قي إغرائه بعدم السحب مهما امكن » يكتفي 
بتقييد فائدة لحساب العميل الموفر على ساس ادى رصید في 
حساب التوفير خلال الشهر . 

واذا اردنا ان نقسم الودائع تقسيماً يشمل ودائع التوفيسر 
ايضاً امکن ان نقرر : ان الودائع إها ودائع تحت الطلب » أو 
ودائع لأمسد .. والقسم الأول هو الودائع المتح رة 
( الحساب الجاري) » والقسم الثاني ينقسم بدوره الى : ودائع ثابعة » 
وودائع توفير . ولكنا الآن سوف نتحدث بصورة رئيسية عسن 
القسمين الأساسيين وهما : الودائع الفابتة » والودائع امتح ركة› 
وني خحتام الحديث عن الودائع الثابتة سوف ندرس موقف البنك 


اللاربوي من ودائع التوفير وأوجة الفرق بينه وبين مرقفه مسن 
الو دائ الثابتة . 


~~) ¬ 


تنظيم علاقات البنك 
فې جال الودائسع الثابته 


ان عملية إيداع هذه الودائع الثابتة لدى البنك- آي إقراضها 
للبنك - وعملية تقدمها من قبل البنك لرجال الأعمال المستشمرين 
مكن دمجهما ي علاقة واحدة تسمى في مصطلحات الفقه 
الاسلامي ب «المضاربة » . 
مفهو م الأضاربة في الفةےه الاسلامي 


والمضاربة يختلف مفهومها في الفقه الاسلامي عن مص طلحها 
في الأقتصاد الحديث .. فهي في الفقه الاسلامي : عقد حاص بين 
مالك رأس الال والمستشمر على انشاء تجارة يكون رأسمالها من 
الأول والعمل على الآحر » ويحددان حصة كل منهما من الربح 
بدسبة مثوية » فن ربح المشروع تقاسما الربح وففًاً للنسبة المعفق 
عليها » وإإن ظل رأس الال كما هو لم يزد ولم ينقص لم يكن 
لصاحب الال الا رأس ماله » ولیس للعامل شيء .. وان خسر 
امشروع وضاع جزء من راس الال أو کله تحمل صاحب الال 
اللخسارة » ولا يجوز تحميل العامل امستثمر وجعله ضامناً لرأس 
امال الا بأن تعحول العملية الى إقراض من صماحب رأس الال 
للعامل ود لا مسق صاع راس امال شیئاً من الربح.() 
(۱) لاحظ الملحق رقم ( ۲ ) أي آنحر الكناب للتوسع في فهم هذا الحكم من 

النا-حية الفقهية والاستدلالة . 
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هذه هي الصورة العامة للمضاربة في الفقه الاسلامي . 
أعضاء المضاربة المقترحة : 
العلاقات ف البنك عل e‏ المضاربة 
في هذه المضاربة وتوعية ارا والألتزامات والحقوق 
وأحد منهسم ۰ 
إن العضاء المشتر كين في المضصاربة ثلاثة : 
1 المودع بوصفه صاحب الال ونطلق عليه امم(المضارب) 
۲ - المستشمر بوصفه عاملا ونطلق عليه امم (العاممل أو 
الملضارب ) 
۳ - البنك بوصفه وسيطاً بين الطرفين و وكيلا عن صاحب 
امال في الأتفاق مع العامل . 
ولکي ر النظام الذي يتبعه البنك ف المضاربة بالودائعم 
الثابعة لاب ان نشرح الشروط الي يجب توفرها ني آعضاء 
الضاربة ثم نحدد حقوق كل واحد منهم . 
شروط الأعضاء 
توفر شروط معينة ي المودع وي العامل المستثمر . 
¬ — 


الشروط المفروضة على المودع : 
يشترط البنك ني توكله عن المضارب آي المودع واستشمار 
وديعته عن طريق المضاربة ٠سا‏ يلي : 


١‏ - أن يلتزم المودع مازم شرعي ببقاء وديعته ءدة لا تقل 
عن ستة أشهر تحت تصرف البنلك › فاذا لم يوافق الودع على 
ذلك لم يسمح له بالاشتراك في عقود المضاربة › ولم يقبل البذك 
التو كل عنه في هذا الملجال . 

۲ - أن يقر المودع ويوافق على الصيغة الي بقترحه-ا 
البنك للمضاربة والشروط الي ينبي إدراجها في تلك الصيغة . 

۳ - أن يفتح المودع وديعة ثابتة حساباً جارياً مع البندك 
وهذا الشرط قابل للتغيير تبعاً لظروف الأسعشمار وحاجة البتلك الى 
الودائع ليضارب بها » فقد يرفع هذا الشرط عثد الحاجبة الى 
ودائع ثابتة للمضاربة ليكون ذلاك مشجعاً على استقدام مودعين 
جلد . 

ولا يعتبر بعد ذلك حجم «عين ي الوديعة الفابتة الي تدخل 
مجال المضاربة بل بمكن قبولها ولو بلغت من الضآلة الى درجة 
لا تتيح انشاء مضاربة مستقلة على اساسها > لأن البنك لا بربط 
كل وديعة بمضاربة مستقلة › وانما تمتزج كل وديعة بغيرها في 
بحر الودائع الثابتة › وتنصب عقود الضاربة على مجموعء-ات 
من هذا البحر » فلا مائع من ضالة حجم الوديعة اللابتة الي 
يتقدم بها المودع 

۷ 


الشروط المفروضة على المسثمر : 

وأما شروط التوسط بالنسبة للمضارّب آي الهامل المستثمر 
الي لا يقدم البنك بدونها على التوسط بينه وبين المودعين 
والأتفاق معه على المضاربة بعمولة فهي : 

۱ - آن یکون آمیتاً › ون یشهد على آمانته ووٹاقته شخصان 
بعرفهما لبك : 

۲ - أن تحصل للبنك القناعة الكافية بكفاءة المستئهسسر 
وقدرته على استشمار الأموال التي سيأحذها من البنك في 
مجال قليل المخاطرة » أو على الأقل يتوقع البنلك فرصة 
طيبة في ذلك المجال » ون تكون للمستثمر خبرة سابقة 
ني المجال الذي سيستشمر امال فيه . 

۴ - أن تكون العملية الي يريد العامل استشمار الال فيها 
محددة ومفهومة لدى البنك بحيث يستطيع البنك 
أن يقدر نتائجها ويدرس احتمالاتها . 

£ بُفضل من كان له سبق تعامل مع البنك وسابقة حسنة » 
على غيره . 

ت أن يخضع لاشروط الي ليها البنك عليه في العرض » وهي : 
أ - الشروط الي تتعلق بتقسم الأرباح وفقاً لا يأتي 

بعد لحظات . 
ب- أن تكون جميع الأعمال الالية للمستشمر المتصلة 
بذلك الأستشمار الخاص بواسطة البنك › بان 


A 


يغتح فيه الحساب الجاري للمضاربة ويسودع 
فيه ودائعها المح ركة , 

+ - أن يلتزم بسجلات دقيقة ومضبوطة في حدود 
استشمار مال المضاربة (وقد بمكن الزامه بن تكون 
قانونية وذلك بشهادة محاسب قانوني)() . 

د - أن يفتح البنك اضبارة لكل عملية مضاربة 
يرفق فيها كسل ما يتعلق بتلك العملية مسن 


(3) وهذا لا يعنى بطبيعة الال أن البنلك اللاربوى مسك عن التعامل مع التجار 
والصتاع الذين لا مسكون حسابات ولا يعرفون بالتحديد مقدار أربا 
السنوية » والذين يشكلون في الدول المتخلفة عادة أ كرية رجال الأعمال 
من التجار والصناع › بل ان البتك اللاربوى يتعامل مع هسولاء في 
مضاربات خاصة ومحدودة » من قبيل أن ا البنك طالاً 
مويله على أساس المضاربة ميل محدد من الال لشراء صفقة معينة من املتعطة 
وتصريفها خلال الو مم » فيتفق معه البنلكعلى ذلك وبارمه بانحاذ سجلات 
دققة ومضبوطة أي دود تلك الصفنة از" وقعت المضاربة عليها » وإن 
م يكن لدى العميل سجلات مضبو طة بالنسبة إلى مجموع عمله التجارى . 
هذا ي حالة اتفاق الشخص مع البئلك على المضاربة بصفغة تجارية محددة » 
رای ا إا ا ر ری ع ابا اا و 
يكون العمل في المحل التجارى كله على أساس السجلات المضہو طة 
وما الألرام بمحاسب قاتون فهو مكن فيما إذا كان العامل الضارب شركة 
ذات مسوولية محدودة أو مساهمة أو تاجراً كبيراً.. وأما في صغسار 
التجار والصتاع الذين ينشوون عحلات نجارية صغيرة “على أساس المضار بة 
مع البنك اللاريوى أو يتفق معهم البناك على صفقات معينة حددة فيإمكان 
البنك أن يعين عاساً قانونياً أو أ كر لسجلات جموع تلك الضار بات 
ويقتطع أجوره من مجموع أرباحها حسب النسبة قبل التوزيع . 


مخابرات تيدأ بعقد. المضاربة الموقع عليه من قبل 
العامل » ويشترط على العامل أن يزود البنسك 
بجميع المعلومات عن سير دورة حياة عملية 
الاربة من ساعة تنفيذ عقد المضاربة » أي من 
ساعة شراء المادة المعفق عليها › وما شاكل ذلك › 
حى انتهاء العقد »› وتشمل هذه العلومات تقلبات 
الأسعار الواقعة فعلا والمحتملة من قبل العميل »› 
وأسعار البيع الي تقل عن اسعار الشراء .. 
وطريقة الأتصال بالينك وتزويده بهذه المعلومات يحددها 
البذك نفسه » وباستطاعته ن يهي استمارات لهذا الغرض › على 
آن يكون للعميل الحق في الأتصال التلفوني إذا كان ذلك ضرورياً . 
ونال شروط خحاصة بالعمل نفسه وظروفه » تختلف من عمل 
إلى انحر ٤لا‏ عکن تحديدها بصيغة عامة . 
ولدي توفر شروط الت وكل بالنسبة إلى المودع والمستثمر يقوم 
البنك بدوره كوسيط في المضاربة بعد آن يدرس ربحية المثروع 
الذي تقدم العامل طالباً تمويله عن طريق المضاربة على ضوء 
مختاف الظروف الموضوعية . 
وعلى البنك آن يسعي جاهدا لتوفير المضاربة الناجحة»› ولا 
يجوز له تاجیل استشمار الودائع الثابتة الي يتسلمها ولا التماهل 
في تهيثة الفرصة المناسبة للمضاربة الناجحة بها بقصد توفير 
سيولة نقدية في خزانته » أوإيثار لاستشمار أمواله الخاصة على 
آموال المودعين . 


2 - 


حقوق الاعضاء 


حقوق المودع : 


العضو الأول يتمشل في أصحاب الودائسع : 
أي المجموع الكلى للمودعين لتلك الودائم »عى أن كل وديعُ 
تظل محتفظة ملكية صاحبها لها ولا تنتقل ملكيتها إلى البنك عن 
طريق القرض كما يقع في البنوك الربوية » غير ن الودائع لا 
يبقى بعضها منعزلاً عن بعض بل يستعمل البنك بإذن اأصحاب 
الودائع الإجُراء الشرعي الذي يجعل مجموع الودائم ملكا مشاعاً 
لمجموع المودعين ويكون لكل مودع ٠ن‏ هذا المجموع بمقسدار 
نسبة وديعته إلى «جموع الودائع . وبذلك يصبح ا ا 
في عقد المضاربة هو المجموع الكل للمودعين الذي يمَثل البنك 
إرأدته بوصقه وکیلاً عنھم کما سيأتي . وأي وديعة ثابتة ترد إلى 
البنك تدخحل في بحر الودائع الثابتة الذي يشتمل على المجمسوع 
الكلى للك الودائع . 

ودي تحديد حقوق المودعين لهذه الودائع الذين عثلون 
العضو الأول في المضاربة يجب أن تحدد هذه الحقوق بالڈسكل 
الذي ينسجم مع الاسلام ويحافظ على الدوافع الي تدفع أصحاب 
الودائع فعا إلى إيداع أموالهم » لأننا إذا لم نحتفظ بهذدالدوافع 
فسوف ينصرف أصحاب الودائع عن الأيداع لدى البنك اللاربوي 
ويتجهون إلى البنوك الربوية . 


وإذا درستا الدافع الذي يدفم المودعين نجد آنه مكون من 

أ _ كون الوديعة مضمونة »فإن البنوك الربوية تضمن 
الوديعة لصاحبها بوصفها قرضاً . 

ب - الدحل الذي يدفعه البنك الربوي لصاحب الوديعمة 
الابتة باسم الفائدة . 

ج - قدرة المودع على استرجاع الوديعة أو السحب عليها 
في نهاية الأجل الذي يحدد. 

: ضمان الوديعة‎ ١ 


آما العنصر الأول فيمكننا أن نحتفظ به لصاحب الوديعة في 
البنك اللاربوي بضمان ماله لا عن طريقة اقتراض البنك للوديعة 
كما يقع في البنوك الربوية ولا عن طريق فرض الضمان على 
امستشمر » لاه عمثل دور العامل قي عقد المضاربة »> ولا يجوزشرعاً 
فرض الضمان عليه › بل يقوم الينك نفسه بضمان الوذيعة 
والتعهد بقيمتها الكاملة للمودع في حالة خسارة المشروع ٠‏ وليس 
ي ذلك مانع شرعي › لان مالا يجوز هو آن يضمن العامل رأس 
امال »وهنا نفترض أن الينك هو الذي يضمن لأصحاب الودائع 
نقودهم » وهو لم يدحل العملية بوصقه عاملاً في عقد المضاربة 
لكي يحرم فرص الضمان عليه .. بل بوصفه وسيطاً بين العامل 
ورس امال فهو إذن جهة ثالثة عكنها أن تتبرع لصاحب المال 

~~ 


بضمان ماله () » ويقرر البنك هذا الضمان على نفسه بطريقة 
تلزمه شرعاً بذللك') » فيتوفر بذلك للمودعين العنصر الأول ٠ن‏ 
عناصر الدافع الذي يدفعهم إلى الأيداع . 
۲ الاحلل : 

وما العنصر الثاني وهو الدحل الثابت الذي يتقاضاه المودعون 
من البذك الربوي باسم الفائدة » فنعوض عنه في أطروحة البنك 
اللاربوي بوضع نسبة مئوية معينة من الربح للمودعين بوصفهم 
أصحاب المال ثي عقد المضاربة » فإن لصاحب الال تي عقود المضاربة 
نسبة مثوية من الربح يتفق عليها في العقد بينه وبين العام ل . 


ويرتبط دغل المودعين على هذا الأساس بنتائج المشروع الذي 
عارسه عامل المضاربة > فإن ربح المشروع كانت لهسم نسبتهم 
المقررة من الربح »وإن لم يربح لم يكن لهم شي »› خلافاً للفائدة 
الي تدفعها البنوك اربوية إلى المودعين بتقطع النظر عن نةائج 
المشروع الى استةلت الأموال المودعة فيه » غير أن احتمال عدم 
ربح بشكل مطلق يعبر في أكثر ا الظروف احتمالاأًضعيفاً » وقد 
یصبح مجرد احتمال نظري > لأن وديعة کل فرد لن ترتہط 
مفردها عضاربة مستقلة لكي يتوقف ربح صاحبها على نائج 
تاك المضاربة المحدودة .. بل إنها سوف تمتزءج بغيرها من الأموال 
النقدية ي بحر الودائم الثابتة » ويدحل المودع كمضارب في 
جميع المضاربات الي يعقدها البنك على مجاميع مختلفة من ذلك 

— 


البحر »وتكون حصته من الضاربة في كل عقد بنسبة وديعته 
إلى مجموع الودائع الثابتة . وعلى هذا » فيتوقف احتمال عدم 
الريح على ان لاتربح جميع الضاربات الي انشأها البنك والمشاريع 
الي ارتبط بهاعلى ساس المضاربة ء إذقي حالة ربح بعضها يوزع 
ذلك الربح على الجميع باللسب بعد تغطية ما قد يتفق من خسائر. 

وأرّى » بحكم الظروف المسوضوعية التي تحيط بالبتك 
اللاربوي » أن لا تقل النسبة الحوية من الربح الي تخصص 
للمودعين عن الفائدة الي يتقاضاها المودع في البنك الربوي › 
لأنها اذا قلت عن الفائدة انصرف المودعون عن ايداع آموالهم في 
هذا البنك إلى البنوك الربوية الي تدفع الفائدة. وعلى هذا 
الأساس أقترح أن تحدد - منذ البده - فكرة تقريبية عن نسبة 
الربح إلى رأس الال وفقاً لظروف العمل التجاري في كل ظرف 
ويفتر ض للمودعين نسبة معينة من الربح لا تقل نسبتها إلى رأس 
امال أي الوديعة - عن نسبة الفائدة إليه .. فعلى سبيل الثال اذا 
كان المجموع الكلى للودائع قد بلغ مغة لف دينار وكانت الفكرة 
النقريبة عن نسبة الربح إلى رأس الال المستشمر طيلة عام كامل 
هي ٣٣‏ ٤؛‏ آي آن ربح الغة ألف في نهاية العام ۲١‏ ألف دينار 
وافترضنا ان الفائدة الي تدفعها البنوك الربوية هيه آي انها 
تدفع خحمسة آلاف دينار فائدة على وديعة تبلغ مثة لف دينار > 
فيجب أن لا تقل النسبة المحوية الي تقرر في البكا اللاربوي 
للمودعين عن ۲١‏ _/ من الريح لكي لا تنقص عن سعر الفائدة . 

TES 


وأضيف إلى هذا أن النسبة المغوية المعطاة للمودعين من الربح 
يجب أن تزيد شيئاً ما على سعر الفائدة لكي يساوي عرض البنك 
اللاربوي عروض البنوك الربوية في قوة الأغراء والجذب لرؤوس 
الأموال » وذلك لان الفائدة حي اذا تساوت وجب التقديرات 
الدقريبية مع النسبة المقررة للمودع من الربح يظل للفائدة الربوية 
إغرارها الخاص على أساس أن البنك الربوي يدفعها على آي حال » 
بينما البنك اللاربوي لا يرى المودع مستحقاً لي ني حالة عدم 
الربح .. وتدا ركا لذلك يجب أن يزاد في النسبة الثوية للربح 
بدرجة تصبح أکثر من الفائدة . 


أما قدر هذه الزيادة فتحدده درجة احتمال عدم الربح الي 
قد تختلف من ظرف لحر( فكلما تناقصت درجة احتمال 


)١(‏ لانريد باحتمال عدم الربح أن لا تريح كافة المشاريع باثي لأن هذا الاحتمال 
قد لايكون الا نظريا ء لأنالربح المطلق مو جو د لكل وديعة على أى حال » 
وإعا هنالك احتمال أن تقل السبة القررة المودع من الربح عن الفائدة 
الربوية › إما نتيجة لظروف موضوعية عامة لعمليات الأستثمار أوجدت 
هبوط ارباحها » وإما لأن البنك لم يستطع أن يوظف كامل حجم الو ديعة › 
فیبقی جزء منه غور مستشمر » وبالتالی ينقص جموع الربح عماكان مقدرآ . 
فهناك إذن عخاطرتان : مخاطرة اتجة عن الظرف العام للأستشمار » ومخاطرة 
نانجة عن عدم التوظيف الكامل للوديعة من ناحية الحجم أو المدة » وحين 
أخحذ هاتين المخاطرتين بعين الأعتبار وتقييمها بالطريقة الوه عنها 
أعلاه فكون -حصة المودع من الربح عندث مساوية للمعادلة الآية : 
الفائدة + الفائدة بر مخاطرة عدم العصول على ربح كاف نتيج للظروف 
العام الفائدة مر سحاطرة عدم التوظيف الكامل ‏ حصة المودع : 


~~ 0 


عدم الربح تناقصت الزيادة › والعكس صحيح أيضاً › فإذا 
فرضنا أن سعر الفائدة في السوق هو ٠٠‏ ون احتمال عدم الربح 
هو 2٠١‏ فإن الزيادة ستكون : معدل سعر الفائدة × احتمال عدم 


a 0‏ 1۰ ۱ 
الربح الناتج عن المضاربة آي س × Es O‏ > ويکون 


00 ۱ 


مجموع العطى للمودع جب + جج “ ب من حجم الوديعة . 

ونعرجم هذه النسبة إلى «النسبة إلى الربح » المححقق نتيجة 
للمضارية » وذلك كما يلى في هذا الغال : لو فرضتا أن ذسبة 
الربح المتوقع هو ٣۲١‏ من رأس الال ون رأس الال هو ٠٠٠١‏ 
دینار کان هذا يعني ان الریح سیکون ۲٠۰‏ دينارا » بينما الربح 
المشحق للمودع وجب اللسہة السابقة هو ١ه‏ دينارا » وعليه 
تكون النسبة المثوية لحصة المودع من الربح تساوي : 


Yo 
سس )ر | = مر۷ او س من الربح‎ 


Ye 
: قبل دخول الو ديعة جال الأستئمار‎ 


وبالرغم من آنا وفرنا للمودع -حصة مسن الربح تساوي أو 
تقارب في إغرائها الفائدة الي تعسرضها البنوك الربوية على 
المودعين فيها » فان هناك فارقاً يبقى بين المودع ي البنكالربوي 
وبين المودع في البنك اللاربوي > وهو أن الأول يبدا استشماره 
لاله منذ اليوم الأول اذ تحسب له فوائد الوديعة من حين ايداعهاء 
بيينما لا يحصل الثاني على النسبة المحويسة من الربح الا من حين 
استشمار وديعته ودخولها تي مجال عقد المضاربة وظهور الربسح > 


أي ان كل وديعة تمر عادة بفترة زمثية لا يحسب لها حلال هذه 
الفعرة آي دحل ٠‏ لا على اساس الفائدة ولا على اساس الث ركة 
ف الربح > وهي الفترة الماخللة بين ايداع الوديعة والوقت 
المغفروض لدخولها مجال الاستشمار . 

وسوف نعالج هذه النقطة فيما بعد عنده_ا ندرس كيفيسة 

1 

تقسم الأرباح بين البنك والمودعين » وتحديد حصة كل وديءة 
من مجموع المضاربات . 
۳ قدرة المودع على .سحب الوديعة : 

من الواضح ان المودع للوديعة في البنك الربوي قادر على 
سحبها في آجال معينة » ويجب ان تعطى فرصة من هذا القبيل 
بشكل من الاشكال ني البنك اللاربوي بإلرغم من ان هذا البنلك 
يواجه صعوبة كبيرة بهذا الصدد على اساس ان ودائعه تتحول 
الى مشاريع تجارية وصناعية لا الى مجرد قروض قصيرة الأجل . 

ولكن مكن للبنك اللاربوي على أي حال ان يحدد نهاية 
کل ستة اشهر من بداية استشمار الوديعة كأجل عكن للمودع عند 
حلوله سحب وديعته وفسخ عقد المضاربة » ويشترط عليه القبول 
بدفع قيمة وديعته نقد لا بشكلها الادي المستثمر فعلا في المشروع 
التجاري مشلا . 

وإعطاء فرصة السحب للمودع في نهاية كل ستة أشهر تؤخذ 
فيه الأمور التالية بعين الأعتبار : | 

أ - ليس من المغروض أن يحل الأجل الذي يخوّل للمودع 

۷ 


سحب قيمة وديعته بالنسبة الى جميع الودائع الابتة 
بل عمکن ان تحل جال الودائع في أوقات «ختلفة . 

ب المفروض في الحالات الأعتيادية أن لا يواجه البنك 
حين حلول الآجال الحعاقبة طلباً على قيمة الودائع ٠سن‏ 
اصحابها إلا بنسبة ضئيلة قد لا تبلغ عشر المجمسسوع 
الكلي للودائع الفابتة . 

+ - إن الوديعة الى يسحبها صاحبها فى الأجل المحدد 
لم تدحل کلها في مشروع استشمار واحد لکی یکون 
سحب قیمته منه مؤدیاً إل تضعضعه »ونما ذابت کل 
وديعة ثابتة في بحر الودائع الثابتة الى استشمسرت 
في مشاريع عديدة .. وعلى هذا فسوف يساهم قي تحمل 
عبء سحب الوديعة جميع تلك المشاريع بنسبة تر كيبها 

د - يفرض البنك على المشاريم الى تم استشمار الودائم 
الثابعة فيها الألتزام بدرجة من السيولة النقدية في 
أوقات محددة من كل عام » وذلك بالنسبة للمشاريم 
الى لا تتصف موسمية خاصة في اعمالها . 

آَم المشاريع الي تعصف بالموسمية فان البنك يحدد 

الاوقات الى تتوفر عادة مثل هذه السيولة فيها › 

ويشترط على تلك المشاريع أن تودع نقودها في حساب 

جار لا يقل رصيده الدائم عن المبلغ المحدد والمشترط 

من قبل البنك قي تللك الفترة بالذات . ويقوم البنك 
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بعد ذلك بتوزيع عبء توفير السيولة على بقية 
هذا العبء حسب الأوقات والفعرات التي لم تغطها 
سيولة المشاريع الموسمية ( . 

وکل مشروع من مشاریع الأستشمار اذا رمم سیاسته 
على هذا الاساس الذي يشترطه عليه البنك آمكنه 
الحصول على درجة من السيولة النقدية قي وقت معين 
من کل عام . 

ه - البتك لا يضطر إلى السحب من نفس رؤوس أموال 
المشاريع القائمة فعلا على أساس الضارية »بل مكثه 
اذا واجه طلبا من شخص على وديعته الثابتة 
أن يدفع اليه قيمة الوديعة من السائل النقدي الذي 
يحتفظ به قي خزائنه ٬‏ والذې يتالف : 
اول : من الجزء الذي لم يتمكن بعد من استشماره 

م الودائم الثابتة. 

(۱) ويمكن استبدال هذه النقطة الى تقوم على أساسس التميير بين المشاريع 
الرسمية وغيرها بإلزام الموسسة الى تنعامل مع البنك اللاربوى على أساس 
الضاربة بالأحتفاظ بنسبة معينة من القرض على شكل نققدى ني البنك 
اللاربوى في كل الأحوال كحد آدنى » بدون تير بين المشاريع الوسسة 
وغیرها » ولا بین وقت وآنحر .. ویشابه هذا ما يطلق عليه في الوك 
التجارية الأميركية اسم : (الأرصدة المعوضة ) وهذا بالفعل ما اقترحه 
الأستاذ الفاضل الدكتور حليل الشماح حينما قام مشكوراً بدراسة أطروحة 
النك اللاربوى . 
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ثانياً : من الودائع المعحركة الي مكن للبنك أن 
يحتفظ دائماً بجزء منها كاحتياط لتغماية 
طلبات السحب على الودائع الثابتة . 
من الجزء الذي يحافظ البنك على سيولته 
ن زاس ماله الاصلى لكي يساهم قي تغطية 
تلك الطلبات . 

وتي حالة سداده الوديعة من الودائم الثابتة فان ذلك أن يغير 
من مر توزيع الارباح شيفاًء وانما يحدث التغيير فيما إذا كان 
قد سدد الوديعة المسحوبة من الودائع المتحركة أو من رأس ماله 
الأصلى .. فان البنلك سيستحق هو مواصلة المضاربة وحلوله محل 
الضارب السابتق الأرباح التي تعود للمبلغ المستشمر من يوم حلوله 
محل الساحب » وتعامل أموال البنك الستثمرة في المضاربة على 
نفس الأساس الذي تعامل فيه الودائع الثابتة كما سنرى في 

ويتالخصس من کل ما تقدم آنا أستطعنا آن نڪ المودع 
الكسب على أساس الربا المحرم وفي نفس الوقت احتفظنا له 
بالعناصر الي يتكون منها دافعه نحو الأيداع » وهى : الضمان › 
والدحل » وإمكان السحب في أجل محدد . 

والآن ننتقل إلى العضو الثاني في المضاربة وهو البنك نفسه . 


س 


حقوق البنك 

إن العضو الثاني يعمشل في البنك وهو في الواقع ليس عضواً 
اساسياً في عقد المضاربة »لأنه ليس هو صاحب الال ولا صاحب 
العمل اي المستشمر » وانما يت ركز دوره في الوساطة بين الطرفين > 
فبدلا عن ان يذهب رجال الأعمال الى المودعين يفتشون عنهم 
واحداً بعد آخر ويحاولون الأتفاق معهم يقوم البنك بتجميسع 
اموال الودعين ويتيح لرجال الأعمال ان يراجعوه وينفقوا 
شرة على استثمار اي مبلغ ت تتوفر القرائن على امکان استشماره 
e‏ وهذه الوساطة الي عارسها البنلك تعتبر خدمة ag‏ 
يت#دمها البنك لرجال الأعمال ومن حقه ان يطلب مكافاة عليها 

على اساس الجعّالة . 


والجمالة الى يتقاضاها البنك كمكافاة على عمله ووساطته 
تتمشل في امريسن : 

الأول ا اج ثاہت على العمل عکن ان يفرضس مساوياً لقدار 
التفاوت بين سعر الفائدة الى يعطيهاً البئكف الربوي وسعر اأفاثدة 
الى يتقاضاها » مطروحاً منها زيادة حصة المودع ٠ن‏ الربح 
عل سعر فائدة الوديعة . 

وهذا القدار بقطع النظر عن الطرح منه هو الذي مدل الأيراد 
الأجمالي الربوي للبنوك » فان إيرادهاً الربوي يتمشل في الفارق 
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بين الفائدة الى تدفعها للمودع والفائدة الى تتقاضاها لدى 
تسليف الودائع . 

غير أن البنك اللاربوي الذي نبحث عن صيغته الإسلاءية 
لا يكفي ان يحصل على هذا القدر » لأن هذا البنك يختلف عن 
البنوك الربوية في نقطة جوهرية هي ان ضمان رأس الال المتكون 
من الودائع يقع على عهدته هو بينما لا تتحمل البنوك الربويسة 
شيا من الخسارة في نهاية الشوط وانا الذي يتحملها رجل الأعمال 
القترض من البنك » ولهذا يجب أن يزيد الجعل' الذي يتقاضاه 
البنك لقاء عمله على التقدار الذي يحصل عليه البنك الربوي من 
التفاوت بين سعر الفائدتين كماسنرى . 


الثاني : (آي العنصر الثاني من الجعالة المفروضة للبنك) ان 
يكون للبنك زائداً على ذلك الأجر الثابت جعالة مرنة على العامل 
امستشمر ( تتمشل في إعطاء الباك الحق قي نسبة معنية من حصة 
لعامل قي الربح ويمكن ان تقدر هذه النسبة بطريقة تقريبية 


) أو على ا الك المضارب بتعبير فقهى أصح » لأن امالك المضارب (المودع‎ )١( 
» هو الالك في الاصل الربح كله فيمكن البنك أن يازمه بشرط شرعى‎ 
مثلا بن يتنازل عن فسبة معينة من أرباحه عند ظهورها » وعدم كون‎ 
مقدار النسبة محددا لا يضر بصحة الشرط . وكما عكن هذا بمكن أيضاً من‎ 
الناحية النظرية فقهيا ان يفرض كون حصة العامل من الربح مشتملة على‎ 
تلك النسبة الى يتوقعها البنك ويلز م البنك حيئئذ العامسل لزم شرعى‎ 
بالتنازل عن تلك النسية من حصته عند ظهور الارباح .. ولاجل التوسع‎ 
. قي آخر الكتاب‎ )۴١( في تحقيق ذلك من الناحية الفقهية راجع الملحق رقم‎ 


تجعها مساوية للفرق الذي ينعكس في السوقين النقدي الربوي 
والتجاري بين أجرة رأس الال المضمون وأجرة رأس الال المخاطر 
به » فأن رأس الال المضمون تتمشل أجرته في الأسواق الربوية 
قي مقدار الفائدة الي يتقاضاها البنك الربوي من مؤسسات الاعمال 
الى تقتر تقترض منه » ورأس الال المخاطر به تتمشل أجرته قي 
الأسراق التجارية في الدسبة الموية الي تعطى عادة لرأس المال 
اذا اتفق صاحبه مع عامل يستثمره على اساس المضاربة › وفي 
العادة تكون النسبة المحوية الي تعطى لرأس الال في حالة المخاطرة 
بدرجة يتوقع لها ان تكون أكبر من الفائدة الني يتقاضاها رأس 
امال المضمون عن طريق القرض . 

وهذا الفارق بين الأجرتين يجعل للبنك كجعالة على عمله 
ووساطته . 

وهذان الأمران اللذان يتكون منهما الجعل الذي يتقاضاه 
البنك من المستشمرين لقاء عمله ووساطته بمكن توضيحهما بدرجة 
أكبر وذلك بالبيان الآئي : 

إن ي السو اق الي تتاجر برأس امال حدا آدنی لأجر رآس 
الال المضمون قيمة ودلا » وهذا الحد الأدنى هو ما يدفعه البثك 
الربوي من فوائد للمودعين الذين يضمنون بإيداعهم ر 
فيه قيمة الال ودنلاً ثايتاً بام الفائدة . وهتاك حد اع لأجر 

س الال المضمون قيمة ودخلاً وهو ما يدفعه رجال الأعمال من 
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فوائد الى البنك الذي يسلفهم ما يحتاجون اليه من نقود مضحونة 
عليهم قيمة ودخلا . 

وهناك قسم ثالث وهو رأس الال الذي يضمن قيمة لادعلاً 
ومشاله الودائع في البنك اللاربوي من وجهة نظر المودعين فإنه 
را س مال مضمون لهم قيمة نظرا الى تعهد البنلك بتدارك الخسارة 
می وقعت ولکنه غير an‏ الدحل لان دحل السودع مرتبط 
بربح المشاريع الي انشاها البنك على أساس امضاربة وقد لا تربح 
تلك المشاريع أو لا تحقتى الحد الأدنى الفروض من الربح وهو 
ما يساوي سعر الفائدة .. 

وا ۳ وا ا ل ا 

من الربح قر ان تر فن مقار أ كر تى الق الأدنى لاجر 
رأس الال المضمون قيمة ودخلاعقدار حاصل قسمة نسبة الفائدة 
على درجة احتمال عدم ا 


وهناك قسم رابع وهو رأس الال الذي يخاطر به قيمة ودشلا 
كما اذا دفع شخص تقودا الى آخر ليتجر بها على اساس المضاربة 
عفهومها الاسلامى دون ان يضمن له أحد نقوده فهو هنا مخاطر 
بقيمة النقود اذ قد يخسر ومخاطر بالدخحل اذ قد لا يربح . 
ومكافاة رأس الال هذا الذي يتحمل المخاطرة بالقيمة والدخحل 
ما یکت ان تک ن٠ا‏ كي من مكافاة زوين الأمرال لابق ٠‏ 
آي نسبة مثوية من الربح یقدر ان تکون اکبر من جور رؤوس 
الأموال المضمونة . 
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ونحن هنا حين نفترض أجر رأس المال المضمون لا 
نديحدث عن النظرية الاسلامية في الأجور الي لا ترى لرأس الال 
.النقدي أجرا يستحقه الدائن على المدين » وانما نتحدث عن 
أجور رأس الال في الأسواق النقدية الربوية لان هذه الاسواق 
سوف تفرض أجورها في الوسط التجاري ويضطر البنك اللاربوي 
الى انءذها بعين الأعتبار في تقدير الدخول اللاربوية الي يخطط لها. 

وعلى هذا الأساس » اذا درسنا الوديعة الي يتسلمها البنك 
اللاربوي في ضوء تلك الأجور وجدنا أنها من وجهة نظر العامل 
المستشمر الذي يحاول الحصول عليها عن طريق البنك اللاربوي 
رس مال مخاطر به قيمة ودلا » لأن اتشر ليس ضامناً 
لقيمة رأس الال ولا لدخل معين في حالة عدم الربح » (هسذا 
اذا استشنينا الاجر الثابت الذي يتقاضاه البنك على اي حال) 
إذ أن المخاطر بقيمة رأس الال هو البنك الذي ضمن رأس الال 
لامودع والمخاطر بالدحل هو المودع لشسة الذي کان بامکانه ن 
يحصل على دحل ثابت عن طريق البنوك الربوية فاثر المخاطرة 
بالدخحل بہاقامة دنله على اساس الشركة في الربح » فيجب ان 
يكلف العامل المستشمر بدفع مكافأة تتناسب مع رأس الال المخاطر 
به قيمة ودخلاً ناقصاً سعر المخاطرة بالجزء الذي يتقاضاه البنك 
من تلك المكافاة كأجر ثابت . 

وهذه المكافاة يستثى منها مقدار الحد الأدنى لأجرة رأس 
المال المضصمون قيمة ودلا زائداً قيمة المخاطرة بالدحل فيعطى 
للمودع » والباقي' يكون من حق البنك اللاربوي . 
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وجميع المكافاة الي يكلف رجل الأعمال المستشمر . بدفعما 
وتوزع بعد ذلك بين المودع والبنك تقتطع من الريح وترتہبط 
به » فحیث لا ربح لا يكلف رجل الأعمال بشىء منها سوى 
الأجر الثابت الذي يتقاضاه البنك اللاربوي كجمَالة على عماه 
وهو محدد تقريبا عقدار الفرق بين سعر الفائدة الي يدفعما 
البنك الربوي قيمة المخاطرة بالدحل وبين سعر الفائدة التي 
تتقاضاها البنوك الربوية 


وهذا الأجر الثابت الذي يدفعه المسعشمر الى البنك بحسب 
له حسابه منذ اليدء » عند تحديد النسبة من الريح الي سوف 
تقتطع من العامل المستشمر وتوزع بين المودع والبنك › فإن 
هذه النسبة يجب أن لا مص كل المكافاة تي يحض بها عاد 
رأس الال المخاطر به قيمة ودحلاً ف الأسواق التجارية »› لأنها لو 
امتصت کل تلك المكافاة ولتقرضها ۰ فمعی هذا ان رجل 
الأعمال الستشبر سوف يكلف باکر من أجرة رأ الال المخاطار 
به قيمة ودنحلا أنه سوف يدفع تلك النسبة كاملة زائدا الأجّ 
القابت .. فلابد إذن ان يإحسب للاجر الثابت حسابه لدى تقدير 
النسبة المقتطعة من ربح مضاربة العامل المستشمر منذ البده › 
فتخفض هذه النسبة بدرجة يقدر أنها لا تقل عن «قدار الجر 
الثابت 


ويجب ان يكون واضحاً أن الجعالة المرنة الى من حق البنك 
اللاربوي الحصول عليها زائدا على الأجر الثابت لقاء خاطرته 


E)‏ س 


بض مان رس المال لا يلرم آن تتجسد في نسبة محددة بشكل واحد 
في كل المشاريع الى تنشئها مضاربات البنك اللاربوي . بل عكن 
للبنك في كل مضاربة ان يتفق مع العامل المستثمر على النسبة 
الى تحددها طبيعة تلك المضاربة ودرجة المخاطرة المعمثلة فيها › 
لأن المخاطرة تختلف من قطاع اقتصادي لآ خر ومن مؤسسةلأخرى.. 
الى تظهر في كل مضاربة وفقاً للانفاق الذي توصل اليه مع 
العامل في عتد المضاربة والذي قد يختلف من مضاربة الى أخرى › 
فيقتطع من الأرباح ما زاد على الحصة المقررة للعامل في المضاربة 
الخاصة الي قامت بينها » وهذا القتطع من أرباح مختلف 
الاضاربات هو المجموع الكلي للربح الذي يجب ان يوزع بيسن 
البدك والمودعين وفقاً للطريقة الى سوف نعرضهبا بعد قليل 
لكيفية توزيع الأرباح . 
مضاربة البناك بر أس الال الأصلي او بالودائع المنحركة : 

يمكن للبنك أن يحل إلى مجال الأستشمار على ساس المضاربة 
الأموال الي تعتبر يلكا حاصاً به الى جانب الودائع الفابته الي 
يعتبر البنك وكيلاً عليها من قبل مودعيها . وهذه الأموال الي 
ملكها البنلك وعكنه ان يستثمرها على أساس المضاربة هى : 
ولا : الجزء الذي يخصصه للأستثمار عن طريق المضاربة مسن 

رأس ماله الأصلي . 
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وثانيا : الجزء الذي يقدر البنك بخبرته الخاصة إمكانية سحبه 
من الودائع المتحركة وإدخاله مجال الأستشمار > فان 
الودائع امتح ر كة يتقبلها البنك بوصفهاقروضاً کا 
سيأتي وهي على هذا الأساس تعتبر ملكا للبنك » وعكن 
للبنك ان بحدد القدر الضرورى لتوفير السيولة النقدية 
اللازمه لحر كة الحسابات الجارية وتس هي لاتها › ویستل 
من الفائض عن ذلك في مجال الأستثمار . 


وني حالة استشمار البنك لأمواله الخاصة من هذين النوعيسن 
يصيح هو المضارب بوصفه الالك لرأس الال ويتمشل حقسه 
حينذ في حصة من الربح تساوي الحدٌ الأعلى لأجرة رأس الال 
المضمون + قيمة المخاطرة برأس المال ولا يتقاضى البنك أجرا 
ثابتا على انشاء عقا المضاربة على ماله . 


والبنك مازم آمام المودعين للودائع الثابعسة بأن يُوظف 
ودائعهم ويعطيها الأولوية في الأستشمار على أمواله الخاصة فان 
يحق له أن پستشمر آمو اله الخاصة من رأس مال وودائع مت ركة 
إلا اذا لم تسد الودائع الثابتة حاجة المضاربة . 
حقوق العامل المستثمر : 

والعضو الثالث في عقد المضاربة يتمشل في المستشمر الذي 
يقوم بدور العامل في هذا العقد ويتفق البنك معه بوصفه وكيلا 
عن المودعين على شروط العقد . 
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والعامل المستثمر على أساس المضاربة يعتبر هو صاحب الحق 
المطلق في الربح بعد اقتطاع حقوق البنك والمودع » كما يعتبر 
المقترض الذي يتعامل مع البغاك الربوي هو صاحب الحق المطلق 
في الربح بعد اقتطاع الفائدة النى يتقاضاها البنك الربوي منه » 
فالدافع لرجل الأعمال المقترض إلى الأتفاق مع البنك اللاربوي 
على اساس المضاربة هو الدافع له إلى الأتفاق مع البتلك الربوي 
على اساس التسليف والاقتراض وهو الحصول على الربح . 


واذا قارنا بين الحقوق الى يجب ان يؤديها عميل البنسك 
اللاربوي والحقوق الي يجب ان يؤديها عميل البنك الربوي 
نجد ان الفائدة الى يدفعها المستشمر المقترض الى البنك الربوي 
تساوي مجموع ما يدفعه العامل المضارب الى البنك اللاربوي من 
اجر ثابت للبئك ونسبة مثوية من الربح للمودع . 

ولكن البناك اللاربوي له زيادة على ذلك حصة مسن الربح 
الذي يحققه عامل المضاربة تساوي مقدارالتفاوت بين أجرة 
رأس الال المضمون وأجرة رأس الال المخاطر بقيمته كما تقدم . 
وعميل البثلك اللاربوي يدفع هذه الزيادة في مقابل ما وفره له 
البنك من ضمان لرأس المال وتحمل لتبعات الخسارة » وهذا 
يعني أن البنك سيضيف إلى مجموع الودائع الأصيلة الثابتة كل 
نقص يحدث في رؤوس الأموال المضارب بها من هذا 
الا 
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حطر تلاعب المستلمرين 


وني ضوء النظام السابق يتضح أن دخل المودع والجزء الأكبر 
من دحل البنك يرتبط ا » كما أن واقسع سير 
المشروع هو الذي یحدد آثر الضمان الذي يلتزم البتك عوجېه 
للمودع بقيمة الوديعة »فاي حسارة في رأس مال المشروع کلف 
البنك أن يحمل اعباعها أمام المودع . وهذا يعني أن نتائج 
الشروع وربحه وخسارته ذات أثر خطير على وضع البنك ووضع 
امودعين »ولهذا حرص البنك دائماً على أن لا نشي مضاربة إلا 
بعد أن يعرف نوع العملية الي يستشمر بها الال ويدرس جميع 
ظروفها واحتمالات ربحها ونجاحها وكمية الربح المقدر » كما 
آنه يحرص عل آن لا يتفق مع شخص على المضاربة الا بعد 
العأكد من خبرته وقدرته على العمل الفجاري الذي يريد مارسته . 


أو ادعاء البخسارة لکي يلقي التبعة على البنك ويثهرب من دفع 
حقوق الوساطة وحقوق المضارب (المودع ). 


والضمانات الي يتخذها البنك ضد هذا التلاعب ممكسن 
تلخيصها فيما يلي : 

أولا : التأكد مسبقا من آمانة العامل المستثمر كما ر ني 
شروط الت وكل بالنسبة إلى المستثمر . وبعكن للبنك إنشاء شعبسة 
حاصة تعنى بذلك » وبجمع العلومات والحقائق بهذا الصدد. 
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ثانياً : أن البنك ملك - كما مر بنا في تلك الشروط آيضا - 
فكرة كاملة عن حدود العمل الذي سوف بمارسه المستثمر وتسسوع 
الصفقة الي ضاربه على أساسها » ومعرفة البنك بذلك تتيح له أن 
يدرس ظروف الشروع واحتمالات الربح e‏ الذي 
يساعده على اكتشاف حقيقة سير المشروع وكشف التلاعب اذا 
حاول العامل المستشمر شيشا من ذلك. 

ثالثاً : ان البنك يازم المستشمر كما تقدم بتزويده بكافة 
المعلومات عن الأسعار وتقلباتها وكذلك يلزم المستثمر 
باخباره بأسعار البيع الي تقل عن سعر الشراء أو لا تحقق ربحا 
معقولا قیاسا بأسعار السوق السائدة ويدعم كل ذلك مبرراته للبيع 
بهذه الأسعار . 

وإلى جانب ذلك لابد للبنك اللاربوي أن يشي _ كفيره 
من البنوك-شعبة تسمى ب «شعبة البحوث الاقتصادية » أو باي 
امم آخر » مهمتها التحري عن أسعار السوق وعن ظروف الأستشمار » 
وتجمع هذه الشعبة كافة ال معلومات عن الحياة الأفتصادية والمنبؤات 
بفرص العمل المربح في المستقبل » وكذلك التنبؤ بعستقبل الصناعة 
والتجارة وما شاكل ذلك .. 

وبذلك سوف تتوفر للبنك معلسومات كافية يستطيع على 
ضوئھا ان یحدد مقدما ما يترتب من نتائج لأ كبر علد ممسكن من 
امضاربات التي قام بها » كما أن هذه المعلومات ستعينه كثيرا في 
دراسة المضاربات الي ينوي القيام بها المستشمرون التقدمون اليه 
بطلباتهم. 
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هذا كله يجعل المستشمر تقريبا عاجزا عن ادعاء الخسارة 
دون أن يحيط البنلك علما بها قبل وقوعها الأمر الذي بمكن البنك 
من دراسة ظروفها والتأكد من صحتها . هذا في المضاربات الي 
تقوم على ساس صفقات تجارية معينة . 

وما اللضاربة الى تقوم على ساس إنشاء مشروع تجاري 
مسقل قائم بذاته »و الإشتراك ني انشائه » فيمكن للبنك في مشل 
ذلك آن يساهم في الأشراف المباشر على المشروع عن طريق مشل له 
في ادارة ذلك المشروع . 

رابعاً : يحدد البنك منذ البدء قرائن موضوعية معينة ويحصر 
وسائل إثبات الربح والخسارة بها »وعلى رأس تلك القسرائن 
السجلات المضبوطة الي يازم البنك عميله المستشمر (المضارب) 
باتخاذها والتقيد بها »فكل مضاربة لم يثبت عن طريتق تلك 
القرائن العينة نها حسرت أو انها لم تربح فالصل فيها أن تكون 
قد احتفظت برأس مالها مع زيادة حد دى من الربح مقدار تمل 
النسبة المثوية للمودع منه كمية مقاربة للفائدة الربوية ° . 


. لتخريج هذا الأصل من الناحية الفقهيسة‎ )٤( لاحظ اللحق رقم‎ )١( 
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كيف يعرف البنك الارباح .. 
وکیف يوزعما . , 


إن البنك سوف يأحذ من العامل الضارب مجموع ما يجب 
عليه أن يتنازل عنه من إلربح بموجب عقد المضاربة » ويوزع 
هذا المقدار بينه وبين المودع »وفقاً للدلسب المقررة في العقد . 
وغي عن البيان ان البنك سوف لن يدرج أرباح المضاربات 
بالودائع الثابتة في ميزانيته العامة بليضع لها ميزانية خاصة 
تقكفل بإحصاء تلك الأرباح وتقسيمها . 

وعلى هذا الأساس يتجه سؤالان : 

الأول : أن البنك يجب أن يعسرف بالتحديد اربساح 
المضاربات الي تمت بواسطته خلال سنته الالية ولابد له ن يحدد 
تلك الارباح علد تسديد حساباته فى نهاية تلك السنة .. وقد 
يتفق ان بعض المضاربات لم تم تصفية حساباتها ني ذلك الوقت 
فكيف يتاح للبنك أن يعرف مجموع أرباح المضاربات الي 
وقعت حلال سنعه' المالية . 

الشاي : أننا إذا فرضنا أن البنلك استطاع أن يحدد رياح 
المضاربات الي تمت بواسطته نحلال السنة وبالتالي استطاع أن 
يعرف القدر الذي يجب أن يتنازل عنه المستشمرون للبنك لكي 
يوزعه بينه وبين المودعين »اذا فرضنا كل ذلك فكيف يتاح 
لبك أن يحدد حصة كل وديعة من الربح وعلى أي ساس 
کون هذا المحدید . 
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وسوف تجيب على هذين السؤالين بالترتيب : 
كيف يعرف البنلك الأرباح : 

المضاربة الي تم بواسطة البنك تارة تقوم على أساس صفقة 
تجارية خاصة وأخری تقوم على آساس إنشاء مشروع کامل » آي 
أن المستشمر (المضارب) إما ان يقبل المضاربة ويتفق مع البنك 
على شراء كمية محددة من الأرز الأجني مثلا وتصریقه لال 
اموم » وما ان يقبل الضاربة ويتفق مع البنك على انشاء محل 
تجاري يتكوّن رأسماله من الودائع الثابتة المضارب بها . 

في الحالة الأولى يكون الال موظفا في عملية محددة » وعادة 
تكون قصيرة أي تظهر نتائجها في فترة قصيرة . واذا لم تظهر 
نتائجها في بداية تاريخ تسديد البنك لحساباته فيكفي ان تظهر 
حلال الفترة الي تمر بين تسديد الحسابات وظهور اليزانية 
وإكمالها » وهي فترة طويلة نسبيا بمكن فيها مُحاسيِياً الأطلاع 
على نتائج العمليات الني قام بها البنك قبل اخحتتام السنة الالية . 
واذا افترضنا أن بعض المضاربات اللي تمت قبيل اخحتتام السنة 
الالية لم تظهر نتائجها حى ي هذه الفترة فيمكن للبنك الفحديد 
التقديري للربح لأنه يعرف كما تقدم نوع العملية وعلك فكرة 
عن سيرها الى ذلك الحين ء فيستطيع أن يقدر نتائجها ويتصرف 
على ساس هذا التقدیر كما سنوضح بعد لحظات ان شاء الله تعالى. 

واما في الحالة المانية » فيمكن للبنك ان يفرض على المشروع 
القائم على اساس المضاربة الي تمت على طريقة ان تتوافق سنته 
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المالية مع السنة الالية للبنك ٠‏ وذلك في حالة انشاء المشروع ابعداء 
عن طريتق المضاربة أو في حالة كون المشروع قائما وقد تقدم الى 
البناك بطلب الساهمة في رأسماله على شكل دائمي نقريباً على 
أساس المضاربة وكان بامکانه تغيير سنته المالية لية وجعلها متفقة مم 
السنة الالية للبنك . 


وهناك حالات لا عكن للبنك فيها إلزام المؤسسه الطالبسة 
للتمويل بالألتزام بسنته الالية » كما اذا كان المشروع قائما وله 
سنة مالية تختلف عن سنة البنك ويصعب عليه تغييرها › أو 
حين يكون المشروع موسميا ومتخصصا بصنع وبيع مادة شديدة 
اموسمية وكان اخحتتام السنة الالية للبنك بتفق مع الذروة في 
أعمال المشروع . 

فليس من العقول أن يكلف مشروع من هذا القبيل بعطبيق 
سنته الالية على سنة البنك .. والعلاج في هاتين الحالنين هو آنِ 
الأرباح الي ستظهر في ميزانيات هذه المشاريع ستحسب ضمنِ 
أرباح السنة الي ظهرت فیها فيها الميزانيات وهذا لن e‏ 
في التوزيع إلا في السنة الأول » وما في بقية السنين فانه ستتعادل 
بصورة تقريبية الأرباح الي ستحتسب خلال السنة القادمة وهي 
تعود لهذه السنة مع الأرباح الي احتسبت. ضمن أرباح هذه 
السنة وهي تعود للسنة الماضية . 

وأما العميل المودع (المضارب) فيكون موقفه في هذه الحالات 
واحدا من أمرين ء هما : 


أولً - ان ينعظر الى السنة القادمة وخلالها ستعرف أرباح 
امشاريع الي لم تعرف أرباحها حتى هذه السنة وتقسم هذه الأرباح 
بنفس الطريقة الي قسمت فيها الأرباح في السنة الماضية وبنفس 
النسب » وبذلك تستككمل كل وديعة حصتها من الربح . 


ثانيا - ان يتصالح المودع مع البنك على مبلغ معين كمقابل 
للربح المحتمل ظهوره ني السنة القادمة من هذه المشاريع + وياخذ 
لمودع حينعذ البلغ المتصالح عليه »> وياخذ البنك كل الربح 
المعحقق لتلك الودائع العصالح على أرباحها » على ان يدفع البنك 
من أمواله الخاصة المبالغ الي تصالح عليها .. 

ويمكن للبنك أن يحدد منذ البداية القيمة الي يدفعها في 
شالات من هذا القبيل تفادياً للمشاكل الي قد تنجم بين 
المودع والبنك إذا ترك تحديد القيمة للاتفاق الشخصي في كل حالة. 

وبهذا لا يواجه البنك عند تسديد حساباته مشكلة بصدد 
تحديد أرباح تلك المشاريع . 

وطريقة الصلح الي عكن للبنك اتخاذها مع المودع بالنسبسة 
الى المشاريع الي لم تخت سنعها الالية بعد ني نهاية سنة البنك > 
بمكن للبنك أيضا استعمالها مع المودع بالنسبة الى الصفقات المحددة 
والمضاربات القصيرة التي تقدم الكلام عنها فيءا اذا فرضنا ان 
أرباحها لم تكتشف الى موعد ظهور الميزانية العامة للبنك : فان 
البنك يصالح المودع اذا لم يشا الأنعظار على ارباحها عبلغ يحدده على 
ضوء خبرته بنوع العملية وظروفها وقدرته على التنبؤ بنتائجها. 
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كيف يوزع البنك الأرباح : 


یبقی علینا ان نجیب على السؤال الثاني » وهو : كيف يوزع 
البنك الأرباح ؟ وكيف يحدد ربح كل وديعة لكي يقسم ربحها 


وقد كان الجواب على هلا السؤال ميسورا لو اننا افقرضنا 
ان البنلك يستثمر الودائع الثابتة جميها في وقت واحد » بحيث 
تظل جميعا فترة معينة قيد الأستشمار » فان عامل الزمن عندئذ 
واحد بالنسبة الى كل الودائع الثاتة المستشمرة خلال العام »ويظل 
عامل الكية فيحدد نصيب كل وديعة من مجموع الربح بنسية 
كميتها إلى مجموع الودائع النابثة المستشمرة خلال العام . غير ان 
هذا الأفتراض الذى يجعل عامل الزمن واحدا في الجميع يختلف 
عن الواقع لأن البنك لا يجمع الودائع الثابتة كلها وبدفع بها الى 
مجال الإستشمار في وقت واحد بل في اوقات مختلفة.. واذا كلفنا 
البنك ان يأحذ عامل الزمن الخاص باستشمار كل وديعة بعيسن 
الأعتبار كان هذا شاقا عليه ویلب مته جهوداً و کی 


واما اذا فرضنا ان كل الزمن الذي مر على الوديعة الثابتة من 
لحظة الأيداع الى لحظة السحب إدخاناه في حساب حصتها من 
الربح كما تفعل البنوك الربوية .. فإن هذا .يبّعدنا عن فكرة 
الضاربة الاسلامية لأن الدحل القائم على اساس المضاربة ينتج 
عن استشمار الال والأسترباح به »› وهو بهذا يختلف عن الدخل 
الربوي القائم على أساس القرض بام الفائدة . فإذا أدخحلنا 
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اليوم الأول لإيداع الوديعة الفابتة قي حساب الأرباح بالرغم من 
ان الوديعة في هذا اليوم لم يطرأً عليها آي استشمار کان معنی هذا 
انا اقتربنا من طبيعة الدحل القائم على اساس الفائدة وابتعدنا, 
عن طبيعة الدخحل القائم على اساس المضاربة الاسلامية .. ولهذا 
O aT yy‏ 
تدخحل خزائنه سوف یبدا استشمارها فعلا بعد شهرین من زمسن 
الأيداع مثلا (والمدة مرنة تتأثر بظروف العمل التجاري » وعلى 
درجة الإقبال العامة على استشمار رؤوس الأموال) ولن تستثمر 
قبل ذلك » وهذا يعني أن المودع اذا سحب وديعته لأي سيب من 
الأسباب المسوخة قبل مضي شهرين لا يعطى أي ربح .. كما انها 
اذا ظلّت اكثر من شهرين لا يحسب لها ارباح الا من نهاية 
الشهر الثاني لاعطاء البنك خلال الشهرين فرصة معقولة لاستثمار 
الوديعة على اساس المضاربة ويدخل الزمن بعد مضي شهريسن 
من تحديد أرباح الوديعة على أساس ان من المفروض ان تكون 
الوديعة. قد استشمرت عندئذ . وبهذا لا نبتعد عن فكرة المضاربة 
الاسلامية . 

والتخريج الفقهي لذلك ان يشترط البنك على المودعين ان 
يتنازلوا عما يزيد من حصتهم الواقعية عن الحصة الي تقرر لهم 
عوجب ذلك الإفتراض فاذا كانت هناك وديعة ل (زيد) استشمرت 
فعلا من بداية الشهر الثاني الى نهاية السنة ووديعة أخرى ماثلة 
ل (خالد) استشمرت من بداية الشهر الرابع الى نهاية السنة › 
وافترضنا ن الربح الذي نتج عن استشمار وديعة ( زيد) كان 
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أكبرٌ من الربح الذي نتج عن استشمارٌ وديعة (خالد) بالرغم 
من تساوي الكميتين .. في مشل هذا الفرض تكون حصة وديعة 
(زيد) من الربح أكبر من حصة وديعة(خالد) في الواقع . فلكي 
يتاح للبنك أن يساوي بين الوديعتين في الربح بشترط على كل 
مودع أن يتنازل عن القدر الزائد منه بالطريقة الي تصحح للبنك 
طريقته في توزيع الأرباح على الودائع . 

وهكذا يتلخص ما سبق » أن الأرباح يجب ان توزع على 
الودائم حسب أحجامها ومد إيداعها مطروحاً منها الفعرة الي يقدر 
بشكل عام انها تسبق الأستشمار »> وقد افترضنا انها شهران مثلا. 


ويسم ذلك فيما يلي : 

لِنفرض آن مجموع آرباح المضاربات خلال العام ٠٠١‏ ر٠٠‏ 
دينارا » ومقدار الودائع الفابتة هو مليون دينار › فإننا سنقسم 
ال ° دينارا الى قسمين : ٠٠ر١٠‏ منها نقسمها على 
امبالغ بغض النظر عن المدد التي بقيت فيها هذه البالغ . والنصف 
الآحر يقسم على المدد الي بقيت فيها المبالغ » باستثناء شهرين 

مشلا » بغض النظر عن حجمها . () 

)١(‏ ولا يعي هذا الاقراب من مفهوم الفائدة وتحويل ربح المودع إلى فائدة 
ربوية على اساس ألحذ عامل الزمن .. وذالك لان ما عرضناه هو جرد طريقة 
لتقسم الارباح على الودائم وليس هو صيغة الاتقاق بين رأسالمال 
والمستشمر. فالاتفاق بين رأس الال الذي إمثلهالبنلك والمستثمريقومعلاساس 
المضاربة ويقدر فيها ربح رآس الال على اساس ما يدره المشروع الذي أنشأته 
المضار بةوهكذا. . فلن حينمائلا حظ المجموع الكلي الربح والمجموع الكلي 


— ۵۹ — 


فبالنسبة إلى تقسم النصف الأول على نفس المبالىغ نقسم 

عشرة آلاف على مليون ‏ تي الال السابق - فتكون حصة كل 
۱ 1 

ديئار من الودائم الثابتة DE‏ من الدينار الواحد» وبعد ذلك 

نقوم باحتساب حصة كل وديعة كما يلي ممدار الوديعة × اللسبة 


۱ 
وهي م“ من الديتار . 


وبالنسبة الى تقسم النصف الآحر على مجموع مدد الودائع 
- باستثناء الشهرين - نقمم عشرة آلاف على مجموع تلك المدد 
وتستخر ج حصة کل یوم او کل اسبوع او کل نصف شهر 
حسب الوحدة الزمنية الي يأخذها البنك مقياسا ونضرج بعدئذ 
هذه الحصة في مجموع المدة الي بقيت فيها كل وديعة . 

وأرجح ان تختار وحدة زمنية يقع فيها عادة ربح خلال 
الاسعتمار که او نص شهر آر اسبوع مثلا » دون اليوم . 
وما ينقص عن تلك الوحدة الزمنية من مدة الأيداع لا يعطى 
عليه شيء من الربح . فاذا اخترنا الاسبوع كوحدة زمنية وکانت 
مدة الإيداع مئة أسبوع ونصف أسبوع لا يعطي شيئاً مقابل 


المودعين نجد أن اساس حق هولاء امو دعين أي المجموع الكلي للربح هو 
المضاربة وندرك الفارق بين هذا الحق والحق الربوي في الفاثا.ة . واما 
حينما نريد ان نعرف حصة كل وديعة وكل مودع باللحصوص من ذلك 
المجموع الكلي للربح فلا بأس ان تأخحذ بين الاعتبار عاملي الحجم 
والزمن معا عند تقسم المجموع الكلي لارباح المضاربات على كل وديعة. 


کے ٤‏ بے 


وإذا قم النصف الأول على الودائعم والنصف الثاني على 
مددها بالنحو الذي شرحناه أمكن تحديد ربح كسل وديعة » 
فيكون عبارة عن حاصل جمع حصتها من النصفين السابقين . 

اا كيف يتم اقتسام الربح بين المودع والبنك فذلك كما يلي : 

أوضحنا قبل قليل كيف أننا نحول الحد الأدنى مسن 
اجرة رأس الال المضمون وهى : سعر الفائدة ثي السوق الربوية × 
سعر الفائدة × احتمال عدم ا الربح ؛ والبي افترضناها 
E E‏ 
والني ترجمت الى نسبة من الربح على اساس توقعات البنك لنسبة 
ربح رأس الال والي افترضناها فيما مضى ۲١‏ من رس المال 
بحیٹ ایت حصة الوديعة من الربح ف هذا الال «ر۲۷/. 

بناء على هذا كله .. فإن البنك سيقوم بتقسم مجموع الأرباح 
.الي يتقاضاها من المضاربات على الودائع حسب مبالغها وحسب 
مددها كما أوضحنا سابقا »وعندما تستخرج حصة كل وديعة على 
هذا الأساس يُعطي البنك للهودع حصة من الربح على اساس النسية 
الي اتفق معه عليها في عقد الضاربة وياحذ له باقي النسبة من الربح. 

إلا أنه لابد ن يكون واضحا أن حصة اودع انقدمه كنسبة 
مقو هن الريح الي استخرجت قي الثال الذي تقدم قد احتسبت 
على اساس الربح الكلي لرأس الال وليس على اساس حصة المودع 
والبنك فقدط . وعليه » فلا بد من تحويل هذه النسبة على هذا 
الأساس »ویم دلك كمايلي : 


1 


افترضنا أ ف تة الق والودع م معاً من الربح واي 
تنل ا رأس الال المخاطر به دحلا وقيمة هي : h‏ من 
الربح » وآن الاجر القابت المعطى للبنك فَرَضَ تخفيض هذه 
النسبة الى ه٠‏ * من الربح » فالمبلغ الذي يجب تقسيمه على 
البنك والمودع من الربح هو ٠١‏ / من الربح » وتكون حصة المودع 
عبارة عن ٠ر۲۷‏ الأجر الثابت الذي افترضنا أنه يساوي ه 7 

بقي أن نعرف أن أجرة رأس الال المخاطر به قيمة ودخلاً 
إذا كان ۸۷١‏ فكيف نعرف القدر الذي يجب خصمه منه لأجل 
الأجر الثابت ؟ : 

إن معرفة ذلك تعوقف على تحويل الأجر الثابت الى نسبة 
معينة من الربح لكي بمكن طرحها من النسبة الموية التي تحدد 
أجرة رأس الال المخاطر به قيمة ودخلاً . 

وتوضيحه في الغال التالي : نفرض أن الأجر الثابت هو 
۱ من رأس الال و كان رأس الال ٠٠٠١‏ دينارا فان الجر سيكون 
٠١‏ دانير وهو مقدار الفرق بين سعر الفائدتين . وبافتراضنا أن 
الربح سیکون ۲۰ ۸ آي ۰ دیناراً فان نسبة الأجر الفابت الى 
الربح ستكون س > وهي تساوي ٥‏ / » وعليه ستکون 
حصة المودع والبنك ۷۰ ۳ ها = ه٠2‏ . 
حن بحس البناك بالحاجة الى جذب الودائع : 

وكلما حش البنك بالحاجة الملحة الى جذب ودائع أكثر لقوة 
حركة الأستثمار ونشاطها وزيادة الطلب من المستشمرين أمكنه ان 


يستعمل طريقة لجذب تلك الودائع وهي فرض جعالة للمود ع زائداً 
على النسبة المقررة له من الربح . 

وصورة الجعالّة : أن يفرض البنك لكل من يودع لديه 
وديعة ثابتة ويجعله وکيلاً عنه قي المضاربةعليها مع آي مستشىر 
يشاء وباي شروط يقترحها .. جعالةً حاصة على آساس أن ت وکیل 
المودع المضارب للبنك عمل يخدم ابلك رل قيمة مالية فيصح 
أن يضع البنك جعالة عليه . ونظرا إلى أن قر قيمة الن وكيل تزداد 
کلما ازداد 1 الموكل عليه › فبالأمكان ف الجنّالة بنحو 
بتناسب مع كمية المودع » ويتحمل البنك دفع هذه الجعالة 
ويغطي كلفتها من الأجور الثابتة الي يتقاضاها من كل مستشمر 
لقاء توسطه لديه » كما يغطي البنك الربوي الفوائد الي يدفعها 
الى المودعين منذ يوم الإيداع من الفوائد الثابتة الي يتقاضاها 
بعد ذلك لقاء تسليف تلك الودائع للمستئمرين . 

وليست هذه الجعالة رباً لأنها ليست شيئاً يدفعه المدين الى 
الدائن لقاء الدين نظرا الى أن الودائع الثابتة ليست ديناً على البنك 
للمودع لكي يكون ما يدفعه اليه في مقابل القرض واا هي باقية 
على ملكية أصحابها المودعين لها › والجعالة إنما هي على الت وكيل 
بوصفه عملا ذا قيمة مالية بالنسبة الى البنك عا يتيح له من فرصة 
احتيار المستثمر وفرض شروطه عليه . 

وبالرغم من هذا فاني رى ان الأولى بالبنك اللاربوي أن لا 
تلا مهما امکن الى الجعّالة بهذه الطريقة لجذب الودائع الثابتة 

ا 


لأا تتفق من الناحية المظهرية مع الفائدة الى درجة كبيرة .. 
وأتصور أن إغراء الت وحده يکفي لجذب المزيد من الودائم 
الثابتة كل ما اتسعت ح ركة الاستثمار وازداد طلب المستشمرين ؛ 
اهارا ی ا رین ی وجرد وھ کر ر ا 
لاربح » وهذا بنفسه كما يدفع المستشمرين الى طلب الدخول في 
مضاربات بتوسط البنك كذلك يدفع أصحاب الأموال الذين 
لا يودون مارسة استشمار أموالهم مياشرة إلى دفع أموالهم كودائم 
ثابة الى البنك ويطلبون منه التوسط في توظيفها على اساس المضاربة. 
ودائع التوفسير 

کنا خي الآن نحدد موقف البنك‌اللاربوي من الودائع الثابتة 
وأما ودائع التوفير فهي ايضاً تدخل في مجال المضاربة » ويقفمنها 
البنلك اللاربري موقفه من الودائع الثابتة في كل ما تقدم مسن 
التفاصيل تقريبا باستثناء أمرين : 

١‏ - ان البنك اللاربوي لا يزم الموفر بابقاء وديعة التوفير 
لديه مدة معينة كستة أشهر كما يُلزم أصحاب الودائع الكابتة 
بذلك .. بل تح اصحاب ودائع التوفير الحق قي سحب أموالهم 
می ارادوا »> وبهذا تشابه ودائع التوفير من هذه الناحية الحساب 
الجاري آي الودائع المححركة . 

ولکن جعل البنك اللاربوي ودائع التوفير تحت الطلب دائما 
لا عنعه عن إدخالها في مجال المضاربات واستثمارها عن هذا 
الطريق كما يستشمر الودائع الثابتة وبنفس الشروط والحقوق . 


س 


ولكي يضمن قدرته على مواجهة طلبات السحب من الموفرين 
يقرر الامر الثاني : 

۲ - يستطيع البنك ان يدر النسبة الي تسحب فعلا من 
مجموع ودائع النوفير فاذا فرضنا انها كانت لا تزيد في ا 
على ۰ فسوف یعتبر عش کل ودیعة من ودائع التوفير وديعة 
متح رة ولا يدفع عنها أي فائدة او ربح بل يحتفظ بها كقرض 
في حالة كاملة من السيولة النقدية لواجهة طلبات السحب من 
الموفرين الذين يشنرط عليهم البنك ان لا يطالبوا الابقيمة الوديعة. 

وهكذا سوف يحصل امور على فرصة السحب مى أراد 
علافا لصاحب الوديعة الفابتة » وتي مقابل ذلك لا تدحل وديعة 
التوفير كلها في مجال امار والمضاربة »› بل يقتطع منها 
جزء محدد وفقا لا تقدم في الأمر الثاني بينما تدخل الوديعة الثابتة 
كلها في ذلك المجال . 

وكلما طلب الوفرون ودائعهم قام البنك بتسديد الطلب من 
الجزء الذي اعتبره قرضاً من ودائع التوفير واحتفظ به کسائل 
نقدي . وتي هذه الحالة يحل هومحل ار رات اا 

الودائع المتحركة 

وما الودائع الفح ركة الي تشكل عادة الحساب الجاري لعملاء 
البنك فليس من السهل اتباع الاسلوب السابق بالسبة إليها ؛ 
أن هذه الودائع باعتبار حركتها المستمرة حسب حاجات المودع 
يصعب على البنك توظيفها عن طريق المضاربة الي تجعلها 


س 9 س 


بعد ما تكون عن السيولة » ونحن نرى أن الودائع المتحركة , 
تتخذ صفة القرض على شكل اقتراض البنك الربوي للوديعة 
الح ركة من صاحبها » فتدحل في نطاق ملكية البنك في مقابل 
التزامه بقيمتها مى طالب المودع بالوفاء » ولايدفع البنك أي 
فائدة على هذا القرض كما ان البنوك الربوية لا تدفع ايضا فائدة 
عل الودائع المتحر كة . 

ومكن للبنلك ان يصنف الودائع المنحركة الى عدة اقسام 
وفقا لسياسة عامة مرسومة : 
القسم الأول » يحتفظ به البنك كسائل لضمان قدرته على مواكبة 
ح ركة الحسابات الجارية من ناحية »والمساهمة في تمكينه ممن 
تغطية طلبات الو دعین للودائع الثابتة في الآجال المحددة لسحبها .. 
والبنك هو الذي يقدر كمية هذا القسم ونسبته إلى مجموع الودائع 
الح ركة وفقاً لا يقدره لحركة الحسابات وح ركة السحب على 
الودائع الثابتة . 

القسم الثاني ءيوظفه البنك عن طريق المضاربة مع مستثمر 
ويحتل البنك في هذه المضاربة مركز المضارب ولا يكون مجرد 
وسیط ء ویستاثر مما كان يحصل عليه المودع والبنك معا في 
المضاربات الاحرى . 

القسم القالث »بيده البنك للأقراض منه لعملائه . ويقم 
سياسته في هذه القروض التي يقدمها إلى عملائه على إيجاد 


تسهيلات لهم عن طريتق تلك القروض حيث لا عكن إقامة التسهيل 
على أساس المضاربة . فرجل الأعمال حين ينقدم إلى البنك طالباً 
منه التسهيل لا يقدم البنك على اعطاثه التسهيل الطلوب وإ[قراضه 
1 إذا لم یعمکن من دفع الال له على ساس المضاربة والمشا ركة 
ف الأرباح لن الأصل ف الأمرال الي ي يسعى البناك إلى توظيفها 
آن بم تم توظيفها على أساس المضاربة » ويحاول البناك عن طريق 
هذا الأصل إيجاد هذا العرف في السوق بحيث تصبح إقامسة 
العلاقة بين المستشمرين والبنك على أساس المضاربة أمرا اعتيادياً 
مفهوماً بين رجال الأعمال . 

وني الحالات الي لا تاح للبنك فيها التوظيف على ساس 
المضاربة لكون الغرض الذي يستهدفه المستشثمر من طلب التسهيل 
الصرني غير صالح لتحقيقه عن طريق المضاربة بقلم البتك 
على اعطاء التسهيلات بالأقراض » كما اذا كان الغرض من التسهيل 
وفاء كمبيالة مستحقة أو الأنفاق على بعض ستازمات العمل 
من أجور أو رواب أو آي حالة أحرى من هذا القبيل . 

ولكن البنك يجب أن يُلاحظ أيضاً » ن ناحيةٍ أحرى آن 
يحافظ على علاقة رجال الأعمال به وأن لايؤدي حرص على 
استبدال التسهيلات القرضية بتسهيلات المضاربة إلى انصرافهم 
شروط المقارض : 

يشرط البداك فيمن يقرضه الأمورَ التالية : 

— ۷ 


١‏ - الأمانة وحسن السلوك على ضوء معاملاته وعلاقاته السابقة 
معه ومع سائر البشوك وي السوق »ويعتبر شهادة اثنين 
5 
بامانة القترض . 
۲ القدرة الالية على الوفاء الي يقدرها البنك على ساس 
الذي عمارسه . 
۳ آن لا تزيد مدة القرض على ثلاثة أشهر . 
٤‏ د آن لا يزيد القرذى عن حد أعلى يضعه البنك وفقاً 
لسياسته في اعطاء التسهيلات المصرفية . 
والغرض من هذا الشرط وسابتقه ان عكن تحويل المعاملة 
إن عملية مضاربة فيما اذا كان الأجل أطول والمباسغ 
ا کثر . 
٥‏ - آخحذ ضمائات كرهن على الدين لكي يضمن الوفاء 
على آي سحال. 
الغاء العنصر الربوي من الفائدة : 
واا موقف البنك اللاربوي من الفائدة الي تتقاضاها البنوك 
الربوية على قروض عملاثها منها » فيمكن توضيحه على ساس 
تحليل العناصر الي تتكون منها الفائدة من وجهة نظر الاقتصاد 
الرأسمال .. فان الاقتصاديين الرأسماليين يقدرون عادة أن الفائدة 
تتکون من عناصر تلالة : 


۸ س 


الأول »مبلغ يفترض في كل فائىدة لأجل التعويض عن 
الديون الميتة »فان البنك يقدر على أساس احصاءات سابقة أن 
ا ف ن الدنون بف 8 وفاء فيءرض عنها بذلك . 

الثاني ء٠بلغ‏ يفترض كتغطية لنفقات البنوك الي يستهلكها 
دفع أجور الموظفين ونحو ذلك . 

الثالث »الربح الخالص لرآس الال . 

أما العنصر الأول »فقد يستغي عنه البناك اللاربوي بتوسيع 
نطاق الأئتمان العيني والتقليل من الأئنمان الشخصي وعدم قبوله 
خار ج الحدود الي تتوفر فيها الثقة الكاملة الكفيلة عادة عدم 
ضياع الدين . واذا لم مكن الاستغناء عنه بذلك وكانلابد مسن 
ابقاء الديون الميتة ني حسبان البنك اللاربوي بوصفها مرا واقعاً 
لا محالة رغم كل المحاولات والجهود » فبالإمكان الاستفادة هنا من 
فكرة النأمين على الديون والقروض لأن شر كات التأمين كما 
تؤمن على الأموال العينية كذلك قد تؤمن على الأموال القترضة . 
وعكن تحقيق التأمين بشكلين : 

الأول : أن يقوم البئك نفسه بالتأمين على القرض الذي يدفعه 
إلى العميل أو على مجموع القروض الي يدؤعها خلال عام مشلا › 
ويتحمل البنك نفسه أجور التأمين في الحالات الي يرى فيها أن 
ضمان سداد الديون الميتة أهم من كلفة التأمين الي تتمشل في 
دفع تلك الأجور . 

الثاني : أن يطالب البثك عميله الذي يطلب الأقتراض منه 


۹ س 


بضمان من شركة التأمين وهو طلب مستساغ لأن صاحب المال 
من حقه أن متنع عن الاقراض مالم يأت الآلحر بالكفيل الذي 
يقترحه صاحب الال » ولا يدحل هذا ني الأمتناع عن الأقراض 
بدون زيادة ليكون من الربا المحرم . 

وعلى هذا الأساس اذا طالب البنك عميله بضمان من شركة 
العأمين لكي يقرضه البلغ المطلوب اضطر العميل إلى الاتصال 
بش ركة النأمين مباشرة و بتوسط البنك المقرض نفسه والتأميسن 
لديها على القرض ودفع اجور التأمين . وهنا يكون المؤمن هو 
المقترض لا البنك غير انه يؤمن لمضصلحة البنك .. ونظرا الى انه 
هو امن فهو الذي يدفع جور التأمين إلى شركة التأمين مباشرة 
أو بتوسط البنك 

وهكذا يكون بإمكان البنك اللاربوي أن يأخذ من المقترض 
أجرة المأمين لا بوصفها فائدة على القرض بل باعتباره وكيلا 
عن القنرض في ايصالها إلى شر كة التأمين () 


والصعوبة هنا تكن في تحديد أجرة التأمين على كل قرض 
لكي يطالب كل مقترض بأجرة التأمين على قرضه لأن شركة 
التأمين في العادة تؤمن على مجموع قروض البنك خلال 
عام مثلا على اساس ما ملك من تقديرات إحصائية لا على كل 
قرض بفرده . ) 
)١(‏ لأجل التوسع ني التخريج الفقهي لتحميل المقترض أجرة التأمين لاح ظ 
الملحق رقم )١(‏ في آخحر الكتاب ۾ 
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وأما العنصر الثالي › فيمكن للبنك اللاربوي الطالبة به 
وتخريجه فقهياً يقوم على ساس الأمر شرعا بكتابة الدين وبإمكان 
الكاتب ان يأحذ أجرةً على الكتابة لأنّها عمل محترم فله ان تشع 
فنا مجانا ا ٿن ان متنع عن تحمل 
هذه الأجرة فينحملها المدين توصلا إلى القرض › وعلى هذا 
فیصح للبنك أن بشترط في إقراضه لعميله دفع اجرة معقولة 
(أجرة اليدّل) في مقابل تسجيل الدين وضبط حاب العميل . 


ولا يدحل البناك اللاربوي قي كلفة القرض الي يطالب المدين 
بأجرما كافة الحصول على الودائم التي تدخلها البنوك الربويسة 
في حساب الكلفة وتريد بها الفوائد الي تدفعها للمودعين وما 


شاپه . 


وأما العنصر الثالث » من الفائدة الذي شل الربح الخالص 
لرأس الال الربوي فيلغى إلغاء تاما (“ في تعامل البنك اللاربوي 
مع المقترضين .. ولكن مکن للبنك اللاربوي ان ينتهج سياسة 
خحاصة بصدد ما يلغيه ويثعفف عنه من عناصر الفائدة › اي 
العنصر الأول والعنصر الثالث »› وتةرم هذه السياسة على ساس 
أن البنك يشترط على كل مقترض أن يقرضه لدی الوقاء مقندادا, 
يساوي مجموع العنصرين اللذين ألغاهما من الفائدة پأجل یمد 
إلى حمس سنوات مثلاً وليس في ذلك اي مانع شرعي » لأنه ليس 


0( راجع اللحق رقم )١(‏ التعرف على التخر جات الفقهية من الناحية العلمية . 


من الربا . وعكن انجاز الشرط بصورة يصبح فيها ملزما للمشترط 
عليه » وبذلك يحصل البنك على كمية مساوية ما ألغاه من عناصر 
الفائدة الربوية ولكنه لا يعتبر نفسه مالكا لها بدون مقابل ؛ وانما 
هو مدین بها لعملائه غير آنه دن لا یطالب به إل أجل طويل . 
وها يتيح للبنك اللاربوي أن يودع تللك الكية في البنوك الي 
يسوغ لنفسه آحً الفائدة منها ويتقاضى الفوائد علينها من تلك 
البنوك طيلة حمس سنوات مثلاً » وكلما حل الأجل المحدد سيه 
وأعاده الى العميل الذي أخذه منه وفاء لدينه .. وبهذا الأسلوب 
يتفادى البنك الرزق المحَرم العمشل في امتلاك الفوائد الربوية 
كارباح لرأس الال » ويوفر له شیا من الأرباح ویمکنه من 
£ 

الإيداع لدى جملة من البنوك الأخرى الأمر الذي يحرص عليه 
البنك عادة . 

كما آن هذا الأسلوب لن يرهق المقترضين الذين آلفوا القعامل 

مع البنوك الربوية فإن دفع مقدار الفائدة هو الشىء المغروض في 
ا المعاش بل انهم a‏ يتاح هم ان يسترچعوا ما دفعوه 
باس قروض حین حلول الأجل . ونا اقدر ان هذا سوف يؤدي 
الى اقبال واسع النطاق على الأقتراض من البنك اللاربوي لأن كل 
انسان يفضل بطبيعته ان يقترض من بنك یکافه قرضا یرجعه 
اليه بعد مدة محددة » على ان يقترض من بنك يكلفه التنازل 
نهائيا عن تلك الكمية . وفي حالة زبادة الطلب عل‌القرض من 
البنك اللاربوي عکن لهذا البنك ان ا عملاعه ال زبون 

من الدرجة الأرلى وزبون من الدرجة الثانية › ويقيم سياسته ي 


س إ۷ 


هذا التصنيف عل ساس الترغيب ني الالتزام بوفاء الدين ثي حينه 
بدون تسامح » وتشجيع المقترضين على تحويل القرض المشروط 
عليهم إلى تبرع › وذلك بان بعلن البنك في حالة زيادة الطلب على 
القروض انه يؤثر العميل من الدرجة الأولى على العميل من الدرجة 
الثانية »> وتحدد درجة العميل تجارب البنك السابقة معه في 
القسليف فمن كان في تجاربه السابقة مع البنك يؤدي الدين في 
حينه دون تسامح ويتبرع للبنك بالقرض الال الذي يشترطه 
البنك عليه فالبنك يعتبره عميلا من الدرجة الأولى ويقدم إقراضه 
على إقراض غيره ممن تسامح بالوفاء في قروضه السابقة او لم يتبرع 
بالقرض المشترط عليه وانما دفعه كقرض » فهذا عميل من الدرجة 
الثانية » ولا يقرض إلا في حالات خحاصة من وجود الفائض عن 
حاجة الآتحرين . وهذا الإعلان من البنك لا يعني اشتراط الفائدة 
في القرض » فإن تبرع المدين بزيادة حين الوفاء دون الزام عقد 
القرض له بذلك ام جائز شرعاً . فانه مكن لأي دائن أن يُوؤثر 
بالقرض من کان قد اقترض منه في مرة سابقة وتر ا 
فيعطي مشل هذا الشخص قرضاً حسب طلبه دون ان يازمه باي 
زيادة » ولكنه اذا تبرع بالزيادة حين‌الوفاء بملء ارادته فسوف 
يستمر إيثار البنك له على غيره وتفضيله لطلبه على طلب غيره › 
واما اذا لم يعبر ع بالزيادة ولم يحول القرض المماثل المشترط عليه 
الى حبوة a‏ فان البنك اللاربوي بحكم کونه لا ربویاً لا 
يطالبه باي زيادة ويقتصر على استيفاء قدر الدين منه › ولكنه 


— ۷٣ س‎ 


سوف يؤثر في المستقبل غيره من عملاء الدرجة الأول عليه وينظر 
الى طاباته للإقتراض علىأساس انها طلبات من الدرجة الثانية . 

ونطلق على سياسة الينك اللاربوي هذه في التعويض عما يلغيه 
من عناصر ألفائدة امم سياسة اشتراط القرض الماثل مع التشجي 
على تحويله الى حبُوة . 

فالبنك يشترط في كل إقراض قرضاً ماثلاً من المقترض 
تساوي قيمته قيمة العناصر الي ألغاها من الفائدة الربوية ويشجع 
بصورة غيسر ملزمة وبدون شرط على أن يحول القترض 
علء إرادته القرض المشروط عليه الى حبوة » ويعتبر بذلك زبوناً 
من الدرجة الأول . 
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أرى من الضروري للبنك اللاربوي أن يتمتع برأسمال أضخم 
نسبيا من روس الأّموال الي تَكَون البنوك الربوية عادة » وذلك 
لأن رأسمال البنك هو الذي يقوم بصورة رئيسية بتحمل أعباء 
الخسائر الي بى بها ويسنده في مواجهنها وتلافيها تدريجيا دون 
ان ينعكس ذلك على المسودعين والعملاء » وبهذا يبقى البنك 
محتفظا بثقة الجميع ويواصل عمله وفتح بابه لكل مودع وعميل.. 
وهذا الارتباط الوثيق بين الخسائر المحتملة ورأسمال البنك هو 
السبب فيما تشخذه الحكومات عادة من وضع حدود قانونية للنسبة 
بين القرض المدفوع لشخص واحد ورأس الال الممتلك» وحدود 
قانونية لدسبة رأس امال إلى مجموع الودائع الي يتسلمها البنك ‏ 

وما دام راس امال يقوم بهذا الدور ويؤدي هذا الغرض فكل 
ما كانت مسؤوليات البنك أضخم وطبيعة عمله اكثر تعرضاً 
لحالات الخسارة يُصبح من الطبيعي أنيّزاد قي رأس الال ليكون 
وقاية وسندا في مثل هذه الحالات . 

والبناث اللاربوي بحكم تحمله تبعاث الخسارة وضمانسه 
قىمة الودائع كاملة للمودعين يجب أن يُدحل في حسابه الأحتمالات 
الناجمة عن ذلك ويحصنٌ موقفه عن طريق زيادة رأس الال » 
ولكن زبادة رأس الال أها عد يفرضة غرض الربح اللي يعواه 
البنك في اعماله » لأن رأس الال قد يزيد الى درجة يصبح من 


مصلحة البنك الربحية ان يستبدل عمله اصرق بعمل آخحر 
يستمر به رأس ماله مباشرة ويحصل على كل أرباحه . 

والواقع ان الترتيب الخاص لوارد البنك من رس مال وودائم 
ثابتة هو الذي سوف يحدد ربحية العمل المصرفي ويؤ كد مداها .. 
وذلك » أننا إذا فرضنا أن الابتةالضارب بها في البنك 
اللاربوي بلغت عثرة أضعاف رأس الال الأصلي فلكي يعرف 
البنك أن أيْها أربح : أن يُراصل عمله کبنك لا ربوي ا 

بين المودعين والمستشمرين على أساس المضاربة وفقا للأطروحة الى 
قدمناها » أو أن يستبدل عمله المصرض بالدخول الى میسدان 
الأستشمار بكل رأس ماله مباشرة .. اقول : لكي يعرف البنك ان 
آیهما ربح » يجب أن يفترض نسبة تقريبية للربح من امل 
امال ويقارن بين المجموع الكلي لربح رأس ماله الأصلي الذي 
بامكانه الحصول عليه لو دحل الى ميدان الأستشمار مباشرة والدسبة 
الرية المفروضة له من المجموع الكلى لأرباح الودائع الثاإتة 
بوصفه بنكا وسيطا بين المودعين والمستشمرين . وبقدر ما يزيد 
الكمية المطلقة لهذه النسبة على المجمرع الكلى لربح رأس الال 
ويوجد الفارق بينها نعرف ربحية العمل المصرفي فيجب أن تكون 
زيادة رأس المال في الحدود الي تحفظ ذلك الفارق بدرجة 
وة : ۰ 

وحتى هذا الفارق بين الربح الكلي لرأس المال الأصصلي 
والنسبة الخاصة من ربح مجموع الودائع اھ کل ل 


a 


هناك أشياء أخرى كثيرة يجب أن تدخل في الحساب .. فمن 
ا ی ان ر الأرباح الأحرى الي سوف يحصل عليها 
البنك اللاربوي نتيجة لعمله المصرفي من عمولات وحَبوات › 
الأمر الذي يحصل عليه لو نزل إلى ميدان تجاري أو صناعي 
براش اله الأصل مسرا از ذلك بحب أن بلاغظ إل جاتب 
النسبة الي تعود إلى البنك من أرباح الودائم النسبة الأكبر منها 
التي تعود إلى البنك من أرباح الجزء الذي عكن للبنك أنيستشمره 
عن طريق المضاربة » من رأس ماله الأصلي أو من الودائع المخح ر كة. 

وسن ناحية أخحرى يجب أن تلاح ظ الظروف الشخصية 
للمؤسسين ومدى قدرتهم على مارسة الأستشمار بشكله الفجاري 
أو الصناعي المباشر .. إلى غير ذلك من العوامل التي تؤثر على 
الموقف. 

(۲( 

أرى أن طبيعة البنك اللاربوي على فر ا 
سوف تمده بالقدرة على توجيه الأقتصاد النامي في البلاد ودفسم 
وسات الأغمال تجو مراك الاعات العقة ل ره 
وسوف تكون قدرة البنك اللاربوي على ذلك بدرجة أكبر من 
قدرة البنك الربوي ؛ الأن البنك اللاربوي لا يقتصر على إعطاء 
قروض مجرد الشأكد من قدرة المقترض الالبة على الوفاء وثقته 
عر كزه الائتماني »بل إنه سوف يدرس مع المستثمرين نسوعية 
العمليات الي يودون القيام بها وبذلك يتاح له أن يوجههم. 
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كما أنه من ناحية أخرى » سوف يحرص على ربحية العمل 
الذي مارسه المستشمر ولا يكفيه أن يكون الستثمر فادرا على 
تسديد الدين ولو خحسر مشروعه وبذلك يحجم عن توظيف الأموال 
في عمليات غير مأمولة أو في المشاريع الضعيفة اللي تحاول أن 
تمص جزءا من راس امال المعروض للاستشمار وتبدده دون جدوی . 
(۳( 
فيما مخص التنظم الداخلي للبناك اللاربوي 
لا يوجد فرق أساسي بينه وبين البنوك الربوية من حيث 
تكوين مجلس الأدارة والمديريات المعنوعة الى تنشاأً عادة في تلك 
البنوك كمديرية الحسابات »ومديرية الأفراد »ومديربة القروض › 
ومديرية الأحصاء » والبحوث .. الى غير ذلك . 
لكن يجب أن يلاحظ ني تكوين النظام الداخلي للبنك 
اللاربوي الأمور التالية . 
أولاً : إضافة مديرية بامم ‏ مديرية ا مضاربات» تختص بأعمال 
الرّسط بين المودعين والمستشمرين وتنفذ سياسة البدك 
في هذا المجال » وسوف تكون أضخم وأهم مديرية 
ني البناك اللاربوي ويجب أن يُديرها أو يشرف عليها 
المدير العام نفسه . 


ٍ بو £ 
ثانياً : إن البنك اللاربوي بحكم ارتباطه مصيريا بارباح 
مؤسسات الأعمال التجارية والصناعية يجب أن تتوفر 
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في جهازه الأداري »وعلى مستوى الموظفين الكبار 
فيه والمقوسطين أيضاً كفاءات من النوع الذي 
تتطلبه تلك الأعمال » ولابد أن يكون المدير العام 
للمصرف شخصاً غير بعيد عن السوق التجارية 
وأعرافها » وواسع العلاقات مع رجال الأعمال ومختلف 
صنوف المستثمرين . 


: من الأفضل أن يُلاحظ بقدر الامكان في تكوين 


الجهاز الإداري للبنك اللاربوي آن فرادا 
متديئين ومنفتحين عاطفيا على فكرة البنك اللاربوي 
ويُحسّون بتقدير لهذه الفكرة ومغزاها الأسلامي > 
لكي يشار كوا المؤسسين الشعور بالمسؤولية ويعيشوا 
نفس الدوافع الرفيعة » الأمر الذي يؤثر على سير 
العمسل ويحسنه ويضمن حركعه دائماً بالشكل 
امناسب » إضافة إلى أن إعان الموظف بأهمية تجاح 
البنك اللاربوي يجعله حريصاً على كسب رضا 
العميل ومعاملته بلطف .. ومن الواضح أن التزام 
الموظفين بسيرة مهذبه وبروح أخوية في علاقاتهم مم 
المراجعين له أثر كبير في جذب العملاء إلى البنك 
وتوسیم زطاق علاقاته . 
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للبنوك فى ضوء الأطروحة السابقه 
ويمكننا الآن تي ضوء الأطروحة الي قدمناها أن نستعرض في 
نظرة عامة وظائف البنوك الرئيسية ونتبين موقف البنك اللاربوي 
منها. 


وبهذا الصدد تقسم وظائف البنوك في الواقع المعاش إلى الأمور 
التالية : 


› الخدمات المصرفية الي تمارسها البنوك لصالح عملائها‎ -١ 
. وتتقاضى عليها عمولة بوصفها أجرة على عمل‎ 

۲ تقديم القروض والتسهيلات لؤسسات الأعمال » وتتقافى 
البتوك عليها فوائد. 

۳ استشمار جزء من موارد البنك ني الأتجار بالأوراق المالية . 


وسوف نتكلم فيما يلي عن هذه الوظائف تباعا . 


A= 


القسم الأول من وظائف البنك 
الخدمات المصر فية 


يقوم البنكٌ في الواقع المعاش بخدمات عديدة.. فهو يقبسل 
الودائع المختلفة وعلى أساس قبوله للودائع مارس تحصيل الشيكات 
والحوالات وتحصيل الكمبيالات وغير ذلك من الأمور. كما 
أنه يقوم بخدمات أخرى لعملائه يتوعى فيها الكسب »من قبيل 

2 

بيع وشراء الأوراق المالية لهم » وعمليات الأعتمادات المستندية 
وخحطابات الضصمان - الكفالات - ونحوها .. واذا لم تکن هذه 
الأعتمادات والخطابات مغطاة اعتبرت إلى جانب كرنها حدمات 
تسهيلات مصرفية أيضاً. 

والآن سوف نتحدث عن جميع هذه العمليات بصورة إجمالية 
مبعدثين بالعملية الأساسية الي يقوم بها البنك وهي قبول الودائم 
وما تتطلابه من خحدمات وعمليات ثانوية . 
قبول الودائع المصرفة : 


يقبل البنك في الواقع العاش الودائع من عملائه ويصنفها 
من نانحية مدى قدرة المودع على سحبها إلى ودائع تحت المللب 
وهي ما یطاق عليها ام الحساب الجاري » والودائم لاجل الي 
تتسم بطابع الأدخار »وودائع التوفير . 

وتعبّر الوديعة مختلف أشكالها في مفهوم البنوك الربوية 
عن مبلغ من النقود يودع لدى البنوك بوسيلة من وسائل الإيداح 
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فینشی و تحت الطلب او لأجل ميحدد اتفاقا ویترتب. عليه 
من ناحية البنك الأتزام بدقع مبلغ معین من وحدات النقد 
القانونية للمودع أو لأمره لدى الطلب »أو بعد أجل » على إإخحتلاف 
الشكل الذي يتم الأتفاق عليه للوديعة بين البنك والعميل . 

ويُطلق على الودائع المصرفية هذه عادة نها ودائع ناقصسة 
لأن البنك غير ملزم بدفعها عند الطلب بنفس المظهر المادي الذي 
ودعت به . والعملاء لا يستطيعون رض ما يقدم إليهم من النقود 
مادامت هذه النقود قانونية . 

وأما ني مفهوم الفقه الأسلامي فليست المبالغ التي توضع في 
البنوك الربوية ودائع » لاتامة ولا ناقصة) وإنما هي قروض 
مستحقة الوفاء داماً آو ي أجل محدد . لأن مُلكية العميل تزول نهائياً 
عن ابل الذي وضعه لدى البنك ٠‏ ويصبح للبنك الساطة الكاملة 
على التصرف فيه .. وهذا مالا يتفق مع طبيعة الوديعة . وإنغا أطلق 
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اسم الودائع على تلك البالغ الي تتقاضاها البنوك لأنها تاريخيا 
بدت بشكل ودائع وتطورت خلال تجارب البنوك واتساع 
أعمالها إلى قروض فظلت تحتفظ من الناحية اللفظيةباسم الودائع » 

وموقف البنك اللاربوي من الودائع الي نتقاضاها البنوك 
الربوية يقوم على أساس التمييز بين الودائع المتحركة والودائم 
الثابتة كما سبق » فالودائع المح ركة يقبلها بوصفها قروضاً 
)۱( لاحظ للتوسع ي ذلك من الناحية الفقهية الملحق رقم (ه) 


~~ A — 


دون ان يدفع عنها فائدة . والودائم الثابتة يقبلها كودائع بالمعسى 
الفقهي للكلمة ولكنيا ليست مجرد ودانع مسلمة الى البنك 
لاستنابته تي حفظها فحسب » بل هناك إلى جانب الاستيداع 
توكيل من المودع للبنك في التصرف بالال بإجراء عقد المضاربة 
عليه . 

وهكذا » يختلف لدى البنك اللاربوي المحتوي الفقهي 
لقبوله الودائعم من عملائه ہاختلاف حرکتها وثباتها . 
الودائع المتحركة والحساب الجاري : 

يعبر الحساب الجاري من وجهة نظر البنوك القائمة عن 
ديون متقابلة بين الیل E‏ الحساب والبنك المفتوح ذلك 
الاك ف سجلاته وليل الودائع الرصيد الدائم اف .> 
ويْمشّل ما يسحبه العميل عل “رصيده الدائن الرصيد المدين للعميل 
أو دين البنك على العميل بتعبير آخر . ويْختبر الحساب الجاري 
من وجهة نظر الفقه الغربي عقدا قائماً بذاته يتفق عموجبه البتك 
مم المودع على أن تقد الحقوق النقدية الي تنشاً بينهما ذاتيتها 
الفردية وتستحيل الى عناصر حسابية يتكون منها الحساب الجاري 
وينتج عنها قي نهاية المدة المتفق عليها رصيد دائن يكون وحده 
مستحق الأداء » ولذلك لا يقبل الحساب الجاري التجزئة 

والبنك اللاربوي › يقف نفس موقف سائر البنوك مسن 
الودائح تحت الطلب فإنه يقّبل هذه الودائع اتح ركة باعتيارها 
قروضاً من المودعين له ولا يدفع الى المودعين فوائد عليهاء» ويمكن 
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له أن يفتسح لعميله المودع حساباً جارياً يشتمل من ناحية على ما 
توذعة اليل ومن اة أخرئ عل ما يسه اليل » غير ان 
التكييف الفقهي للحساب الجاري قي الشريعة الاسلامية يختلف 
عن تكييفه الفقهي في واقع البنوك المعاش › فإن الفقه الغربي 
يشر السات الجاري قدا فاقيا بذاقة بين العقنك: والعميل 
تفقد الحقوق الفردية موجبه ذاتيتها الخاصة › وتفسير الحساب 
الجاري على هذا الأساس يرتبط برأي الفقه الغربي في المقاصة 
بين الدينين وموقفه منها الذي مر › بتطور بطيء › فقد اعترف 
الفقه الغربي بالقاصة في باديء الأمر مع إعطائها الصف القضائية 
فكانت المقاصة تتوقف على النمسك بها أمام القضاء وكان 
القاضي يتمتع بسلطة تقديرية تخوله رفض إجرائها . 

واجتازت بعد ذلك فكرة المقاصة هذه الرحلة واعفيت من 
الأرتباط بالقضاء» غير انها فسرت ني بعض أجنحة الفقه الغربي 
بأنها إجراء يتوقف على إعلان عن الأرادة يصدر من أحد 
الطرفين » وأعطيت في أجتحة أحرى من هذا الفقه الطابع 
القانولي ولكنها لم ر قي النظام العام » وبذلك لم يعترف 
بوقوع القاصة إلا إذا تمك بها من له مصلحة فيها . 

وعلى ساس تصورات الفقه الغربي للمقاصة كان تذويب 
الناحبة الذاتية للحقوق الفردية الي تنشأً بسبب التعامل بيسن 
البنك وعميله وافنائها جميعا في ناتج الحساب الجاري بحتاج 
الى قرار بشكل من الأشكال لقع المقاصة بين الديون العقابلة . 
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وأما في فقه الشريعة الاسلامية فلايحناج تفسير الحساب 
الجاري وذوبان الفردية الذاتية للحقوق التقابلة الى افتراض عقد 
حاص لاننا اذا اعتبرنا سحب العميل من البنك عبارةً عن اقتراض 
من البنلك في مقابل اقراضه للبنك الذي تم بإيداع وديعة لايه 
فهناك دينان متقابلان وتجري بينهما المقاصة القهرية مجرد 
را دون حاجة إلى أي عقد او اتفاق مسبق على ذلك بين 
البنك والعميل ؛ لأن الرأي الصحيح والسائد الذي يذهب اليه 
جميع فقهاء الإمامية والحنفِية وغيرهم أن المقاصة إذا تحققت 
شروطها جبرية تقع بنفسها دون حاجة الى أي قرار من الطرفين . 
وقد تسمى بالتهاتر .. بل لا عكن في الشريعة التنازل عن المقاصة 
لأنها ليست حقا قابلا للاأسقاط . 

وبناء على هذا » فالحقوق الفردية تفقد بطبيعتها ذاتيتها 
الخاصة عَبْر الحساب الجاري وتحصل المقاصة والقهاتر بين دائنيه 
العميل ودائنية البناك باستمرار دون حاجة إلى آي عفد آو اتفاق . 
ولا يبقى إلا ما مثل الفارق بين الرصيد الدائن والرصيد الدين › 
ES IS SA Se A E‏ 
إذا فسرناه بأنه استيفاء في حالة كون الحساب الجاري معنيدا على 
رصيد افاج الحساب في البنك فلا يعود الحساب الجاري 
حینقذ تاا ن قائمتين من الديون العقابلة »بل من قائمتين 
إحداهما تل ديون العميل على البنك الي کوک ودیعته › 
والاخحری تمَثّل استيفاء العميل أدينه الذي ن مقدار سحبه عل 
رصيده في البنك . 


وأرجح أن يُمَسّرَ سحب العميل من البثك اللاربوي في حالة 
I INT‏ استيفاء مقدار ما يسحب < Y‏ 
إنشاء وقرض جديد .. وآن الرصيد الدائن للساحب في البنك هو 
الملسحوب عليه »لا ته مجردٌ ضمان للوفاء بالمقاصة . وأما السحب 
في حالة عدم وجود رصيد مسبق وهو ما يقع قي حالة فتح الحساب 
الجاري على المكشوف فليس استيفاء بل يُؤدي إلى نشوء دين بين 
البنك والعميل الساحب يكون البناك فيه الدائن والساحب هو 
المدين . 

وسوف يظهر فيما بعد السبب في هذا الترجيح حيث بتفادى 
بعض الصعوبات الي قد يُواجهها الحسباب الجاري من الذاحيسة 
الشرعية الي يسببها تفسير السحب بأنه انشاء قرض جديد . 
فح الحساب الجاري : 

يكَخِذٌ البنك عادةً بعض الاجراءات الشكلية لفتح الحساب 
الجاري من قبيل استحصال توقيع العميلعلى بطاقات التوقيعات » 
والأحتفاظ بها أطابقة توقيعات العميل في كل مرة يقدم فيها 
شیکاً على حسابه »ولا بأس بذلك .۰ 

والحساب الجاري يبدأ ببداية الحقوق التي تنشأً بالتعامل بين 
العميل والبتك ءفقد تبداً باقراض العميل للبنك وذلك بإيداعه 
وديعة متحركة لديه »وقد تبدأ بإقراض البنلك للعميل شيشا من 
امال على المكشوف بلا رصيد سابق . وقد يتفق في البنوك القائمة 
ان يرغب العمل قي فح اکثر مز, حساب له ءویخصص کل 


واحد منها بنوع من العمليات »غير أن هذا إن استهدف منه العميل 
مجرد معرفة الرصيد الدائم أو المدين لكل عملية فلا بأس به »› 
وإما إذا كان يعني أن الحقوق الي يسجلها في كل حساب جار 
تبقى محتفظة بفرديتها مقابل الحقوق الفردية المسجلة في حساب 
جار انحر » ففي ما اذا كان الرصيد الناتج عن أحد الحسابات 
الجارية دائناً والرصيد الناتج عن آخحرمدينا لا تحصل المقاصة 
بينهما .. ٳذا کان يعني هذا فهو غير صحيح ؛ لا تقدم من أن 
المقاصة جبرية ولا عكن الننازل عنها أو اشتراط عدم وقسوعها بين 
قائمة وقائمة أحرى من الحقوق مادام المدين والدائن في كل من 
القائمين واحدا . 


وي البنوك الربوية قد منح أصحاب الحسابات الكبيرة من 
العملاء المرغوب فيهم فائدة على حركة الحسابات الدائنة دون 
اعتباره حساب وديعة »وذلك مالايقوم به البنك اللاربوي . 
ركه أن رة اساب اسر ن جم امطاب الحابات 
الجارية على استمرار التعامل معه كاسلوب الأقراض بدون فائدة . 
الأيداع ي الحساب : 

يحْصل الإيداع ي الحساب بعدة طرق : والطريفة الرئيسية 
هي طريقة الإيداع النقدي بان يقوم العميل أو وکیله بدفسع 
مبلغ ما في حزينة البنلك ويتسلم من الخزينة إيصالا با بلغ ثم بقيد 
هذا المبلغ في الجانب الدائن للخساب . 
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والطريقة الأخرى للأبداع هي : أن يعقدم العميل إلى البنك 
بشيكات محررة لأمره أو محولة اليه » ويطلب تحصيل قيمتها 
وتقييدها في ا الجاري . ومثال ذلك : أن نفرض شخصين 
أحدهما مدين والآلحر دائن وأراد المدين الوفاء فحرر شيكا على 
البناك بقيمة الدين وسلمه إلى دائنه فتقدم الدائن بالشيك 
إلى البنك طالبا منه تحصيل قيمته وتقييدها في حسابه الجاري › 
فيكون بذلك قد اودع قيمة الشيك في البنك بهذه الطريقة . 

والإيداع بهذه الطريقة مرتبط بالسحب من قبل محرر الشيك 
ومتفرع عليه ولهذا فسوف ندرسه من الناحية الشرعية عندما 
نتکلم عن تحصیل الشیکات بعد آن نکون قد كرتا فكرة عن 
السحب من الحساب وأشكاله »وسوف يتضح أن الإيداع بهذه 
الطريقة صحيح شرعاً. 

وكما ينم الإيداع بهذه الطريقة كذلك بم آیضا اذا صنل 
البنك كمبيالات مودعة لديه معرفة عميله برسم التحصيل » فإنه 
يجري عندئذ قيودا دائنة لصالح العميل بقيمة الكمبيالة »أي أن 
البنك يقوم بتحصيل قيمة الكمبيالة نقد من المدين ويضيفها 
إلى رصيد الدائن الذي كتبت الكمبيالة لأجله »أو يقوم بخصم 
قيمة, الكمبيالة من رصيد المدين لديه وتقييدها قي رصيد الدائن 
وكل ذلك جائز شرعاً باذن المستفيد من الكمبيالة . 


وهناك قيود يجريها البنك لصالح العميل وقد لا يعلم بها 
العميل الا علدما ترسل اليه الكثوف البيانية أو الأشعارات الخاصة 
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بذلك »ويقوم البنك باجراء تلك القيود في الرصيد الدائن لعميله 
فيما اذا وردت اليه مثلا حوالات داخليةأو خارجية مبالغ معينة 
لذلك العميل كسداد لبضائع أو غير ذلك › فان البنك يخصم قيمة 
الحوالة من الرصيد الدائن للمحيل ويجري قيدها في الرصيد 
الدائن للمستفيد وبذلك تزداد كمية ودائعه الي تكون رصيده 
الدائن في حسابه الجاري . 


وهذا جائز شرعاً إذا كانالبنك مأذونا من قبل المودع في قبول 
ماترده من حوالات فانه يقبل الحوالة حينئذ وكالة عن عميلسه 
ویصبح بامکانه عند ذال ترصيد الحساب ونل قيمة الحرالة من 
حساب المحيل إلى حساب الشخص المستفيد من الحرالة » ويتحقق 
بذلك إيداع قيمة الحوالة من قبله بهذا الشكل . 


وهكذا نعرف أنه كما يصح للعميل أنيّمارس الإيداع مباشرة 
كذلك يصح للبنك أن يودع لصالح عميله وفقا لا تقدم . 


السحب من الحساب : 


بم المحب من الحساب بعدة وسائل » اهمها الشیکات الموقعة 
من قبل العميل . وقد يتم السحب من الحساب اذا أصدر أمرا 
كتابياً إلى البنك يحمل توقيعه يطاب فيه إجرأء تحوبلات نقدية 
إلى بنك أو مكان آخحر سواء في الداحل أو في الخارج »> ويرسل 
البنك تي هذه الحالة بياناً بامبالغ الي تم حصمها من الحساب 
تنفيذاً لذلاك الأمر وهو ما يسمى بإشعار الخصم . 
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ويتم السحب آيضاً إذا أصدر العميل إلى البنك أمرا كتابياً 
لشراء أوراق مالية لحسابه »أو إذا قدمت إل البنك كمبيالة تحمل 
توقيع العميل وتوضح إعلامه بتقدمها إلى البنك عند الاستحقاق 
لصرف قيمتها من حسابه الجاري . 

وسوف نتحدث الآن عن السحب بطريقة الشيكات ٠‏ الي هي 
الطريقة الرئيسية »وآما السحب بأمر كتابي بالتحويل فنتکلم عنه 
لدي الحديث عن الحوالة بوصفها إحدى الخدمات المصرفيسة 
الي يقوم بها البنك » كما آن السحب عن طريق أمر كتايي 
بشراء الأوراق الالبة لحساب العميل يأني الكلام حوله عندما 
ندرس هذاالقسم من الخدمات المصرفية » وأما السحب عن طريق 
a‏ المدين بتقدعها إلى البنك عند الاستحقاق 
لصرف قيمتها فمرّد ذالك إلى الحوالة على البنك المشروطة بحلول 
أل الى ا وسيال لله :الراك اا : 

ان الشيكات تستعمل لدى السحب عادة كاداة وفاء »بان 
يكون محرر الشيك مديناً والمستفيد منه دائناً فيحرر المدين الشيك 
على البنك ويسلمه إلى دائنه وفاء لدينه . والمدين الحرر للشيك 
تار یکون له رصيد دائن تي حسابه الجاري في البنك »وأخرى 
يكون حسابه الجاري مع البنك على امكشوف دون رصيد دائن . 
ولندرس كلا من هاتين الحالتين على حدة : 

الحالة الأول : أن يكون لمحرر الشيك رصيد 
دان في البئك فيسحب من حساابه الجاري 
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عن طريت اليك الذي يحرره كأداة وفاء لدائتته »وقد مر بنا 
أن السحب من الحساب الجاري كن تفسيره على أساس أنه استيفاء 
لدين الذي للساحب على البنك » كما عكن تفسيره بان الدائن 
يقترض من الينك بهذا السحب فتنشا ديون متقابلة من حر كة 
اللحساب الجاري ۰ 


فإذا فسرنا السحب من الحساب الجاري على أساس أنه استيفاء 
- وهومارجحنا للبناك اللاربوي ان يبي عليه - فیْمکننا ان نفهم 
الشيك الذي يدفعه الماين إلى الدائن بوصفه حوالة من المدين 
إل دائنه على البنك الذي ملك المدين في ذمته قيهة وداثعه 
الح ركة »فتكون من حوالة دائنه على مدينه »وتصح شرعاً 
وتحصل يها براءة مته المُحيل تجاه الستفيد من الشيك › 
وبراءة ذمة البنك تجاه الحيل دار قيمة الشيك . 

وما إذا فسرنا السحب من الحساب الجاري على أساس أنه 
اقتراض جديد من البنك ینشاً بسببه دینان متقابلان فیجب ان 
أن نخضعه لشروط القروض تي الاسلام .. ويعتبر قبض المقترض 
أو نائبه للمال المقترض شرطا أساسيا لصحة القرض في الشريعة 
الاسلامية فلا يصح السحب من الحساب بالشيكات بوصفه 
اقتراضاً من البنك الا اذا قبض الساحب المبلغ المسحوب أو قبضه 
بالنيابة عنه نفس موظف البنلك أو المستفيد من الشيك › وامفروض 
أنه لا يوجد قبض تي هذا القبيل في واقع الأمر. بل ليس هناك 
ي أكثر الأحيان إلا الترحيل في الحساب لقيمة الشيك من حساب 


~~ ۹۴ am 


المستفيد وما لم يستڪمل القرض شروطه لا يقع ›واذا لم يقح 
لا تبراً ذمة محرر الشيك حينغذ تجاه المستفيد منه . 

وهذا هو السبب الذي جعلتا نرجح البنك اللاربوي أن يعتبر 
السحب من الحساب قي تعامله استيفاء لا إنشاء لقرض جديد . 
الحالة الثانبية : 


أن لا يكون لحرر الشيك رصيد داثن في البنك واناله حساب 
معه على المكشوف فيحرر الشيك لدائنه والدائن يسلم الشيك إلى 
البنك »ليتسلم قيمته »أو ليخصم البنك قيمته من الرصيد المدين 
لمحرر الشيك ويقيده في الرصيد الدائن للمستفيد مسن الشيك . 
وهنا أيضاً نواجه نفس الصعوبه من الناحية الشرعية إذا اعتبرنا 
اليك انشاء قرض جديد مسن البنك ؛ لأنه يتوقف حينئذ على 
القبض .. وما إذا حرجنا الشيك في الحالة الأولى على أساس آنه 
حوالة من المدين لدائنه على مدينه فكذلك في هذه الحالة يعتبر 
الشيك حوالة من المدين لدائنه على البتك ء غير أن اللحول 
عليه ليس مديناً للمحيل» ولهذا يصطلح الفقهاء على ذلك بالحوالة 
على البري »وهي عندي حوالة صحيحة تنفذ بالقبول من البنك › 
فإذا قبل البنك الشيك اعتبر ذلك قبولاً منه للحوالة فعشعغل 
ذمته للمحال بقدرما كان للمحال قي ذمة المحول » ويصبح المحول 
مدينا للبنك (المحول عليه) بقيمة الحوالة . 

فمديونيه محرر الشيك للبنك لا تقوم هناعلى ساس 
الأقتراض لكي يتوقف على القبض › بل على أساس قبول البنك 

— ۹ = 


للحوالة.. ولا كان البنك بريئاً فبقبوله للحوالة وانتقال دين المحول 
إلى ذمته يصبح دائنا للمحول بنفس المقدار © 

وهكذا يتضح أنه يصح استعمال الشيكات على البنك كأداة 
وفاء على أساس الحوالة سواء كان لمحرر الشيك رصيد دائن في 
حسابه الجاري أو كان حسابه الجاري على المكشوف . 


وهناك قيود مدينة يجريها البتك دون تقويض من العميسل 
كالعمولات المختلقة وأجرة البريد والرسم السدوري لكشوف 
الحسابات البياثية .. 

وكل هذا صحيح لأن العميل تشتغل ذمته بأجرة الل للبنك 
لقاء الخدمات المصرفية ما فيها كشوف الحسابات البيانية وأجرة 
البريد الي يتكلفها البنك بأمر صريح أو ضمني موجب للضمان 
من العميل . وعوجب المقاصة القهرية بين الدينين يقوم البنك 

9 

بخص قيمة هذه الاجور من الرصيد الدائن لعميله 8 
إندماج كار من صفتين في شخص واحد : 
صفتان في جهة واحدة :ومن هذا القبيل حالة سحب العميسل على 
البنك شيكا لأمره (أي لأمر العميل نفسه) فهو في هذه الحالة 
)١(‏ باء على أن المحول يضمن للمحول عليه البريءبسبب اشخاله لذمته الذي 


عحصل بمجرد قبول البريء للحواله . وأما إذا كان الضمان بسبب تسبيب 
المحول لتلف الال على البريءخا رجا فلايكون الضمان فعلباً إلا يعدالدفع . 


س د۹ — 


مشل مركزي الساحب والمستفيد » والمدلول الفقهن لهذه العملية هو 
أن اللا يجازن انقاء ية اليك لسري من فن ل 
البنك »وليس تحريره للشيك إلا لكي يستخدم كوثيقة على الوفاء 
عد تقدتمه لئ النتك وشحب قنمتة هة 

ومن هذا القبيل أيضاً حالة سحب العميل شيكاً لأمر البنك › 
وبهذا ثل البنك مركزي المسحوب عليه والمستفيد ءوالمدلول 
الفقين ن العملية هو : أن الساحب كان قد أصبح مديناً 
للبنك باي سبب من الأسباب فوقعت المقاصة قي حدود ذلك الدين 
بين دائنية البنك هذه ودائنية العميل الحمثلة ي رصيده الدائن 
في الحساب الجاري .. وليس الشيك في هذه الحالة إلا وثيقة على 
وقوع هذه المقاصة بين ذمني البنك والعميل .. وكل ذلك جائز 
ا 
الودائع لأجل (الثابعة ) : 


وهي مبالغ يستهدف أصحابها من وضعها في البنك الحصول 
على فوائدها ماداموا ليسوا بحاجة ماسة اليها في الوقت القريب» 
ولا يجوز سحبها من البنك إلا بعد مدة يتفق عليها العميل مسح 
البنك ويجدد عقد إيداعها في نهاية المدة اذا رغب المودع في إبقاء 
الوديعة كما يتفق ني أكثر الأحيان . 

وهذه الودائع تمثل في الحقيقة قروضاً ربوية محرمة ولهذا 
تنح عنها البنك اللاربوي › ويحولها إلى ودائع بالمعى الفقهسي 
الكامل لوديعة »قد اودعها اصحابها في البنك ريشما يجدوا مجالاً 


لتوظيفها واستشمارها على أساس المضاربة .. وقد مر تفصيل ذلك 
في الأطروحة التي قدمناها . 
ودائع التوفر : 

يقصد بها كل حساب ني دفتر واجب التقديم عند كل 
:ا ٳيداع . وهي قم من الودائم الإدخارية › غير أن العادة 
جرت على تمکین الموفرین من السحب علیها می شاؤوا آو ضمن‌شر وط 


. 


خاصة . 


والبنك اللاربوي لا يرفض قبول ودائع التوفير هذه ولا 
يختلف عن البنوك الربوية في اعطاء فرصة السحب للموفضصرين 
منى ارادوا ذلك ويقوم باستغمار هله الودائع عن طريتق المضاربة 
كما يستشمر الودائع الثابثة . 

ولكن موقف البنك اللاربوي من ودائع الشوفير يختلف عن 
موقفه من الودائع الثابتة في أمرين » كما اوضحنا ذلك في الفصل 
الأول . 

أحدهها : تمكينه من السحب على ودائع الدوفير مى أراد الموفر » 
خلافا للودائم الثابتة الني يشترط فيها على المودع أن تظل قي حوزته 
مدة لا تقل عن ستة أشهر . 

والآثحر : أن البنك اللاربوي يقتطع من كل وديعة توفير 
نسبة معينة يعتبرها قرضاً ويحتفظ بها كسائل نقدي ولا يدخلها 
ني مجال المضاربة والأستدمار كما مر بنا ني الأطروحة . 

=۷ 


الو داع الحقيقية : 


وهي عبارة عن أشياء معينة يود أصحابها أن يحتفظوا بها 
ويتجنبوا مخاطر السرقة والضياع والحريق ونحو ذلك فيودعونها 
لدى البنك عل ان يستردوها بعد ذلك بنفس مظهرها المادي › 
وقد يتوم البنك لهذا الغرض بإعداد خرائن خاصة ويؤجرها 
لعملائه ويتقاضي لقاء ذلك ت منهم. 

وهذه الودائم هي وع با لمعى الفقهي الكامل وعلى هذا 
الأساس يجوز للبنك أن يأنحذ أجرة لأنجاز العملية سواء كانت 
لقاء منفعة الخزينة الحديدية الي تحفظ فيها وديعة العميل أو 
لقاء نفس عمل البنك في تحصينها والحفاظ عليها . 


الأهمية الاقتصادية للودائع المصرفية 


تتلخص الأهمية الأقفصادية للودائع المصرفية في البوك 
القائمة في النقاط الثلاث التالية : 

١‏ - أن الودائع المصرفية »بالرغم من انها مجرد قید في 
سجلات البنك يتضمن حساباً لأحد العملاء » تعتبر 
وسيلة هامة من وساثل الدفع لما تحيط بها من الضمانات 
القوية المشنقة من عنصر الثقة في البنوك وإن لم يعترف 
لها القاتون بصفة النقد في التداول »ولهذا ليس هناك 
إجبار على قبول الوفاء بها كما هو الحال في النقود 
الأحرىي »ولكن عدم اعترافه هذا لم بمنح عن اتساع 

ت 


نطاق التعامل بالودائع المصرفية وذلك بنقل ملكيتها 
من شخص لاحر عن طريق استعمال الشيكات وبذلك 
تزداد وسائل الدفع في المجال التجاري والأقتصادي . 

۲ - أن الودائع اللصرفية نمثل على الأغلب آموالا كانت 
عاطلة قبل إيداعها إلى البنك »وأتيح لها عن طريق 
إيداعها ثي البناك دخول مجال الإنتاج والاستثمار على 
شكل قروض مصرفية لرجال الأعمال »وبذلك أصبح 
بپامکانها أن تساهم بدور كبير ي إنعاش اقتصاد البلاد 
وغوه الصناعي والتجاري . 

۴ - أن الودائع الصرفية تنح البنك القدرة على خلق 
الإئتمان بدرجة أكبر من كمية تلك الودائم » والأئتان 
يخلق بدوره الوديعة المصرفية أيضاً »وهكذا تزداد 
بهذا الشكل كمية الودائع المصرفية »وبالتالي تكشسر 
وسائل الدفع الي تعوض عن النقود .. وكلما كثرت 
وسائل الدفع اتسعت الح ر كة التجارية ونمت . 

وخ ان تكد رقت ار هة اة الان 
وضع البنك اللاربوي تجاه هذه النقاط الثلاث . 
الودائع المصرفية وسائل دفع : 
آما النقطة الأولى فبالإمكان أن تعتبر الودائع المصرفية وسائل 
دفع عن طريق استعمال الشيكات . ونظرا إلى أن وسيلة الدفع 
هي نفس الوديعة المصرفية لا الشيك وإنا الشيك مجرد أمر 


بالسحب على الرصيد المودع ءوالوديعة ليست إلا ديناً في. ذمسة 
البنلك للمودع فاتخاذها وسيلة دفع يعني اتخاذالدين وسيلة دفع › 
ولهذا يصبح استعمال الودائع بدلا عن النقود جائزا تي الحدود 
الي يجوز التعامل ضمنها بالدين . ولكي نعرف هذه الحدود 
تقس التعامل بالدين إلى قسمين : 

أحدهما : التعامل به کات لوفاء دين آخر عن طريق 
الحوالة » قالمدين عكنه أن يحيل دائنه على مدينه وبذلك يكون 
قد استخدم الدين الذي علكه في وفاء دائنه وابراء ذمته مسن 
ناحیته »وهذا صحیح شرعاً کہا تقدم » وبذلك يجوز استعمال 
الشيك كأداة وفاء . 

والآحر : التعامل به كوسيلة دفع ينصب عليها العقد مباشرة› 
كأن يشتري الدائن بالدين الذي ملكه في ذمة مدينه بضاعة › آو 
يهب ذلاك الدين لشخص آحر .. وهذا التعامل يُحكم بصحته 
آحيانا ويُحكم ببطلاته أحياناً من الناحية الشرعية . 


فمثلا شراءٌ الدائن بضاعة عا علكه من دين في ذمة مدينه 
صحيح شرعاً اذا لم تكن البضاعة المشتراة مؤجلة › وإلا بطل 
الشراء ؛ لأنه يكون من بيع الدين بالدين وهو باطل . ومثال آخر 

ر 

هبة الدائن للدين الذي علكه تي ذمة شخص آحر صحيحة شرعا 
إذا كان الموهوب له نفس المدين »وآما إذا كان شخصاً آلحر 
فالهبة باطلة عند من يرى من الفقهاء أن قبض الوهوب له للمال 
الأو هوب شرط في صحة الهبة »فلا يجوز للموهوب له عل هذا 


— ۰۰١ 


التصرف ني الدين الذي وهبه له الدائن قبل الوفاء وقبض الدائن 
له »أو قبض الوهوب له بالوكالة عن الداثن . 

وعلى هذا الأساس نعرف أن التعامل بالشيك كأداة وفاء لدين 
سابق صحيح شرعا .. وأما التعامل به كموضوع ينصب عليه 
العقد مباشرة لكي تكون الوديعة المصرفية نفسها هي موضعم 
التعامل فهذا يصح آحيانا ولا يصح أحياناً . 

ولكن التعامل بالشيك كموضوع ينصب عليه العقد مباشرة 
بعتبر باطلاً دائماً اذا كان السحب بالشيك من دون رصيد دائن 
عنه الشيك لكي يشتري به بضاعة مثلا و يهبه .. ورصيد الاين 
في حسابه الجاري ليس إلا مجرد قرض من البنك » والقسرض لا 
ملکه المقترض إلا بالقبض »فلا معى للتعامل به وهبته وشراء 
بضاعة به مثلا قبل ن يقبض مباشرة او توكيلاً. 

والغالب من التعامل بالشيكات ني الحياة الأعتيادية هو التعامل 
بالشیکات کاداة وفاء وهو صحيح Ul‏ عرفت . 
دور البنك اللاربوي في توظيف الأموال العاطلة : 

وأما النقطة الفانية وهي أن البنك يؤدي بنشاطه إلى تجميع 
الأمرال العاطلة وتوظيفها» فسوف تظل صادقة على البثك اللاربوي 
كما صدقت على البنوك الربوية . وإنغا الفارق بينهما في أسلوب 
النوظيف »فبينما يم التوظيف في البنوك الربوية على ساس 


— ۰١ 


إقراض الستشمرين يتم في البنك اللاربوي على ساس المشاركة 
معهم عن طريق المضاربة . 
خلت الائتمان بدرجة اكير من ية الودائم : 

وبالنسبة إلى النقطة الثالثة وهى قدرة البنك على خلق الأئتمان 
بدرجة أكبر من كمية الودائع يجب أن نتساعل : هل يتاح للبنك 
اللاربوي أن يخلق الأئتمان وبالتالي الدائنية بدرجة أكبر من كمية 
الودائع الموجودة لديه فعلا؟ .. 


والجواب بالإيجاب » ولكن على شرط أن تكون الدائنية الي 
يخلقها البنك مستندة إلى سبب شرعي لا إلى سبب غير مشرو .. 
ولتمييز السبب المشروع من غيره نقارن بين الحالات الثلاث 
التالية : 
١‏ - نفترض أن كمية الودائع الموجودة لدى البنك هي 
۰ دینار فیتقدم اليه شخصان يطلب کل واحد 
منهما قرضاً قدره ٠۰٠۰‏ دنار وحیٹ أن البنك يعام 
أتهما شرف تردعان غا قفر ضانه ديه رة أخری وس لن 
یسحبا ودائحهما معاً ئي وقت واحد فهو یری انه. بامکانه 
آن یلقزم لکل واحد منهما بقرض قدره ٠۰۰۰‏ دیتار 
وبذلك یعتبر نفسه دائناً ب ۲۰۰۰ دینار بينما ليس 
لدیه في خزائن ودائعه إلا ٠٠٠١‏ دينار. 
۲ - نفترض أن كمية الودائع الموجودة لدى البنك ٠٠٠١‏ 
دینار فیتقدم شخص طالبا قرضاً قدره ٠۰٠۰‏ دینار 


س ۰ — 


فيقرضه البنك البلغ المطلوب ويتسلفه المقترض ويدفعه 
إلى دائنه وفاء لدينه فيتسلمه الدائن ويودعه بدوره في 
البنك فيتقدم شخص آحر طالب اقتراض ٠٠٠١‏ دنار 
من البنك فيقرضه وبدفع اليه المبلغ وبذلك يصبح 
البنك دائناً ب ۲٠٠۰‏ ديار بينما لم يكن لديه في 
خحزانة ودائعه إلا ٠٠٠٠‏ دينار . 

۳ نقفترض ن كمية الودائم الموجودة لدى البئك ٠٠٠١‏ 
دینار فتعقدم اليه حوالتان من شخصين ليس لهما آي 
رصيد لديه كل منهما يحول دائنه على البنك ب١٠٠٠‏ 
ديار والبنك يعرف أنه اذا قبل الحوالتين معا فسوف لن 
يتعرض لخطر المطالبة ب ۲٠٠١‏ دينار »لان الدائنين 
رف ل ا دا ق ت وا وغل ا لای 
يتقبل البنك كلما الحوالتين فيصبح بذلك دائناً لكل 
من المحولین ب ٠۰۰۰‏ دینار ویتقاضی فوائد ۲٠٠١‏ 
دینار من القرض بینما لم یکن لديه إلا ٠٠٠٠‏ دينار 
من الودائع . 

ونحن اذا فحصنا هذه الحالات الثلاث وجدنا أن دائنية 

البنك ب ۲٠٠١‏ دينار في الحالة الأولى نشأت من قرضين التزم 
بهما لشخصين » ولكن الفرضين لم يتوفر فيهما القبض اللازم 
شرعا في کل قرض »لان کل واحد من امقترضین لم يحصل من 
البنك إلا على مجرد الإلترام له ب ٠٠٠۰‏ دينار آي على قيد في 
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رصيده المدين فيعتبر القرض باطلاً وبالتالي لا يعتبر البنك 
دائناً للشخصين ب ۲٠٠١‏ دينار ونما يعتبر دائنا بالقدر الذي 
يتم تسليمه لهما من المبلغ . 
وني الحالة الثانية نشأت دائنية البتك ب ٠٠٠١‏ دينار من 
£ 
قرضين أيضا غير أن القرضين هنا يتوفر فيهما القبض لأن كل 
واحد من المقترضين قد قبض المبلغ الذي اقترضه كاملا فيعتبر 
القرضان صحيحين ويون البنك دائنا شرعاً ب ۲۰۰۰ دينار . 
وني الحالة الفالفة نشأت دائنية البنك ب ٠٠٠١‏ ينار 
للمحولين من قبوله بحوالتيهما لامن عقد القرض . والحوالة 
صحيحة شرعاً » فيعتبر البنك دائنا ب ۲٠٠١‏ دينار للمحولين 
ومديناً في نفس الوقت ب ۲٠٠١‏ دينار لدائني المحولين . 


ويتضح ما سبق أن دائنية البنك بأكبر من الكمية الموجودة 
من الودائع لديه فعلا مر جائز شرعاً إذا وجد السبب الشرعي 
للدائنيه وهو الأفراض الذي يتوفر فيه قبض المقرض المبلغ كما 
في الحالة الثانية »أو قبول الحوالة كما ني الحالة الثالثة. وآما إذ 
لم يتحقق السبب الشرعي للدائنيه من إقراض مع القبض » أو 

5 

قيول الحوالة » أو غيرهما من الأسباب الشرعية .. فلا 
مبرر للدائنية كما في الحالة الأول » فان مجرد ازام 
البنك ب ٠٠٠١‏ دينار لكل من الشخصين وتقييسد 
المبلغ ف الرصيد المدين لحسايه الجاري في سجلاته الخاصة لا 
يخلق ديناً ودائنا ومدينا . 
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ويجب ان يعم بهذا الصدد اننا حين نؤكد عل بطلان 
القرض في الحالة الأول لعدم توفر القبض ونربط صحة القرض 
بقبض البلغ اللقترض لا نريد بالقبض فصله نهائيا عن البنك 
المقرض . بل بإمكان العميل الذي يطلب قرضاً قدره الف دينار 
مثلا أن يقبض هذا البلغ ثم يودعه في حسابه الجاري في البنك 
ويكون القرض ني هذه الحالة صحيحا لأنه قرض مقبوض وقد 
يقال : إن العميل بإيداجه اأبلغ مرة أعرى ي البنك يكون قد 
أقرضه للبنك لأن لإبداع إقراض من الناحية الفقهية فيصبسح 
العميل دائناً للبنك بألف » أي بنفس قيمة البلغ الذي اقترضه 
منه وبذلك تحصل المقاصة الجبرية بين الدينين وتتلاشي داثنية 
ابنك» وعذا يعي أن البنك لا عکنه آن یححفظ بدالنيته امبیاه 
ما لم ينفصل البلغ القترض نهاثياً عن البنك . 

والجواب على هذا القول : أن العميل بقبضه المباغ مباشرة 
أو توكيلاً يصب مدينا للبنك بالف ديتار مثلاً > وبإيداعه البلغ 
مرة أخحرى قي حسابه الجاري في الينك - ون خلق ديناً جديدا له 
من البنك - إلا أن الدينين لايسقطان باأقاصة لأن العادة في 
القرض الذي تسلمه العميل من البنك أن يكون مؤجلاً إلى مدة 
محددة » بينما لا يكون القرض الحمشل في إيداع المميل للمبلغ 
في حسابه الجاري مؤجلاً ولهذا لا يتمكن العميل من سحبه 
مى شاء .. وما دام أحد الدينين مؤجلا دون الآثحر فلا تحصل 
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القاصة بينهما ولايسقطان بالتهاتر لن من شروط التهاتر اتفاق 
الدينين في ذلك . وعلى هذا الأساس تكون دائنية البنك بالف 
دينار شرعية » وتظل على شرعيتها إذا قبض العميل المبلخ المقترض 
ثم آودعه في الينك مرة أخحرى قي حسابه الجاري .. ويظل البنك 
دائناً حى يحل الأجل فتحصل المقاصة ويسقط الدينان بالتهاتر. 


التحصيسل : 

ان قيام البنوك بقيول ودائع العملاء جعلها تتصدى لإتمام 
جميع التسويات الي تترتب على ذلك بعمولة أو بدون عمولة › 
وعلى هذا الأساس تمارس البتوك تسوية الديون عن طريق المقاصة 
او الترحيل في الحساب دون حاجة الى تداول كميات كبيرة من 
العملة وما يترتب على ذلك من نقل وتكاليف وتعرض لخاطر 
السرقة والضياع .. وتتمشل التسويات الي تقوم بها البنوك قي : 
تحصيل الشيكات ٠‏ وتحصيل الكمبيالات » والتحصيلات 
المستندية » وقبول الشيكات » والكبيالات . 
١‏ - حصيل الشيكات : 

تقدم منا قي الحديث عن الحساب الجاري آن آحد آساليب 
الأيداع هو أن يتقدم أحد العملاء الى البنك بشيك مسحوب لصلحته 
على حساب محرر الشيك في البنك فيقوم البنك بخصم قيمقه 
من حساب المسحوب عليه وترحيلها الى حساب المستفيد بالشيك 
بعد التاكد من صحة الشيك من الناحية الشكلية وتصديق قسم 
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مراكز العملاء على وجود رصيد للمحرر يسمح بخصم قيمة 
الشيك مته . 


والشيك قد يكون مسحوباً عل نفس المركز او الفرع الذي 
يقوم يتحصيله لحساب المستفيد » وقد يكون مسحوبا على فرع 
آخر من فروع البنك » وقد يكون مسحوبا على بنك آخر .. 
ففي الحالة الأولى نواجه في عملية تحصيل الشيك حوالة واحدة 
من محرر الشيك لدائنه اي المستفيد من الشيك على البنك المدين 
للمحرر » وني الحالة القانية لا توجد الا حوالة واحدة أبضاً لأن 
مركز البنك وكل فروعه لها ذمة واحدة شرعاً لرحدة امالك 
والمدين . وأما في الحالة الثالثة فهناك حوالة من صاحب الشيك عل 
البنك المسحوب عليه » والفروض ان الذي يقوم بتحصيل 
الشيك هو بنك آخر » فاذا فرضنا ان البتك الآلحر حصلل 
قيمة الشيك من البنك الأول بتسجيل قيمة الشيك في الرصيد 
امدين للبنك الأول ي سجلاته لكي يستوي بعد ذلك بالمقاصة 
فان معنى ذلك أن البنك الأول الذي أصبح بتحرير الشيك عليه 
مدينا للمستفيد من الشيلك بقيمته قد آحال المستفيد من الشيك 
(ضمنا أو إجازة) على البنك الآنحر - مدينا كان البنك الآحر 
الأول أو بريئاً- وهذه حوالة ثانية » فعملية التحصيل حينشذ 
تتم خلال حوالعین . 


ويمكن تكييف العملية نفسها على ساس : حوالة » وبيع. أما 
الحرالة فهي حوالة صاحب الشيك للمستفيد على البنك المسحوب 
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عليه وعوجب هذه الحوالة يسبح المستفيد مالكا لقيمتها في ذمة 
البنك المحول عليه . وأما البيع فيمارسه المستفيد نفسه بعد آن 
أصبح مالكاً لقيمة الشيك في ذمة البنك المسحوب عليه › إذ 
يبيع ما علكه في ذمة ذلك البنك بإزاء مبلغ نقدي يتسلمه مسن 
البنك الذي دفع اليه الشيك لتحصليه »ويكون هذا من بيسح 
الدين .. وسواء كيفنا العملية فقهيا على آساس آنها حوالشان أو 
حوالة بدين ثم بيع الدين فإن كل ذلك صحيح وجائز شرعاً . 
وهل بإمكان البنك من الناحية الشرعية أن يتقاضي عمولة 
(أجرة) على تحصيل الشيك؟.. 
وللجواب على هذا السؤال يجب آن نميز بين الحالات المتقدمة : 
ففي الحالة الثالئة الي كيفنا فيها العملية على أساس حوالتين 
متعاقبتين يجوز للبتك الملحصل أن يأخذمن المستفيد أجرة على 
قيامه بتحصيل قيمة الشيلك له عن طريق اتصاله بالبنك المسحوب 
عليه وطلب تحويل قيمة الشيك عليه )١(‏ وأما في الحالة الأولى 
فساحب الشيك على البنك إما ان یکون قد سحبه على رصیده 
الدائن أو سحبه لحصابه الجاري على المكشوف مع البنك » فإن 
كان قسد سحبه على رصيده الدائن فالحوالة تصبح من الحوالة 
)١(‏ نقصد هتا دراسة إمكان أذ العمولة من وجهة نظر الفقه الاسلامي . وما 
ما هو واقع تي البتوك الربوية فهو عدم أحعمولة على تحصيل الشيك الا 
إذا كان مسحوباً على بنك او جهة في يلد آحر غير اليلد فلي يوجد 
فيه البنك المحصتّل الشيك . وعلى هذا الأساس › فان أي بنك آلحر يقوم 
كالبنك اللاريوي لا يعكن له من الناحيةالواقعية ان يقرض أجره على 
تحصيل الشيك الا ني الحدود التبعة في الواقع الماش . 
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على مدين . والحوالة على مدين ليست بحاجة إلى ةبول المدين للحوالة 
بل تنقذ عجردسحب الشيك عليه ويكون البنك مدينا للمستفيد 
ويجب عليه وفاء دينه أو إضافته إلى رصيده الدائن › ولا عكن 
للمدين أحذ أجره على وفاء دائنه .. ويستثنى حالة ما إذا i‏ 
البناك على كل دائن حين تولد دينه أن لا ينقل ملكية الدين عن 
طريق الحوالة إلا بإذنه » وحینعذ کون بإمکان البنك أن یاخا 
أجره وعمولة في مقابل قبوله بالحوالة وإسقاطه الشرط . 

وما اذا كان الساحب قد سحب قيمة الشيك من حسابه 
الجاري على المكشوف فالشيك في هذه الحالة يعي الحوالة على 
بريٌ الذمة والبريٌ عكنه أن لا يقبل الحوالة إلا بأجر من المحرّل 
أي المستفيد من الشيك › وليس ذلك من الفائدة الي بتقاضاها 
الدائن من المدين لأن الأجر هنا يتقاضاه المدين من الدائن في 
مقابل قبوله للحوالة وبأن يصبح ملينا . 

وهكذا يتلخص أن أخذ العمولة على تحصيل الشيك جائز اذا 
كان الشيك مسحوبا على بنك آحر غير البنك المحصل أو على البنك 
الحصل دون رصيد دائن للساحب وأما إذا كان مسحوبا على البنك 
الحصل مع رصيد دائن لاساحب فلا يجوز للبنلك أخذ العمولة على 
تحصيل قيمة الشياك من‌المستفيد إلا فيحالة ارتباط البنك مععملائه ِ 
الدائنين منذ البدء بقرار يقضي بعدم التحويل عليه بدون إذنه . 

وقد درسنا حنى الآن حكم العمولة ني الحالة الفالثة والأولى أي 
ني حالة كون البنك المسحوب عليه غير البنك المحصل ( وهذه هي 
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الحالة الثالثة ) وني حالة كون الشيك مسحوبا على تفس البنك 
ونفس الفرع الطالب من قبل المستفيد بتحصيل قيمة الشيك 
( وهذه هي الحالة الاولى ) . 


وبقي علينا أن نعرف حكم العمولة في الحالة الثانية وهي 
ما إذا كان المسحوب عليه الشياك فرع البنك قي البصرة مثلا 
والمطالب بتحصيل قيمة ذلك الشيك هو فرع نفس البنك في 
اموصل » فهل بإمكان الفرع ني الموصل أن يتقاضى عمولة على 
تحصيل قيمة الشيك ؟ . 


إن الفروع تمثل وكلاء متعددين لجهة واحدة وهي آصحاب 
البنك » فكل فرع هو وكيل للجهة العامة الي تملك البنك » وكل 
رصيد دائن في فرع من فروع البنك هو قي الحقيقة دين على تلك 
الجهة العامة » فصاحب الشيك على فرع البنك في البصرة هبو 
دائن لتلك الجهة بحكم إيداعه مبلغا معيناً من النقود لدى فرع 
البصرة وفتحه حسابا جاريا عنده . . فإذا سحب شيكاً على فرع 
البصرة لصالح دائنه فقد حول في الحقيقة دائنه على الجهمة 
العامة الي تمشلها الفروع جميعاء وهو من الحوالة على مدين » ولكن 
تلك الجهة العامة غير ملزمة بدفع الدين إلى المتفيد إلا ي نفس 
لكان الذي وقع فيه عقد القرض بين الساحب وبينها أي البصرة 
لأن الفروض أن الحساب الجاري للساحب مفتوح مع فرع 
البصرة فلا يزم على الجهة الي تشلها كل فروع البنك أن تسدد 
الدين المحول عليها الإ في نفس مكان الفرع الذي وقع فيه‌القرض 
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أي الإيداع وفتح الحساب الجاري . وعلى هذا الأساس يصبح 
بإمكان البنك ‏ اذا طولب فرعه في الموصل بخصم قيمة الشيك 
املسحوب من عميله على فرعه في البصرة - أن يطالب بعمولة واجرة 
لقاء تسديد الدين في غير المكان الذي وقع فيه عقد الققرض 
(الإيداع) بينه وبين العميل الساحب للشيك . 
التحصيل المستند : 

قد يستغني المصدر للبضاعة عن الإعتماد الذي يطلب 
الستورد فتحه لصالح المصدر عادة ثقة منه بالمستورد وتعويلاً على 
وعده الشخصي E‏ اللمن عند تسلم مستندات البضاعة . وي هذه 
الحالة يقدم الصدر إلى مصرفه المستندات المقفق عليها بينه وبين 
المستورد ويتولى البنك إرسال هذه المستندات إلى مراسله في بلد 
التورد ويطلب مله تسلم مستندات الشحن إلى الستورد مقابسل 
دفع يمن البضاعة » وعندما يسدد المستورد ا البنك المراسل 
بنك للصدر ما يفيد تحصيل القيمة وقيدها ي الحساب الجاري 
له. 


وهذه خلمة جائزة يقوم بها البنك بقصد تسهيل التبادل 
التجاري » ومؤداها توسط البنك قي إيصال مستندات الشحن إلى 
الستورد عن طريق مراسله تي بلد ذلك المستورد وتسلم اللمن عن 
طريق المراسل » ونظرا إلى أن الشمن الذي يتسلمه المراسل يدخحسل 
ني الحساب الجاري لبنك المصدّر لدى البنك المراسّل فهذا يعي 
أن بنك المصدر يقرض هذا البلغ ويودعه في حسابه الجاري 
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لدى المراسّل أي يقرضه للبنك الراسل ثم يقوم بتسديد دينه 
للمصدر بدفع قيمة الشمن اليه نقدا »أو إن شاء اكتفى بتقييده في 
حسابه الجاري باعتباره ديناً للمصدر على البنك لأن کل دیسن 
للعميل على البنك مكن أن ينشئ إيداعا جديدا في الحساب الجاري. 

وللبنك أن يأخحذ عمولة من المصدر لقاء قيامه بخدهة التوسط 
في إيصال الستندات وتسلم الشمن عن طريق مراسنله هي الخارج » 
كما آن له أن يقيد على المصدر ما تحمله من نفقات كاجرة 
البريد ونحوها مما يتطلبه من التوسط المذكور ؛ لأن هذا التوسط 
تم بأمر المصدر فيعحمل ضمان ما أنفق لأجله . 

كما أن البنك الذي يقوم بالقتحصيل يتحمل عادة فائدة 
من قبل البئك في بد صر خلال الفترة من شحن البضاعة 
حي تسليمها للمستورد وهو يقوم بتحميلها بدوره على المستورد.. 
وهذا جائز أيضاً؛ لأن الفائدة الني يحملها بنك المصدر على البنك 
الذي يقوم بتحصيل الئمن مهما كانت أسبابها غير مشروعة 
نما تفرض على البنك المحصل لقيامه بالوساطة بين المصدر 
والمستورد فبمكان البنك المحصل أن بمتنع عن القيام بالقحصيل 
مالم يلتزم المستورد بتحمل تلك الفائدة ويتعهد بتدارك ما تكبده 
E‏ 
عملیات' التحويل الداخلي : 


إذا اتفق أن شخصا في بلد أصبح مدينا لشخص ني يلد آحر 
فبامكانه بدلا عن إرسال شيك اليه بالبريد مثلا أن يستعمل طريقة 


س ۷ سه 


الحوالة المصرفية وهي عبارة عن مر كتاني يصدره العميل الملين ‏ 
إلى البنك لدفع مبلغ من النقود إلى شخص آحر في جهة أحرى 
فيتولى البنك المأمور الإتصال بفرعه أو مراسله في الجهة المحددة 
لعنفيذ آمر عميله » ويتصل الفرح أو البنك المحول اليه حبنشذ 
بامستفيد طالبا منه الحضور إلى البنك لتسلم قيمة الحوالة و يقوم 
البنك بنفسه بتقييد المبلغ ني الحساب الجاري للستفيد اذا كان 
هذا الحساب موجودا وإرسال اشعار بذلك إلى المستفيد. 

وبمكن تكييف هذا النحوبل من الناحية الفقهية على عدة. 
وجه . 

فأولاً : مكن أن نفسر العملية بأنها محاولة من العميل المحول 
لاستيفاء دينه الذي له في ذمة البنك . فبدلاً عن أن يطالبه بدفع 
قيمة الدين إليه فورا يطلب منه تسديد الدين عن طريق دفع 
قيمته إلى المحول اليه الدائن للمحول لكي تبراً بهذا الدفع ذمسة 
البنك تجاه المحول وذمة المحول تجاه المحول اليه . 

وثانياً: مكن أن نفسر العملية بأنها محاولة من البئلك المأمور 
بالنحويل لتسديد الدين الثابت للمحول إليه على المحول وذلك عن 
طريق الإتصال بفرعه أو مراسله وأمره بدفع قيمة ذلك الدين . 
ونظرا إلى ن ذلك وقع بطلب من الآمر بالدحويل المدين فيصبح 
هذا الآمر ضامناً للبنك قيمة الدين الذي سدده عنه وتحصل 
القاصة بين دائنية البنك للاآمر بالتحويل نتيجة لتسديد دينسه 
ودائنيه الآمر للبنك المتمشلة في رصيده الدائن . 


— ۳ 


وثالثاً : مکن ن نفسر العملية بانها حوالة با لمعي الفقهي() 

فالآمر بالتحويل مدين والمستفيد من الحوالة دائن فذاك 
يحيل هذا على البنك المأمور بالتحويل فيصبح البنك وجب 
هذه الحوالة مديناً للمستفيد وهو بدوره قد يحيل المستفيد على 
بنك آخحر مراسل له ثي البلد الذي يقم فيه المستفيد .. فتتّم بذلك 
حوالة ثانية يصبح نيموجبها البناك المراسل مديناً للمستفيد .. وقد 
يكون للبنك الأول فرع مثله في بلد إقامة المستفيد فيتصل به 
ويأمره بالدفع ولا يكون هذا حوالة ثانية لأن الفرع مثل للبنك 
المدين وليس له ذمة أخرى ليحال عليها الدين من جديد. 

ورابعاً : مكن ن نفسر العملية بأنها حوالة بالمعى الفقهي 
ولكن المحول ليس هو الآمر بالتحويل كما فرضنا ني التفسير 
السابق » بل البثك المأمور بالتحويل نفسه بوصفه مدينا للآمر عا 
له من رصيد دائن ني ذلك البنك فيحيله على مراسله في بلد إقامة 
المستفيد فيصبح البنك المراسل هو المدين للامر بالتحويل فيقوم 
الآمر بالتحويل بدوره بإحالة دائنه المقم في باد البنك المسراسل 
على ذلك البنك ويكلف البنك الذي يتعامل معه بتبليغه ذلك . 

والأكثر انسجاماً مع واقع العملية كما تجري فعلاً هو 
التفسير الثالث دون التفاسير الثلائة الأحرى لأن التفسيريسن 
الأولين لا يجعلان المستفيد من الآمر بالتحويل دائنا بالفسل 
(۲) راجع الملحق )١(‏ للتوسع من الناحيةالفقهية ني ترير اخحذ العمولسة على 

تحصيل الشيك ني هته الحالة . 


— ۱1 


للبنلك الراسل وإنما هو مخول في أحذ قيمة دينه مثه فلا ياح 
له أن يأمره بترحيل القيمة إلى حسابه دون فيض »› خلافا للتفسير 
الثالث الذي تم فيه دائئية الستفيد بمجرد قبوله للنحويل. كما أن 
التفسير الرابع لا ينطبق على حالة ما إذا كان المراسل للبنلك 
امأمور بالتحويل فرعاً له إذ في هذه الحالة لا معى لأن يحول 
البنك المأمور دائنه عليه . 

وعلى أي حال فالعملية صحيئحة وجائزة شرعاً. 
أحل العمو لة على التحويل : 

عرفنا سابقاً أن البنك يجوز له أن يتقاضى عمولة علىتحصيل 
قيمة الشيك المسجوب على بنك آخحر او فرع آحر ولا يجوز آن 
يتقاضى عمولة على تحصيل فيمة الشيك امسحوب على الرصيسد 
في حالات اشتراط معينة . 


ونريد أن نعرف الآن حكم العمولة على التحويل : فهل يجوز 
للبنك أن بتقاضى عمولة من المحول على التحويل ؟ .. والجواب 
بالإبجاب مهما كان التخريج النقهي لعلية التحويل . 

وتفصيل ذلك أن عملية التحويل اذا كانت تعي أن البنك 
يريد أن يسدد الدين الذي عليه للآمر بالتحويل عن طريق دفعسه 
إلى دائنه كما تقدم في الوجه الأول من وجه النكييف الفقهسي 
للعملية »فهو يأخذ عمولة لقاء تسديده للدين في مكان آلحر غير 


۱0 س 


مكان القرض الذي نشا بينه وبين الآمر بالتحويل فالبناك وان 
کان مديناً للامر بالتحویل والمدین وان کان مازماً بتسدید دینه 
دون عوض - ولکنه غير ملزم بالدفع ني آي مکان يقت ر حه الدائن -› 
فٍذا آراد الداتن منه أن يسدد دينه في مكان معين غير المكان 
الطبيعي للوفاء كان من حق البنك أن يتقاضى عمولة على ذلك . 

واذا كائت عملية التحويل تعنى محاولة البنك اللأمور 
لعسديد دين المستفيد على الآمر کا في الوجه الثاني لتكييفها 
الفقهي فمن الواضح أن هذه خحدمة يؤديها البناك لعميله ويتقاضي 
عليها عمولة . وقيمة هذه الخدمة هي عبارة عن قيمة المبلغ المدفوع 
وفاء عن ذمة الآمر بالتحويل زائدا قيمة دفعه في مكان خر لسم 
يكن ليتيسر للامر بالتحويل الدفع فيه إلا بنفقات . 

واذا كانت عملية التحويل تقوم على اساس الحوالة بان يحيل 
الآمر بالتحويل دائنه الموجود في بلد خر على البنك كما مر في 
الوجه الثالث للتكييف الفقهي . 

فالامر بالتحويل إما ان يكون حسابه مع البنك على المكشوف. 

ولا ان یکون له رصيد دائن يتمثل في حساب جار مع 
البنك . 

وإما ان يكون قد تقدم الآن حين اراد التحويل عبلغ من 
النقود ليسلمها الى البنك ويكلفه بالتحويل 

فان كان حسابه على المكشوف فالبنك برىء والحوالة حوالة 
على بريء . وان کان له رصيد دائن سابق فالبنك مدين والحوالة 


— ۱١ 


على مدين ,. وني كلتا الحالتين يجوز للبنك ان يأخد عمولة حى لو 
هان مدينا لأنه غير ملزم بقبول الدفع في مكان خر والحوالة على 
الين ل ي ارا الاق ف مان مين لم رفا عد الرس 
الذي نشات مدينيته على اساسه.. فياحذ البنك عمولة لقاء الدفم 

وأما اذا تقدم الآمر بالتحويل بالمبلغ فعلا الى البنك فهذا 
يعي ان عقد القرض سوف ينشا فعلا ويصبح البنلك عغوجبه 
مدينا والآمر بالتحويل دائناً لكي يتاح له توجيه الآمر الى البنك ء 
وئي هذه الحالة بمكن للبنك ان يشترط في عقد القرض على الآمر 
بالتحويل ان لا يحيل الآمر e‏ إلا بإذنه او الا اذا دفع‌اليه 
عمولة معينة . وهو شرط سائغ لانه لصلحة المدين على الدائن لا 
العكس . وآخيرا اذا كانت عملية التحويل قائمة على ساس الوجه 
الرابع في تكييفها وهو ان يكون البنك الأمور هو المحول لعمليه 
الآمر باعتباره دائنا له على بنك مراسل له تي بلد آخر فیجوز 
للبنك ان يأحذ العمولة وان كان مدينا لأن المدين غير ملزم بهذا 
النوع من الوفاء بل بمكله تسديد الدين بدفعه نقد » فإذا اراد 
الداثن منه هذا النوع الخاص من الوفاء أمكنه الامتناع ما لم تدفع 
اليه عمولة خاصة . () 
التحويل المقارن بدفع ميلغ من النقود : 

تقدم ان الآمر بالنحويل قد يكون له رصيد ساق لدى البنك 
)١(‏ راجع التوسع ي الناقشة الفقهية ملحق (۷) في آحر الكتاب . 

۷ س 


المأمور بالتحويل» وقد ينشاً القرض بينهما فعلا تمهيدا لإنجاز 
عملية التحويل بن يدفع الآمر بالنحويل فعلا قيمة النحويل نقدا 
اى البنك ويأمره بالتحويل فينشاً عقد القرض ني هذه الحالة.. 
وهو جائز كما تقدم » ويجوز للبنك ان يأحذ عمولة لقاء قبوله 
بالدفم ني مکان آخر او بحکم شرط یدرجه في نفس عقد القرض 
ێقرض فيه على الدائن ان لا یوجه الیسه تحویلاً إلا باذنه . 
التحويل لآأمره : 


قد يريد شخص أن يحصل على مبلغ من النقود في بلدة 
EE‏ الأول قيمة البلغ ئقدا شم يتسلمه 
قي البلدة الأأحرى من أحد فروع البنك اومن بنك آخرمراسل . 


والحول هنا هو البنك الذي أصبح بتسلم المبلغ مديناً . 
والتحویل : إما ان يكون على فرع عثل نفس ذمته › اوعلى بنك آخحر.. 
فيان كان على الفرع فهو تحديد لشكل الرفاء فالبنك يتفق مع 
دائنه الجدید على ان يوني دینه عن طریق مثله في بلد آخحر . وان 
کان على بنك في بلد خر فيمكن ان يصور على ساس الحوالة › 
وا ا ل ل ا م : فان کان 
البغك الآحر مديناً للبنك الأول اي لديه رصيد دائن له 
E‏ 
حال صحيحة » ويمكن للبنك ان يتقاضى عمولة حاصة في هذا 
الححويل لقاء قبوله بالدفع تي مکان معين › كما عمكن ان 
يفرض شزطاً في نفس عقد القرض على عميله يازمه فيه بذلك . 

~۱۸ ¬ 


التحويل إلى غير الدائن : 


وهناك حالات يكون فيها التحويل لمصلحة شخص أي بالد 
آخر ليس دائنا للمحول كما إذا كان التحريل بقصد إقراض 
ذلك الشخص او التبرع له .. ففي هذه الحالات يجوز التحويل › ولا 
يكون المحول له مالكا لقيمة الحوالة إلا اذا قبضها نقدا على 
ساس أن النحويل هنا ليس حوالة با مى الفقهي . 

وهناك حالة أخحرى يكون فيه التحويل تفويضا للمحول 
اليه في التصرف في مبلغ الحوالة وفقا لما اتفق عليه بيسن 
المحول والمحول إليبه » وهذا التحويل لا يخرج قيمة 
الحوالة عن ملكية الحوالة عن ملكية المحول وانما يقوم على 
اساس ان البنك تي بلد المحول يحيله » أى يحيل المحول على 
البنك ني بلد المحول اليه فيصبح المحول مالك لقيمة الحوالة 
ني ذمة بنك المحول اليه ويكون الأعير مفوضاً بغنفيذ »٠ا‏ 
اتفق عليه مع المحسول . 
عصيل الكمبيالات : 

يقوم البنك ايضاً بخدمة أخرى من خدمات النحصيل وهي 
استحصال قيمة الكبيالة لحساب عميله » اذ يقوم عادة قل 
حلول موعد استحقاق الكبيالة ببضعة ايام لإرسال إخحطار للمدين 
يوضح فيه رقم الكبيالة وتاریخ استحقاقها وقيمتها » وبعدالحصول 
على قيمتها من الدين يقيدها في الرصيد الدائن للمستفيد من 
الكبيالة بعد خصم المصاريف . 


— ۱۹ 


وهذه الخدمة جائزة شرعاً اذا اقتصرت على تحصيل نفس 
قيمة الكمبيالة ولم تمت الى تحصيل فوائدها الربوية . وأخحذ 
العمولة جائز شرعاً ايضاً سواء تم التحصيل عن طريق تسلم 
المبلغ نفدا او عن طريق ترحيل قيمة الكبيالة من الرصيد الدائن 
لمحرر الكمبيالة ني البنك الى الرصيد الدائن للمستفيد »› ومعبى هذا 
الترحيل هو حوالة محرر الكبيالة دائنه على البنك . 


ومن هذا القبيل الكمبيالة الي تقدم إل البنك وهي تحمل 
توقيع العميل وموضح أعلاه صراحة بتقدمها إلى البنك عند 
الإستحقاق لصرف قيمتها من حسابه الجاري لدى البتك › فان هذا 
يعني أن محرر الكمبيالة أي المدين قد أحال دائنه على البنك › 
غير أنها حوالة معلقة على حلول أجل الإستحقاق » ولا بأس بذلك 
شرعاً. 

ويسم تحصيل البنك لهذه الكمبيالة المحولة عليه بخصم 
قيمتها من حساب محررها وقيدها في حساب المستفيد أو دفعها اليه 
نقدا إذا طلب المستفيد ذلك . 


ولكن يجب أن نميز بين هذه الحالة من تحصيل الكمبيالات 
والحالات الأحرى > أي بين حالة أن يتقدم الستفيد إلى البنك 
بكمبيالة غير محولة ابعداء على البنك ويطلب منه تحصيلها 
وحالة أن يتقدم المستفيد إلى البنك بكمبيالة محولة عليه من 
عميله الدائن .. ففي الحالة الأرلى يجوز للبنك أخحذ عمولة لقاء 
اتصاله بالدين ومطالبته بالوفاء الذي سوف یم إا بتسلم المبلغ 


— (۰ 


نقدا أو بترحيل الحساب . وأما ني الحالة الثانية فالبنك يصبح 
بتحويل محرر الكمبيالة عليه مديناً للمستفيد بقيمة الكمبيالة 
بدون حاجة إلى قبوله ؛ لأن ا محرر له رصيد دائن في البنك والتحويل 
من الدائن على مدينه ينفذ دون حاجة إلى قبول المدين › وإذا أصبح 
البنك مدينا فلا مبرر لأحذه عمولة على وفاء دينه . 

وهكذا يتضح أن تحصيل الكمبيالة عكن للبنك أن يأحذ عليه 
عمولة إذا لم تكن محولة على البثك () 

وآما الكمبيالة الي يحولها محررها على رصيده الدائن ني البنك 
فلا عكن لذلك البنك أن يأحذ عمولة على تحصيل قيمتها 
للمستفيد إلا في حالة اشتراط البنك على عملائه الدائنين مذ 
البدء ان لا یحولوا عليه بدون اذته فیمکنه حینغذ أن پتقاضی 
عمولة لقاء إسقاط هذا الشرط . 
قبول الكمبيالات والشيكات : 

قد يحاول المدين المحرر للكمبيالة أن يعزز تلك الورقة التجارية 
عن طريق الحصول على قبول البنك وتوقيعه على تلك الورقة 

والقبول على قسمين : 

الأول : القبول الذي يتحمل فيه البنك مسووّلية أمام المستغيد 
من الورقة التجارية . 

والشاني : القبول الذي لا يتحمل البنك فيه أي مسوولية 
)١(‏ راجع للتوسع فقهياً ملحق (۸) ني آخر الكتاب . 

سات 


للوفاء مام المتفيد ونما يعني تأكيد البنك على وجود رصيد 
دائن لمحرر الورقة التجارية لديه صالح لأن تخصم منه قيمسة 
تلك الورقة .. ولتتكلم عن كل من هذين القسمين بالترتيب . 

١‏ - قبول البنك للكمبيالة بالمعي الذي يتحمل فيه البنك 


مسؤولية أمام الستايد من تلك الكمبيالة ء وهلا القبول 
جائز شرعاً لا على ساس ضمان الدين بل على ساس 
أنه تعهد بوفاء المدين بدينه () وينتج من الناحية 
الشرعية أن المدين إذا تخلف عن الوفاء أمكن أن يرجم 
الستفيد من الكمبيالة إلى البنك التعهد لقبض قيمتها › 
وأما اذا كان المدين مستعدا للوفاء فلا يجوز لدائنه أن 
يرجم على الننك الحعهد رأساً ويلزمه بأداء الدين . 
قبول البنلك كمبيالة با لمعي الذي لا يتحمل فيه البنك 
مسؤولية الوفاء مام المستفيد منها وإنما يقصد به أن یژ کد 
البنك وجود رصيد لمحرر الكمبيالة یسمح بخص قیمتها 

منه واستعداده لدفع قيمة الكمبيالة من ذلك الرصيد . 
وهذا اا جائز آيضاً ولیس فيه آي ازام اضاني للبنك › 
ولا كان قبول البناك يحكسب ذمة محرر الكمبيالسة 
اعتبارا ويعزز الفقسة بها فبإمكان البنك أن يأحذ 
جعالة وعمولة على هذا القبول بوصفه عملا مفيدا 
محرر الكمبيالة على أي حال سواء ترتب عليه بد 
ذلك وفاء البنك لدينه أو لا. 


(۱) راجع لتحقیق معی هذا الضمان فقهياً ملحق () 


۲ا — 


٣‏ - قبول البنك للشيكات الي يقدمها ساحبوها اليه لكي 
يعززها بتوقيعه ويتحمل مسؤوليتها مام من سوف 
يستلمها كوفاء لدينه تسهيلاً لتداولها وهذا القبول من 
البنك يعي استعداده لقبول حوالة صاحب الشيك عليه › 
وهو إما أن يتجه إلى مستفيد معين وإما أن لا يتجه 
إلى مستفيد معين ( كما إذا وفع البنك الشيلك قبل آن 
يحرره صاحبه لأي ..) شخص فان اتجه إلى مستفيد 
معين كان معناه التعهد بدين ساحب الشيك تجاه ذلك 
امستفيد اين ويكون نظير قبول الكمبيالة من البنك 
ي الحالة الأولى وينعج نفس الأثر شرعا. وأما اذالم يتجه 
إل مستفيد معين فهو تعهد غير محدد ولهذا لايعتبسر 
ملزماً للبنك بتحمل المسؤولية . 

۽ - قبول البنك لاشيك باعي الذي لا يحمل البنك أي 
مسؤولية وإنما يعي تأكيد البنك على وجسود رصيسد 
دائن للساحب واستعداده لخصم قيمة الشيك إذا قدم اليه 
من ذلك الرصيد» وهذا جائز سواء اتجه إلى مستفيد معين 
أو لا » وهو لا يعدو مجرد الإخبار الضمني عن مركز 
العميل في البنك ومكن للبنك أن يتقاضي عمولة على 
قبول الشيك كما يتقاضى عمولة على قبول الكمبيالات . 

الحدمات الي يؤديها البنك لعملاله الأوراق الالية : 


الأوراق المالية هي : الأسهم والسندات. والسهم عثل جزءاً من‌ راس 


~۳ 


مال الشركة المساهمة » والسند صك عمثل جزءا من قروض الحكومة 
و الهيغات الرسمية أو غير الرسمية . وتصدر الأوراق الالية بقيمة 
إسمية محددة وتتغير غير أسعارها بعد ذلك کسائر السلم ويقبل الناس 
على شرائها بغرض الإستشمار والربح ا بين قيمة ا 
وقيمة البيع › والبنك نفسه عارس شراء وبع الأوراق الالية نظر لا 
تدر عليه من أرباح مجزية إلى جانب سيولتها النسبية وهومايسمى 
بعمليات المحفظة الخاصة » ويأني الخديث عنه عند التكلم عن 
استشمار البنك » وما هنا فنقتصر في الحديث على الجانب الذي 
عشل الخدمة المصرفية بهذا الشأن وهو توسط البنك في بيع وشراء 
الأوراق الالية تنفيذا لأوامر عملائه ني البيع والشراء فان العملاء 
الذين يرغبون ني التعامل في الأوراق الالية يسلمون آوامر البح 
والشراء إلى البنك وبعد أن يتاكد البنك من سلامة الأوامر وصحة 
التوقيعات ووجود أرصدة دائنة أو اعتمادات مدينة في حساباتهم 
بعنفيذ تلك الأوامر.. يبدأ بالإتصال بالبورصة للوقوف على 
سير الأسعار وإنجاز الشراء أو البيع اذا كان السعر بالنحو المرغوب 
فيه للعميل عن طريق سماسرة الأوراق الالية أو مثل حاص للبنك . 
وهذا الدور الذي يقوم به البنك في التوسط ني بيع وشراء 
الأرراق المالية یرتبط بنفس بیج وشراء تلك الأوراق . . فإذا کان 
بيع وشراء تلك الأوراق جائزا شرعاً أمكن النوسط لإنجاز عمليات 
البيع والشراء وآخذ عمولة على ذلك » لأنها أجرة على عمل ساخ 
وأما إذا لم يكن بيع وشراء تلك الأوراق مسموحاً به شرعاً فيعتبر 
التوسط في ذلك د توسطاً في أمر غير جائز ولا يجوز أذ العمولة عليه . 


— |۲٤ 


واا الحكم على نفس عملية بيع وشراء الأرراق المالية 
وتقييمها من ا فهذا ما سوف ياي في استشمارات 
البنك إن شاع الله تعالى ؛ لان البنك كما قد يبتوسط في إنجاز هذه 
العمليات لعملائه عارس بتفسه هذه العمليات لحسابه كما آشرنا 
اليه سابقاً ويدحل ذلك في الإستشمار . 
حفظ الأوراق الالية : 


قد يودع العملاء لدى البنك أوراقهم الالية المحافظة عليها 
والقيام بخدمتها فتهي البتوك حزائن محكمة لحفظ تلك الأوراق 
نظير جر حفظ يتقاضاه البتك من مودعي تلك الأوراق وهو 
يستفيد إضافة إلى ذلك المزيد من ربط عملائه به وميلهم إلى إيداع 
أموالهم لديه . 

والحفاظ على الأوراق الالية مر جائز ويمکسن لابنك ان 
بتقاضى أجرة عليه وأما القيام بخدهة تلك الأوراق فيعي القأمين 
على المستندات وصرف المستهلك منها واستبدال الأوراق المجدد 
إصدارها وكل ذلك جائز وعكن للبنك أخحذ جعالة على هذه 
الخدمات . ۰ 

ومن الخدمات الني يقوم بها البنك بشأن الاوراق المالية تحصيل 
كوبوناتها نيابة عن العملاء > وجواز هذه الخدمة وأخأً الجعالة أو 
الأجرة عليها مرتبط مشروعية الربح.. فان كان الربح ربحاً تجاریاً 
كربح الأسهم جاز ذلك » وإن كان ربحاً ربوياً كفوائد القروض 
اللي تمنلها السندات فلا يجوز . 


س ۱۲۵ س 


وكما يقوم البنك بتحصيل قيمة كوبونات الأوراق الالية 
نيابة عن عملائه كذلك يقوم بدفع قيمة الكوبونات نيابة عن 
الئ ر كات » فان بعض الشر كات قد تعهد الى الينك بعملية صرف 
رباحها للمساهمينوتقوم بدفعقيمةالكوبونات‌الي تقر توزيعهانقدا 
الى البنك اوتفوضه بخصم قيمة الكوبونات من حسابها الدائن لديه. 
ريام البنك بدفع قيمة الكوبونات نيابة عن الشركة 
جائز شرعاً إذا كان الربح مشروعا كقيامه بتحصيل قيمة 
الكوبون نيابة عن العميل المودع 9 المالية لدى البناك » ويجوز 
للبنك أن يأل عمولة على قیامه بعوزيع الأرباح نيابة عن الشركة »› 
وذلك لأن البناك إما آن يكون مدينا اا ہرصید دائن ئي حسابها 
الجاري لديه فتحيل الشركة اما الأسهم عليه لیسدد اليهسم 
آرباحهم. . وإما أن الشركة تدفع اليه بالفعل قيمة الكوبونات وتكلفه 
بتوزيعها.. وإما أن تطلب منه إقراضها وتوزيع الأرباح مع تقييدها 
قي رصيدها المدين من الحساب الجاري . 
فإن کان البنك مديناً للش رة برصید دائن فلا يجوز له أن 
ك على مجرد دفع الأرباح إلى المساهمين إلا إذا كان قد 
شترط البنك مئذ البدء على دائنيه أن لا يحول عليه الا بإذنه 
فيأخحذ عمولة لقاء اسقاط هذا الشرط ويجوز له أن يأحذ العمولة 
لقاء القيام بإخبارهم وطلب الحضور منهم لأنه بوصفه مدينا 
للشر كة مكلف بالدفع وغیر مكلف بالإخبار وطلب ا 
وإن كان البنك يقوم بالنيابة عن الشركة في توزیم الأرباح 
على آساس.آن الشركة تدفع اليه فعلا قيمة تلك الأرباح لکي ينوب 


— ۱١ ب‎ 


عنها في التوزيع فبإمكانه أن يأخذ عمولة على تسلم المبلغ ودفعه 
إلى المساهمين اذا كان المفروض دفع نفس ابل الذي يتسلمه من 
الش ركة. وأما إذا كان المفروض أن يدفع قيمته لا نفسه كما هي 
العادة فالمبلغ يعتبر قرضاً من الشركة للبنك وبإمكان البنك أن لا 
يوافق على أن يصبح مديناً الا لقاء عمولة . 

وان كان البنك مطالباً من الشركة بإقراضها قيمة الأرباح 
ثم توزيعها فيمكنه أن يأحذ عمولة أيضاً لأنه بعد ن پخصص 
مبلغا معينا للش ركة كقرض »يقوم بتوزيعه على المساهمين . وواضح 
ان الدائن غير ملزم بان ينفذ تعليءات مدينه في كيفية صرف 
المبلغ الذي اقترضه منه فاذا كلفه المدين بذلك استحق عمولة لقاء 
تنفيذ أوامره في طريقة الصرف . 


عملية الأكتاب : 


قد يقوم البنك بدور الوسيط ني عمليات اكتتاب الأسهم 
لبعض الش ر كات فإن الشركة المصدرة للاسهم قدتتفق مع البنك 
على أن يتولى نيابة عنها اصدار أسهمها ويقوم الإتفاق بين الشركة 
والبنك على ساس احدى الطريقتين الناليتين . 

1 3 £ 

الارل : إصدار الاورافق بدون ضمان > وي هذه الحالة لا يكون 
البنك مسؤولا عن تغطية الإإصدار كاملا ء وإنما يتقاضى عمولة فط 
أقاء ما استطاع تصريفه ٣ن‏ اسهم . 

لقان إضدار ارراف نواد وي وة الا ت كن 


ظ 


س ۷ س 


البنك ملزما بان يشتري لحسابه الخاص الأوراق الي لم يم الإكتتاب 

وکل هذا جائز شرعاً اذا کان ت رکیب ا صحيحاً مسن 
الناحية الشرعية ويكون البنك في الحالة الأولى مجرد وكيل في 
تصربف الأسهم ويكون بامکانه آذ اة او جعالة لاء عمله 
الذي وكلته الشركة فيه. وقي الحالة الثانية عكن أن يفترض كون 
البنك أجيرا من الشركة على نمارسة عمليات الإكتتاب مع شرط في 
عقد الإيجار يفرض على البنك ان يشتري ما یتبقی من اسهم 
عند غلق الإ كتتاب »› وهو شرط جائزونافذ وان لم يكن لدى الطرفين 
في البداية فكرة محددة عن عدد ما يتبقى من الأسهم دون تصريف. 


خطابات الضمان ( الكفالات) 


ا ا ر ی اك ر م جن 


وتصنف خطابات الضمان إلى قسمين : ابتدائية › ونهائية . 

فخطابات الضمان الإبتدائية هي تعهدات ١ءجهة‏ إل المستفيد 
من هيئة حكومية أو غيرها لضمان دفع مبلغ من النقود من قيمة 
العملية الي يتنافس طالب خطاب الضمان للحصول عليها ويستحق 
الدفع عند عدم قيام الطالب باتخاذ الترتيبات اللازمة عند رسو 
الحملية عليه . 


۸ س 


ونحطابات الضمان النهائية هي تعهدات للجهة الحكومية أو 
خيرها لضمان دفع مبلغ من النقود يعادل نسبة أكبر من قيمة 
العملية الي استقرت على عهدة العميل » ويصبح الدفع واجبا عند 
تخلف العميل عن الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها ي العقد النهائي 
للعملية بين العميل والجهة الي صدر خطاب الضمان لصالحها. 

وتقوم الفكرة الأساسية في خطابات الضمان على حاجة الجهة 
الحكومية الي تحاول إجراء المناقصة على مشروع أو المزايدة على 
تصريف آشياء معينة إلى ضمان جدية عرض كل شخص من 
المشت ر كين في المناقصة أو المزايدة أولاً ثم ضمان عدم التورط في 
مضاغفات او خحسائر عند الإتفاق مع أحدهم ورس العملية عليه 
إذا تخلف عن الوفاء بالعزاماته .. ولأجل ذلك تعجه الجهات الي تقوم 
بامناقصة أو امزايدة إلى مطالبة المشترك-أي مشترك - أولاً ومطالبة 
من ترسو عليه العملية ويبرم معه العقد ثانياً بتقليم تأمينات 
نقدية تبلغ نسبة معينة من قيمة العملية على أن تصبح هذه 
التأمينات من حق الجهة الي قدمت لصالحها في حال عدم اتخاذ 
الشخص الإجراءات اللازمة رسو العملية عليه أو تنفيذ العققد. 
ولكن بدلاً عن تكلبف الشخص بتقديم هذه التأمينات وتجميسد 
مبلغ نقدي من الال لذلك يتقدم الشخص إلى البنك طالبا خطاب 
ضمان فيكون هذا الخطاب مثابة تأمين نقدي واذا تخلف الشخص 
عن الوفاء بالتزاماته اضطر البنك إلى دفع القيمة الحددة ني خطاب 
الضمان ويرجع ني استيفائها على الشخص الذي صدر خطاب 
الضمان إجابة لطلبه . 


۱۹ س 


وسوف نتحدث الآن عن الحكم الشرعي لخطابات الضمان 
النهائية ثم نعقب ذلك بالحديث عن حكم الخطابات الإبتدائية . 
حكم خطابات الضمان النهائية : 


في حالة صدور خطاب ضمان نهائي يكون هناك عقد قائسم 
بين الجهة المستفيدة من خحطاب الضمان والشخص الذي طلب 
إصدار الخطاب من البنك وهذا العقد ينص على شرط على الشخص 
المقاول لصالح الجهة الي تعاقد معها وهذا الشرط هو أن تتملك 
هذه الجهة نسبة معينة من قيمة العملية في حالة تخلف الشخص 
المقاول عن الوفاء بالتزاماته ويعتبر هذا الشرط سائغاً وملزماً مادام 
واقعاً ي عقد صحيح كعقد الإيجار مثلا > ويصبح للجهة التفقة 
مع المقاول الحق في أن تملك نسبة معينة من قيمة العملية في حالة 
تخلف المقاول » وهذا الحق قابل للتوثيق والتعهدمن قبل طرف آلحر 
فكما بمكن أن يتعهد طرف حر للدائن بوفاء المدين لدينه كذلك 
عكن أن يتعهد لصاحب الحق بوفاء المشروط عليه بشرطه وعلى هذا 
الأساس يعتبر خطاب الضمان مسن البنك تعهدا بوفاء المقاول 
بالشرط وينتج عن هذا التعهد نفس ما ينتج عن تعهد طرف 
ثالث بوقاء المدين للدين فكما يرجع الدائن على هذا الثالث إذا 
امتنع المدين عن وفاء دينه كذلك یرجم صاحب الحق مموجسب 
الشرط إلى البنك المتعهد إذا امتنع المشروط عليه من‌الوفاء بالشرط() 
ولا كان تحهد البناك وضمانه للشرط بطلب من الشخص المقاول 


)٠١( لتوسع ي تحقيق ذلك من الناحية الفقهية راجع ملحق‎ )١( 
— ۳۰ س‎ 


فيكون الشخص المقاول ضامناً ما يخسره البنك نتيجة لتعهده 
فيحق للبنك أن يطالبه بقيمة ما دفعه إلى الجهة الي وجه خطاب 
الضمان لفائدتها ويصبح للبنك أن يأحذ عمولة على حطاب الضمان 
هذا ؛ لأن التعهد الذي يشتمل عليه هذا الخطاب يعزز قيمة التزامات 
الشخص المقاول وبذلك يكون عملا محترما مكن فرض جعالة 
عليه أو عمولة من قبل ذلك الشخص . 
حکم حطابات الضمان الابتدائية : 

أما حطاب الضمان الإبتداثي فيجوز للبنك إصداره والوفاء 
عوجبه ولكنه غير ملزم له لأن طالب الضمان الإبعدائي لم يرتبط 
بعد بعقد مع الجهة الي تجري المناقصة أو الزايدة ليمكن إلزامه 
بشرط في ذلك العقد لكي يتاح لابنك ن يضمن وفاءه.بشرطه 
فإذا فرضنا أن الشخص التزم للجهة الي فتحت الناقصة مثنلا 
بان يدفع كذا مقدارا اذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة حين ترسو 
العملية عليه فهو وعد ابتدائي غير ملزم وبالتالي لا يكون تعهد 
البنك ملزماً له أيضاً . 
الاعتمادات المستندية : 

الاعتماد المستندي يعتبر من آم وسائل الدفع وأكشرها انتشارا 
ي عمليات التجارة الخارجية وهو يعني تعهدا من قبل البنك 
للمستفيد وهو البائع بناء على طلب فاتح الإعتماد وهو المشتري 
ويقرر البنك في هذا التعهد آنه قد اعتمد تحت تصرف المستفيد 
(البائع ) مبلغاً من الال يدفع له مقابل مستندات محددة تبين 
شحن سلعة معينة حلال مدة معيئة . 


— 1۴ - 


ويسم الاعتماد : إلى إعتماد استيراد» وإعتماد تصدير. فاعتماد 
الإستيراد هو الذي يفتحه المسثورد لصالح الصدر بالخارج 2 
سلعة أجنبية . واعتماد التصدير هو الذي يفتحه المشتري الأجني 
قي الخارج لصالح المصدر بالداحل لشراء ما يبيعه هذا المصدر من 
بضائع محلية .. ولا يختلف أحدهما عن الآحرفإن الإعتماد دائاً 
هو تعهد مصريي للبائع بالئمن يتقدم بطابه من البنك المشتري . 
وتقسيمه إلى اعتماد استيراد وتصدير قائم على ساس اعتباري . 

ودور البنك قي الإعتماد المستندي هو في الواقع دور التعهد 
بوفاء دين المشتري الذي يستحقه عليه البائع لقاء البضاعة الي 
صدرها اليه وهذا التعهد يكسب المشتري قوة ويعزز اعتباره وثقة 
البائع به. ويقوم البثك على ساس هذا التعهد بتسلم مستندات 
النضاعةيمن المصدر ودفع قيمة البضاعةله مجرد تسلم تلك 
المستندات إذا كانت شروط الدفع الني سبق أن تم الإتفاق عليها 
بين المصدر والمستورد بالاطلاع . وأما اذا كان الإعتماد بالقبول 
فان البنك غير مسۋول عن دفع القيمة عجرد وصول المستندات 
اليه وإنما تبدأ مسؤوليته ني ذلك حين قبول المستورد لقلك المستندات 

وقيام البنك بهذا الدور وفتح الإعتمادات المستندية والتعهد 
للبائعين بتسديد الثمن المستحق لهم على المشترين لدى وصول 
المستندات اليه أو قبول المستورد لها عمل جائز شرعاً كما أن 
تيده فعلاً لمن عن المشتري جائز أيضاً سواء سدده من رصيد 
المشتري الموجود لديه أو سدده من مالهالخاص وي هذه الحالة 
يصبح المشتري مديناً للبنك بقيمة البضاعة الي سددها . 


ا 


وأا الفوائد الي يحصل عليي-ا البنك من فتح الأعتماد 
المستندي وقيامه بهذه العملية فهي على قسمين : 

أحدهما » ما يعتبر جرا على نفس ماقام به البثك من تحهد 
بدين المشتري واتصال باملصدر ومطالبته مستندات الشحن 
وايصالها إلى المشتري .. ونحو ذلك من الخدمات العملية » وهذا 
الجر جائز شرعاً . 

والقسم الآلحر » ما يتبر فائدة على البلغ غير المغطي من قيمة 
البضاعة الي دفعها البنك إلى المصدر على أساس أن هذا الميلغ 
غير المغطى يعتبر قرضاً من البنك فيتقاضى عليه فائدة يحددها 
الرمن الذي يتخلل بين دفع ذلك المبلغ وتسديد المشتري للبنك 
قيمة البضاعة › وهذه فائدة ربوية محرمة شرعا ١‏ ويجب استبدالها ' 
بااسياسة العامة الي وضعناها للبنك اللاربوي في القروض . 

وهناك فوائد يلها بنك البلد الصدر على بنك البلسد 
المستورد ويحملها الأنحير على المستورد نفسه» وهي فوائد على المبالغ 
السعحقة طيلة الفترة الي تسبق تحصيلها في الخارج من قبل 
البنك المراسل . 


ومکن تخریج هله الفوائد وتفسيرها فقهياً على ساس 
الشرط في عقد البيع معى ن امصدر ني عقده مع المستورد 
يشترط عليه دفع مبلغ معين من الال عن كل يرم يسبق تحصيل 
9 واتوسع ني تحقيق التخريمات الفقهية همذهالفائدة ومناقشتها علمياً راج 
ملحق(۱۱) . 
س ۴ ~~ 


اللمن فيصبح المستورد والبنك الممشل له مازما بدفع المبلغ المشترط 
وليس ذلك من الزيادة الربوية المحرمة لأن الإلرا م بدفع ذلكالمبلغ 
إنما هو بحكم عقد البيع لا بحكم عقد القرض » وما هو المحرم جعل 
د في مقابل تأجيل القرض حدوثا أو بقاء لا الإلزام بدفع شي 
بحكم الشرط في ضمن عقد البيع . 
نخربن البضالع_: 

يقوم البنك في بعض الحالات بتخزين البضائع داحل وخار ج 
المنطقة الك ركية وقد تخصص بعض البنوك مخازن كبيرة لهذه 
العملية الي مارسها البنك في حالة وصول البضاعة قبل ان يتسلم 
المستوردون المستندات الخاصة بثلك البضاعة لمأحرهم عن تسلمها 
او امتناعهم عن ذلك فان البنك يقوم ي هله الحالة بتخزين 
البضاعة حرصاً على مصلحة مراسليه وانتظارا لتعليماتهم لا يتخذ 
بشأن البضاعة من اجراء . وكذلك يقوم البنك بعملية التخزين 
بالنسبة الى البضائع الي تعهد بدفع قيمتها عند تسلم مستندات 
الشحن الخاصة بها اذا وصلت تلك البضائمولكن البنك يتقوم 
بتخزين البضاعة في هذه الحالة على حساب المستورد لا المراسل 
الذي انقطعت صلته بالموضوع بتسلم المستندات وتسلم القيمة . 

ونخزين البنك البضاعة لصالح الراسل في الحالة الأولى جائز 
شرعا وله ان يأخحذ عليه عمولة اذا كان البنك مارس على ساس 
طلب صريح او ضمني من الراسل » كما ان تخزين البنك البضاعة 
لصالح المستورد في الحالة الثانية جائز ومكن للبنك أذ عمولةعليه 
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من المستبورد اذا كان التخزين بطلب منه أو کان قد شرط عليه ولو 
بصورة ضمنية عند فتح الإغتماد ان يتو البنك تخزين البضصاعة 
عند وصولها ويرجع عليه بالأجرة . 

عمليات الصرف اللحارجية ( الكامبيو ) : 


كما تتولد ديون وطلبات لفرد على آحر قي داحل دولة معينة 
كذلك تدشاً هده الديون والطليات بين افراد من دولتين لكل متهما 
عملتها الخاصة وتكون هذه الديون في الغالب نتيجة بيع او شراء 
بضاعة » فالمستورد من هذه الدولة يكون مديناً بقيمتها والمصدر من 
تلك الدولة يكون دائنابقيمتها وني عالم لا تسوده البنوك والمصارف 
يلجا المدين هنا الى الوفاء بنفس الطريقة الي يسدد بها دين اي 
شخص آخر فان كانت قيمة البضاعة فد حدد دفعها بعملة بلسد 
الماين كان بإمكان المدين ان يسدد دينه بإرسال ما يساوي قيمسة 
البضاعة من عملة بلده » وان كانت الفقيمة قد حددت بعملة بلد 
الدائن فيتوجب على المدين ان يشتري من اسواق الصرف شيثاً 
من عملة ذلك البلد بالمقدار الكافي لنسديد الدين ثم يرسله الى 
دائنه .. وبذلك كان تجار الصرف وسماسرته هم الذين يوجهون 
عملية الصرف ويسيطرون على انمانه »> ولكن البنوك استطاعت ان 
تقلل الى درجة كبيرة من أهمية التأديات النقدية وشجعت أصولا 
الحرى للقادية عن طريتق الحوالات المصرفية والشيكات المصرفية 
ونحوها .. وبسبب اتساع الجهاز المصرفي وضخامة امكاناتسه 
استطاعت البنوك ان تحل محل تجار الصرْف وسماضرته وتسيطر 
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على عمليات الصرف وهكذا أصبحت البنوك تدير ع ليسات 
الصرف الخارجي عا تصدره من حوالات وشيكات وما تقوم ببيعه 
وشرائهة من العمولات المخافة . 


ونحن الآن في دراستنا لعمليات الصرف الخارجي الي مارسها 
البنك وينوع خلالها وسائل النادية نفرض ان النقود الي يجري 
عليها الصرف ويتوسط البنك في تأديتها من النقود الورقية 
الإإلزامية حى اذا فرغنا من معرفة الحكم الشرعي لعمليات صرفهاً 
وتأديتها اخذنا ني آقسام النقود لنبين حكها . 
التطوبر المصرني لتأدية الديون والطلبات : 


إن تاأدية الديون والطلبات على اساس التطوير المصرفي لها 
اصبح بالامکان ان تم دون نقل اي نقد من مکان الى مکان وذلك 
عن طريتق الأوراق التجارية الي يصدرها البناك فالمستورد العراقي 
إذا أصبح مدينا بالف روبية لمصدر هندي لقاء بضاعة معينسة 
بعكنه أن يسدد دينه عن طريق ورقة تجارية كالشك مشلا بان 
يستحصل من بنك ف العراق شيكا مسحوبا على بنك في الهند 
بقيمة الدين بالروبيات » كما مكنه ان يجد شخصاً عراقيا خر 
دائنا لمستورد هندي بالف روبية وقد حصل على شياك مسحوب 
من المستورد الهندي على بنك في الهند بقيمة الدين فيشتري المدين 
العراقي من الدائن العراتي هذا الشيك ويرسله الى دائنه الهندي 
تسديدا لدينه . 
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وفي كاتا الحالتين لا يوجد نقل مادي للنقد من مكان الى مكان. 

والتسديد ني الحالة الأولى مكن تفسيره على أماسحوالتين : 
إحداهما » حوالة المستورد العراقي دائنه الهندي على بنك عرايمدين 
SG GL SE‏ ذلك البنك . 
والأحرى » حوالة البنك العراقي دائنه الهندي على بنك هندي له 
حساب جار لديه . وكاتا الحوالتين صحيحة . 


واما التسديد ني الحالة الثانية فيتكون من شراء وحوالسة . 
فالمستورد العراقي يشتري من المصدر العراقي الدين الذي ملكه في 
ذمة المستورد الهندي وبذلك يصبح مالكا لقيمة الاين و 
المستورد الهندي وبعد ذلك يحول المستورد العراقي داثنه - اي 
الصدر الهندي - على المستورد الهندي فيتقاضى منه قيمة دينه 
وكل من الشراء والحوالة صحيح وجائز شرعا . 

وهكذا نعرف ان التطوير المصرفي لتأدية الديون والطابات 
الخارجية بمكن ان ينسجم مع الحكم الشرعي . 

والآن نأحذ عمليات البنك الي عارسها بهذا الشأن لنبحث 
كل واحدة منها . 

ونحن الآن في دراستنا لعمليات الصرف الخارجي الي مارسها 
البنك ويكثر خلالها وسائل التأدية نفرض أن النقود الي يجري 
عليها الصرف ويتوسط البنك في تأديتها مسن النقود الورقيسة 
الإلزامية حى اذا فرغنا من معرفة الحكم الشرعي لعمليات صرفها 
وتأديتها أخذنا باي اقسام !لنقود لنبين حكها . 
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بيع وشراء العمملات الأجبية : 


تهم البنوك بصورة خاصة بعمليات بيع وشراء العملات 
الأجنبية لغرض توفير قدر كاف منها لمواجهة حاجات العملاء يوما 
بعد يوم ولأجل الحصول على ربح فيا اذا كانت أسعار الشراء 
قل من اسعار البيع وح اذا تساوت آسعار البيع مم أسعار الشراء 
فان هذا يوفر للبنك فرصة الشراء بدون 2 على اقل تقدير . 
ولهذا تقوم البنوك بشراء وبيع المملات الأجنبية الي يحملها 

السياح الاجانب او السياح العائدون من الخارج » واذا اريد شراء 
العملة الأجنبية بالعملة المحلية حولت قيمة الكية المطلوب شراؤها 
الن العملة المحلية بالسعر الرسمي السائد في ذلك التاريخ . 


وعملياب البيع والشراء هذه جائزة شرعا سواء كانت حاضرة 
او لأجل » فان البنوك كما تمارس البيع والشراء الحاضر كذلك 
تمارس العقود الأجله او بالتعاقد مع جهة أخرى على شراء 
وبیع النقد الج جني لأجل وهذا يتفتق حين يستورد عميل البنك 
بضاعة ا الى شهر ومحدد بعملة البلد المصدر 
ويخشى ان تختلف أسعار الصرف لغير صالحه فبينما يساوي 
ذلك المقدار المحدد من عملة البلد المصدر الآن الف دينار قد 
يساوي في موعد التسلم اكثر من الف دينار وني مثل هذه الحالة 
يعمد العميل الى البنك الذي يتعامل معه طالباً منه التعاقد نيابة 
عنه مع البنك الم ركزي على شراء جل لعملة البلد امصدر بالكية 
الي وقع الإتفاق عليها بين المصدر والمستورد لقاء الف دينار لكي 
= ۱۲۸ — 


يضمن المستورد بذلك عدم اضطراره الى دفع ما يزيد على الف 
دينار مهما اخحتلفت اسعار الصرف بعد ذلك . 

وهذا جائز ايضاً من الناحية الشرعية مالم يكن اللمن الذي 
اشترى به البنك العملة الأجنبية الآجلة مؤجلاً ايضا قي نفس عقد 
الشراء واما اذا كان كذلك فيصبح من بيع الدين بالدين وهو باطل 
شرعا .. واذا اريد تأجيل الشمن فيمكن الإتفاق على ذلك حارج 
نطاق عقد الشراء . 
الحوالات المصرفية الصادرة : 


كما بمكن للعميل ان يحيل دائنه على البنك بسحب شيك 
لصلحة الدائن على ذلك البنك او بإصدار امر الى البنك بتحويل 
مبلغ من النقود الى المكان الذي يوجد فيه الدائن ولصلحته كذللك 
مكن للبنك نفسه ان يقوم بعملية الفحويل . 

ويعتبر التحويل المصرفي من اسلم وسائل الأداء» فحيئما يكون 
التاجر المستورد مديناً لصدر اجنيي مثلايلجا الى البنك ليجري 
البنك تحويلاً لصالح المصدر على مراسله او فرعه في البلد الذي 
يسكن الدائن فيه ولكي يتاح للبنك اجراء تحويل من هذا القبيل 
يفتح عادة حساباته لدى الشروع او المراسلين ويخمم قيمة الحوالة 
من ذلك الحساب . 

ويدفع العميل الطالب للتحويل - اي المدين- قيمة الحوالة 
بعملة بلده نقد او بالخصم من رصيده ويتقاضى البثك عمولة 
على التحويل . 

کت 


وهذا التحويل المصرفي جائز شرعاً وعكن تكييفه فقهياً بأحد 
الأوجه الأربعة الي تقدمت لتكييف الحوالات الداخلية مع أذ 
عامل واحد للفرق بين الحوالة الداحلية وهذا التحويل الخارجي 
بعين‌الإعتبار وهو ان القيمة التي علكها الآمر بالتحويل في الحوالات 
الداخحلية على ذمة البنك وقيمة الدين الذي يريد تسديده لدائنه 
عن طريق هذا التحويل كاتاهما بالعملةالداخلية › واما ها فالعميل 
الطالب لاتحويل المصرفي الخارجي له رصبد دائن في البنك مسل 
على الأغلب ديناً له على البنلك بالعملة الداعلية واما الدين الذي 
يريد العمل تسديده للمصدر الأجني فهو بالعملة الأجنبية. 


وعلى هذا الأساس إذا فسرنا التحويل بأنه محاولة لتسديد البنك 
الدين الذي لعميله عليه عن طریق وفاء دين العميل فهو من الوفاء 
بغير الجنس ويجوز شرعاً مع رضا الدائن . واذا فسرنا التحويل 
بأنه حوالة من العميل لدائنه على البنك فهي هنا حوالة على بريء 
لأن البنك غير مدين بعملة اجنبية للعميل بينما هي هناك 
(في الحوالات الداخلية ) تكون حوالة على مدين . 


ويمكن ان تصبح الحوالة هنا حوالة على مدين أيضا اذا سبقها 
عقد بيع وشراء اشترى العميل الطالب للتحويل موجبه عملة اجنبية 
في ذمة البنك با يعادل قيمتها من العملة الداخلية الي عملكها 
العيل ي فمة البتك ويتمشل فيها رصيده الدائن فان هذا الشراء 
يجعل البنك مديناً حينشذ للعميل الطالب للتحويل بعملة أجنبية 
ويكون تحويل الصدر الأجنبي عليه من الحوالة على مدين . 
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ٍ كما ان بالإمكان ان نفسر عملية التحويل المصرفي الخارجي 
بأن البنك في هذه العملية يبيع للعميل - في حدود قيمة 
التحويل - ما علكه من عملة اجنبية قي ذفمة البنك الراسل في 
الخإرج لقاء ما يعادل قيمتها من العملة الأهلية الي علكها العميل 
ني ذمته فیصبح العميل بذلك دائناً للبنك الراسل - بحکم عقد 
البيع اûتقدم‏ - بقيمة التحويل بالعملة الأجنبية فيحول عليه 
دائنه المصدر فيكون القحريل الصرقي الخارجي مزدوجاً من 
عملیتين احداهما بيع .الدين والأحرى حوالة الدين . 

وكل ذلك جائ وصحیح شرعاً. 

كما ان العمولة جائزة شرعا » وعكن تخريجها على ساس ما 
تقدم من مبررات لاعمولة ي الحوالات الداخلية » ونضيفة الى 
ذلك هنا ان التحويل اذا فهمناه على انه بيع الدين ثم 
حوالة الدين فبإمكان البنك ان يضيف العمولة الى الثمن السذي 
يبيع به العملة الأجنبية على عميله . 
الحوالات المصرفية الواردة : 

وهي نفس الحوالات المصرفية الصادرة منظورا اليها من 
زاوية الفرع او المراسل الذي سحب بنك الستورد النحويل عليه 
بناء على طلب عميله . 

وهذه الحوالات المصرفية حين ترد الى الفرع أو المراسل المحول 
عليه يدفع قيمة التحويل نقداً الى الستفيد» او يقيدها في حسابه 
الجاري او يحولها لحسابه ثي بنك آخر حسب طلب المستفيد. و كل 


— ۱1 = 


ذلك جائز ما دام بالإمكان تخريج الحوالة المصرفية على اساس 
الحوالة الفقهية الي يصبح المصدّر عوجبها دائنا للبنك المراسل 
الذي تر ده الحوالة تمجرد قبوله .اي الصدر - لهاء» فيكون بامکانه 
ان يتخذ تجاه دينه الذي علكه على البنك المراسل اي قرار بحلوله. 
وما إذا كانت الحوالة المصرفية مجرد أمر بالدفع فلا يصبح 
الصدّر بذلك مالكاً لقيمة التحويل في ذمة البنك المراسل الذي 
ترده الحوالة مالم يتسلم المبلغ او يقبضهشخص آخر او جهة 
أعرى- وحتى البنك نفسه - نيابة عنه فلا عكن للمصدر بدون 
تسلم للمبلغ ان يأمر بقيده في الحساب . الجاري او تحويله الى 
حسابه في بنك آخر . 

الشيكات الممرفية : 


كما قد يسحب العميل صاحب الحساب الجاري عند البنك 
شيكاً عليه كذلك قد يسحب البنك نفسه شیکاً على مراسله في بلد 
آخر لمصلحة عميله فيتقدم العميل الى البنك المسحوب عليه الشيك 
لصرف قيمته وتخصم قيمة الشيك من حساب البنك الساحب لدى 
البنك المسحوب عليه.. والعميل المستفيد من الشيك المصرفي إما ان 
يكون له رصيد دائن بالعملة الداحلية › واما ان يكون الشيك المصري 
تسهيلاً مصرفياً له دون غطاء .. ففي الحالة الأولى عكن تكييف 
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الشيك المصرق فقهيا باحد الاوجه التالية . 

فهو اما تفويض من البنك للمدين الساحب للشيك لعميله 
الدائن لستفيد من الشيك بأن يتسلم قيمة الشيك من البنك 
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المراسل کوفاء U‏ علکه ف ذمة البنك الساحب ویعتېر ص الوضاء 
چ " 
بغير الجنس لانه وفاء بعملة الحرى وهو جائز برضا الدائن . 


وإما حوالة من البنك الساحب لدائنه المستفيد على البنسك 
الراسل وتكون هذه الحوالة مسبوقة ضمناً بعقد بيع يحول فيه 
الستفيد والبنك دينهما من العملة الأهلية الى العملة الأجنبية 
لكي تاح للبنك ان يحيل الستفيد على البنك المراسل المدين له 
£ 
بالعملة الأجثيية . 


وإما ان الشيك يقوم على ساس بيع السدين عمى ان البنك 
يبيع في حدود قيمة الشيك العملة الأجنبية التي بملكها في ذمسة 
البنك المراسل ما يساوي قيمتها من العملة الداخلية الي ملكها 
امستفيد في ذمته . 


وني الحالة الثانية » يعتبر الشيك أمرا من البنك الساحب للبنك 
المسحوب عليه بإقراض العميل المستفيد قيمة الشيك مع ضمان 
البنك الساحب للقرض » أو مرا له بدفع قرض للمستفيد من رصيده 
الذائن لدى البنك المسحوب عليه او قائماً على اساس عقد بيع 
يبيع موجبه البنك الساحب - في حدود قيمة الشيك - ما علكه 
ني ذمة البنك السحوب عليه من عملة أجنبية بسعر في فمة المستفيد 
مقدر بالعملة الداخلية () 


(۱) ویلاحظ هنا انه بحب ان لایکون الثمن موٴجلا ني عقد البیع ثلا یکون من 
بيع الدين بالدين . ويعمكن تأجيله باتفاق مستقل خار ج نطاقعقد ابيع . 
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وكل ذلك جائز شرعاً .واحذ العمولة جائز شرعاً لإمكان تخريجه 
۰ 
ني كلتا الحالتين بشكل من الأشكال . 
خحطابات الأعتماد الشخصية : 


خطابات الإعتماد الشخصية هي خطابات يفوض فيها البنك 
جه لن مدز الات ا بالسحب على حسابه دى 
مراسليه الذين يحددهم على ظهر تلك الخطابات » وتطالب البنوك 
في الغالب بكامل قيمة خطابات الإعتماد الشخصية من العملاء 
غد اتف اوها اى ترا ب غل اتا : 

وهذا الخطاب يعتبر من الناحية الفقهية بالنسبة للستفيد 
ال ا ر ا 
كذلك عند طلب الحصول على حطاب الإعتماد لنغطية الطلب . 
ان هذا الخطاب بالنسبة اليه يعتبر إما تو كيلا لذلك المستفيد الدائن 
في استيفاء دينه من حساب البنك لدى البنوك المراسلة في الخارج 
ويعتبر هذا الاستيفاء من‌الاستيفاء بغير الجنس › وهو جائز شرعاً 
هعم رضا الدائن . 

وإما تفويضاً له بنقل دينه على البنك مى شاء من العملة 
الداخلية إلى العملة الأجنبية الي تمشل نفس القيمة .. وبقبول التحويل 
بلك العملة الأجنبية على أي بنك من البنوك الى يحددها حطاب 
الإعتماد . ٠‏ 

وقد يرغب طالب الحصول على خحطاب الإعتماد بأن يكون 
خطاب الإعتماد بعملة أجنبية خاصة كالإسترليني مثلا ؛ يحدد سعر 
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صرفها مع العملة الداخلية حين استصدار خطاب الإعتماد ليتفادى 
العميل المستفيد من الخطاب حطر الإرتفاع في قيمة الإسترليسني 
بالنسبة للعملة الداخلية > وعكن تفسير ذلك حينئد بانه يحتوي 
N EEE E OE‏ بموجبه - في حدود قيمسة 
الخطاب - مقدارا محددا من الإسترليني مما يساوي قيمته فعلا من 
العملة الداحلية وفوض العميل المستفيد من خطاب الاعتماد بقبول 
الحوالة بذلك المقدار من الإسترليني على أي بنك من البنوك 
الملحددة تي نفس الخطاب . 

وعكن للبنك أن یتقاضی عمولة على إصدار خحطابات الاعتماد 
الشخصية وذلك ا الأوجه الآثية : 

ولا إذا كان البنك مدينا للعميل الطالب للحصول على 
الخطاب أي أن الخطاب كان مغطى - فهو يأل العمولة اتجاه 
قبوله بالوفاء في مکان آخحر . 

ثانياً -إذا كان خطاب الاعتماد غير مغطى وكان البنك متجها 
إلى إقراض قيمة الخطاب لطالب الحصول عليه كتسهيلات مصرفية 
فهو قرض يم في الخارج ج ؛ لأن القرض يم بالقبض ويصبح 
المستفيد بقبض البلغ في اا مدیتا للبنك وعكن للبنك الزام 
المدين في قد القرضن بان يقوم بالوفاء في نفس المكان الذي 
تسلم فيه المبلغ المقترض .. 

ونظراً إلى ن المستفيد لا بلائمه ذلك بل هو يريد الوفاء في 
بلده لا في بلد تسلم القرض فيجوز للبنك أن طالب الستفيد بال 
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لاء عدم إلزامه بالوفاء في نفس مكان قبض المبلغ المقترض. ومن 
ناحية أخحرى فان المستفيد يعتزم تسديد الدين بغير جنسه لزه 
سوف يقبض عملة أجنبية ويسدد دينه للبناك بعد ذلك بعملة 
داخحلرة . ومكن للبنك أن لا يقر هذا النوع من الوفاء الا لقاع 
مبلغ معين من الال . 

ثاثا -إذا فسرنا خطاب الاعتماد بانه تفويض للستفيد بان 
يشتري ( في حدود قيمة الخطاب) عملة أجنبية من رصيد البنك 
الصدر للخطاب في البنوك الأحرى بعملة داخلية فبامكان البنك أن 
بافرة كبا نخدا ر 0 ` 
وعلى أي حال فالتكييفات الفقهية للعمولة كثيرة ونتيجتها واحدة 
وهي جواز العمولة شرعاً . 
اختلاف أقسام النقود في أحكام الصرف : 

حي الآن كنا ندرس أحكام الصرف الخارجي ووسائل النأدية 
الصرفية وعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية مع افتراض أن 
النقود نقود ورقية ذات سعر إلزامي » لأن أحكام الصرف في الفقه 
الاسلامي تختلفمن نوع من النقود إلى نوع آلحر .. وبقي علينا ان 
ندرس عمليات الصرف إذا كانت النقود من شكل حر وذلك بان 
تفرض : 

أولاً : النقود المعدنية الذهبية أو الفضية . 


() راجع للتوسع ثي المناقشة من الناحية العلمية الملحق رقم )1( 
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ثانياً : النقود الورقية النائبة الي تمثل جزءاً مر رصيسد 
ذهبي موجود فعلاً في خزائن الجهة الي تصدر تلك الأوراق النائبة . 

ثالثاً : النقود الورقية الي تمشل تعهداً من الجهة المصدرة لتلك 
الأوراق بصرف قيمتها ذمباً عند الطلب . 

رابعاً : النقود الورقية السابقة بعد صدور قانون بإعفائها 
من صرف قيمة الورقة ذهباً عند الطلب . 
القسم الأول : النقود الذهبية والفضية 

أما.القسم الأول فيجب أن نعرف أنه دال في نطاق التعامل 
بالذهب والفضة شرعاً» والتعامل بالذهب والفضة شرعاً بتوقف على 
شرطین لدی مشهور الفقهاء : 

الأول : المساواة في الكمية بين الكمن والشمن عند مبادلة 
الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فإذا زاد أحدهما على الآحر كان 
ربا » وهو محرم بالضرورة . وأما إذا كان الدمن والممن مختلفين 
آي کان احدهما ذهباً والآثحر فضة فلا مانع من زيادة أحدهما 
على الألحر . 

الثاني : آن تنهى امعاملة بكل مراحلها فعلا » أي أن يم الفسلم 
والتسلم بين بائع النقد بالنقد والمشتري في مجلس العقد › فذا 
افترقا دون أن يقبض كل منها النقد الذي اشتراه اعتبر البيسع 
باطلا.. وهذا الشرط يعتبره مشهور الفقهاءء لازما في بيم الذهب أو 
الفضة مثلها أو بالنوع الاحر . ولكنه في رأي إنما يلزم في بيع 
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الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب » وأما في حالات بيع السذهب 
بالذهب أو الفضة بالفضة فلا يلزم التقابض في مجلس العقسد 


وقي هذا الضوء يكون التعامل بالذهب أو الفضة مرتبطاً 
بشرط واحد لأن الشمن والمئمن إذا كانا معا من الذهب أو الفضة 
فالشرط هو المساواة بينهما ولايجب التقابض فورا . وإذا كان الثمن 
من ذهب أو فضة وا شمن من النوع الآحر فالشرط هو التقابض فورا 
ولا تجب الساواة في الكمية بين الشمن والشمن .. وعلى هذا الأساس 
يجب أن يخضع النقد في حالة كونه ذهبياً أو فضيا لهذا الشرط . 
)١(‏ لن الروايات والاحاديث الي دلت على اشتراط القبض جاءت ني بيح 
الذهب بالفضة ( الدرهم بالديتار ) واما بيع الذهب بالذهب او الفضة 
بالفضة فلم يرد فيه نص يدل على وجوب التقابض وعلى هذا فالأصل 
عدم اعتبار التقابض فيه عسكا بالعمومات والمطلقات . 
فان قال قائل : نحن نفهم من وجوب التقابض ي حالة بيع الذهب بالفضة 
وجوبه ني حالة بيع الذهب بالذهب ايضا اذ لا فرق بينهما . قلنا بل احتمال 
الفرق موجود لأنه في بيع الذهب بالذهب لا بمكن افتراض زيادة احد 
العو ضين على الآحرلان ذلك مالف الشرط الأول »واما تي بيع الذهب بالفضة 
فيمكن افتراض زيادة احدهما علىالآحر فلو لم يازم المتعاملان بالتقابض 
فورا لأمكن الاتفاق على تأخير السام من احد الطرفين وتأجيله في مقابل 
ان يزاد فيه لأجل التأجيل .. فلعل حرص الشارع على سد هذا الباب أوجب 
ان يشر ط التقابض في بيع الذهب بالفضة دون بيع الذهب بالذهب . 
نعم قد بمكن أن يستفاد اشتر اط النقد ني مقابل‌البة ي بيع الذهب أو الفضة 
باجنس أيضاً من بعض الروايات الواردة في بيع السيوف المحلاةبالفضة أو بالنقد 
حيث اشارط في جواز بيعها نسبته أن ينقد المشري مثل مها ي الفضة . ومقتضى 
الأطلاق الشمول الا اذا كان الثمن فضة أيضاً . غير أن التدبر ي تلك الروايات لا 
یسمح بالاستدلال بها على كار من اشتراط النقد ني مقابل السبة › لا اشتراط 
القبض ني مجلس العقد .. وتفصيل الكلام في هذه المسألة مو كول الى عله . 
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القع الثاني : الأوراق النائبة عن الذهب 
وإذا كانت النقود اوراقاً نائبة عن الذهب فالشرط الوحيد 
المعتبر فيها هو أن لا تزيد ولا تنقص كمية الذهب الي تشلها 
الور الاعان كالب الى عا اور فة المشتراة » ولا يعتبر 
التقابض فوراً ني التعامل بهذ الأوراق لأنها جميعا شل الذهب 
فالتعامل بها من بيع الذهب بالذهب لا من بيع الذهب بالفضة ء 
وتنفيذ اشتراط المساواة بين الكميتين التبادلتين من الذهب في 
الفعامل بالأوراق النائبة يعي أنه لا يجوز مواكبه أسعار اللصرف 
لهذه الأوراق الي تتغير صعوداً وهبوطاً نتيجة لعوامل عديدة وتتولد 
عن ذلك وات كليرة لا مجال للتوسع لآن في شرحها وتذليلها 
ولا أهمية ذلك لان الدقود الذهبية والفضية المعدنية و الأوراق 
النائبه عنها غير موجودة فعلاً على مسرح النقد العالمي . 
القسم الثالث : النقود الورقية المتعهدة 
وآما النقود الورقية الى تثل تعهدا من الجهة المصدرة بصرف 
قيمتها ذهباً عند الطلب r‏ على أساسين مختلفين . 
الأول : أن يكون تعهد الجهة المصدرة لناك الأوراقبدفع قيمتها ذهباً 
عند الطلب مجرد التزام مستقلمن تللكالجهة يكسب‌الورقة 
قيمة ة ماليةني المجتمع لثقة أفر اده بتلك الجهةوبوفائها بتعهدها . 
الثاني : أن يكون تعهد الجهة المصدرة للك الأوراق بدفع 
: قیمتها ذهباً معناه اشتغال ذمة تلك الجهة بقيبة الورقة 
من الذهب . وليست الورقة على هذا الضوء الا سندا 
ووثيقة على ذلك الدين ولا توجد لها قيمة أصلية . 
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والفرق بين هذين التصورين كبير : فإنه على التصور الأول 
حينما تصدر الجهة امصدرة للنقد أوراقا نقدية وتتعهد بقيمتها 
ذهباوتدفعها کاغان لسلع أو حدمات فهي ني الواقعم قد أعطت 
بذلك سندا على قيمة تلك السلع أو الخدمات ذهبا في ذمتها › 
وبذلك تصبح مدينة بقيمة الورقة ذهبا لبائع السلعة أو البخدمة › 
واذا اشترى هذا البالغ بتلك الورقة شيا فهو لا يشتري في 
الواقع بهذه الورقة بل بالدين الذي علكه في ذمة الجهة المصدرة . 
لها وليست الورقة إلا سندا على ذلك الدين » وهذا يعي ن النقود 
الورقية الي تصدرها البنوك من هذا القبيل لا تختلف عسن 
السندات العادية في تكييفها القانوي . 


وآما على التصور الثاني فالأمر يختلف» لان الجهة المصدرة حينها 
تدفع تلك لأوراق لعسديد مان السلم والخدمات فهي تسدد تلك 
الأمان بهذه الأوراق حقيقة وحين يشتري بائع السلعة بتلكالورقة 
شيشا فهو يشتري بالورقة لا بدين علكه في ذمة الجهة الصدرة » غير 
أن الذي كسب الورقة قيمتها الالية ثقة أفراد المجتمع بتعهسد 
البنك المصدر بصرف قيمتها ذهبا عند الطلب . 

ويختلف الحكم الشرعي لهذه الأوراق تبعاً لتكييفها وفقاً لهذا 
التصور أو لذاك ... فإذا أخذنا بالتصور الأول كان معنى التعامل 
يلك الأوراق هو التعامل بقيمتها ذهباً ئي ذمة الجهة امصدرة لتلك 
الأوراق آي التعامل في الذهب فيجب عندئذ أن يتساوى العوضان 
تي عقد البيع فلا بمكن شراء كمية من أوراق البنكنوت الي 
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نمثل كمية من الذهب في ذمة الجهة المصدرة لها باوراق نقدية 
أفل » وهذا يعي آنه لا يجوز مواکبه 
أسعار الصرف لهذه الأرراق الي تتغير صعودا وهبوطا نتيجة 
لعوامل عديدة . 

وأما إذا أحذنا بالتصور الثاني فهو يعي أن التعامل بتللك 
الأوراق لبس تعاملاً بالذهب فلا تجري عليه آحكام التعامل بالذهب 
ويصبح بالإمکان أن يطبق عليها في عمليات الصرف نفس ما 

٤ 

يطبق على الأوراق النقدية الإلزاميسة . 

وما يؤيد تكييْف هذه الأوراق المدعمة بالتعهد بصرف قيمتها 
ذهبا على الأساس الماني لا الأول ان الأساس الأول يفترض كونها 
سندا على الدين » ومن الواضح أن استهلاك السند او سقوطه عن 
الاعتبار لا يعي تلاشي الدين ونحن نرى ان اي شخص تتلاشي 
لديه الورقة النقدبة او تسقط الحكومة اعتبارها ولا يسارع الى 
استبدالها بالنقود الجديدة لا تعتبر الجهة المصدرة نفسها مسؤولة 
امامه عن دفع قيمة الورقة المتلاشية او الي سقط اعتبارها وتماهل 
في استبدالها .. فكأن هناك تعهدا بدفع القيمة ذبا ن نملك الورقة 
لا ان الورقة تعطى لمن ملك قيمتها ذهبا قي ذبة الجهة اللصدرة . 
ولهذا ميزها القائون عن سائر الأوراق التجارية من شيكات 
وکمبیالات حيث منحها صفة النقد والالزام بالوفاء بها دون 
الأرراق الأحرى الي لا تخرج عن كونها مجرد سسدات . 
اقم الرابع : الأوراق 

وأما ما أعفي بقانون حاص من صرف قيمته ذهباً فتقديره 
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مرتبط بالموقف الحخذ من القسم السابق ءفاذا أخذنا في القسم السابق 
بالأساس,ٍ الثاني واعتبرنا حکم الاوراق النقدية المدعمة بالتعهمد 
حکم الأرراق النقدية الإلزامية فالقسم ارا يتفق معه قي الحكم 
ایضا ویصبح حکھا جہیعا هو حکم الأوراق الإلزامية فلا يجب 
فيها ان تطبق شروط التعامل بالذهب من التساوي بين اللمن 
والمممن في عمليات الصرف . 

وأما إذا احذنا في القسم السابق الأساس الأول واعتبرنا التعامل 
بالأرراق المدعمة بالتعهد دال في نطاق التعامل بالذهب فنحتاج 
لمعرفة حكم القسم الرابع الى تفسير قانون الإعفاء وتكييفه مسن 
التاحية فيي . فإن کان قاتون الإعفاء يعي الغاء الديون الي 
کانت الأرراق النقدية سندات عليها وتحويلها الى اوراق نقدية 
الزامية فهذا يؤدي الى خرو ج التعامل بها عن نطاق التعامل بالذهب 
وتصبح خاضعة لنفس أحكام الأوراق النقدية الإلزامية . وأا 
اذا كان قانون الإعفاء يعي السماح للجهة المصدرة بعدم وفاء 
الدين الذي تمثله الورقة ة النقدية في نطاق التعامل الداخلي حرصا 
على الذحب وتوجيهاً له الى التعامل مع الخارج مع الإعتراف 

2 
قانونيا ببقاء الديون الي تثلها تلك الأوراق فلا تخرج بذلك عن 
حكها قبل الاعغاء . 


= 0ا — 


القسم الثانى من وظائف البنك 
تقد القروض والتسهيلات : 


تقوم البنوك الى جانب خدماتها السابقة بتسهيلات مصرفية 
وتقديم قروض . 

وبالرغم من أن التسهيل المصرفي قد يتلاحم مم خحدمة مصرفية 
او يندمج بها غير اننا نتناول الآن الدسهيلات المصرفية مجرًأة 
عن الخدمات امصرفية الي قد تندمج بها لندرسها بصورة مستقلة .. 
فالإاعءتمادات المستندية وخحطابات الضصمان وخطابات الإعتماد 
الشخصية مثلا هي خحدمات مصرفية › کما تقدم » ولکنها اذا كانت 
غير مغطاة غطاء كاملا اعتبرت تسهيلات في نفس الوقت بالقدار 
الكشوف من غطائها وهي بقدر ما تعتبر تسهيلات تندرج في نطاق 
القروض الي تقدمها اابنو ك الى عملائها او يترقب بها ان تندر ج 
في ذلك النطاق . 

ومصطلح التسهيل المصرفي أعم من مصطلح القروض في لنة 
البنوك لأن التسهيلات المصرفية تشمل ما كان من قبيل الكفالات 
والضمانات الي قد تنتهي الى قرض بالفعل وقد لا تنتهي الى 
شيء من ذلك . 

والضصمانات والكفالات تارة ندرسها بوصفها تعزيزات 
لوقف المضمون بقطم النظر عما اذا أدت الى اقراضه مالا اولا . 
وأخرى تدرسها عا ينجم عن عملية التسهيل من قرض حين يضطر 


ا — 


الاصرف الى تسديد مبالغ معينة عوضاً عن العميل المضمون.. وهي 
بالوصف الأول لا تخر ج عن كونها خدمة مصرفية في رأينا وقد 
تكامنا عنها وعن عمواتها بهذا الإعتبار في القسم الأول . وأما حين 
نلاحظها بالوصف الثاني فحكها حكم سائر القروض ولا فرق 
بين القروض الابتدائية والتسهيلات الي تتحول الى قروض .. 
ونتكلم عن الجميع في ما يلي : 

تقسم القروض ر عادة الى تسليفات طويلة الأجل 
ومتوسطة الأجل وقصيرة الأجل وتتخذ عمليات التسليف هذه 
تارة صورة قرض عادي يتقدم العميل بطلبه من البنك ويتسلم 
موجبه مقدارا محددا من الذقود» وتتخذ أخرى صورة فتح الاعتماد 
ويقصد به وضع البنك تحت تصرف عميله مبلغا مع نا من النقود 
دة محدودة بحيث يكون لهذا العميل الحق قي ان يسحب منسه 
من حين الى آخر » وفتح الاعتماد في الواقعم هو وعد بقروض 
متعاقية .. وفي كل ذلك تتقاضى البنوك الربوية فوائد على هذه 
القروض وتعتبر هذه الفوائد فوائد ربوية محرمة » ويجب على 
البنك اللاربوي تطويرها وانتهاج السياسة العامة الي وضعناها 
ي أطروحة البنك اللاربوي للقروض وهي تتمشل : 

أولاً : في تحويل ما عكن من القروض والتسليفات الى مضاربات 
يتوسط فيها البنك بين العامل وصاحب الال اي بين المستشمروالمودع . 

وثانياً: ان يقرض حيث لا عكن تحويل الطلب الى مضاربة في 
حدود خحاصة شرحناها ني الأطروحة سابقاً . 


0ا — 


وثالفاً : ان يشترط في الفرض على المدين دفع اجرة الل 
لماء كتابة الدين وضبطه وما يتوقف عليه ذلك من تكاليف 
ويافى الزائد على ذلك من عناصر الفائدة فلايطالب بها كفائدة 
غل لرن : 

وا ان يشترط دفع مقدار الفائدة عند الوفاء ( مطروحا 
منه ما قبضه وجب الشرط السابق) كقرض مؤجل الى عد 


وحامساً : اذا تنازل القترض عن هذا المقدار ودفعه كحبوة 
3 
للبنك لا كقرض اعتبره البنك زبونا من الدرجة الأولى وقدم 
طلبه للقرض ني المرة التالية على غيره ممن لم يتنازل عن ذاسلك 
المبلغ ودفعه قرضااً لاحبوه . 


خصم الأوراق التجارية : 


وخصم الأوراق التجاربة هو شكل من شكال التسليف 
الصنرفي اذ يتقدم المستفيد بالورقة التجارية ذات الأجل المحدود 
قبل حلول موعد وفائها الى بنك معين ليحصل على قيمتها فيدفع 
له البنك قيمتها بعد استدزال مبلغ معين يتاكون من فائدة المبلغ 
المذكور في الورقة التجارية من يوم الدفع حى يوم الاستحقاق 
ومن عمولة حاصة يتقاضاها البنك نظير الخدمة الي يؤديهاء ومن 
مصاريف التحصيل الي يتقاضاها البنك اذا كانت الورقة 
التجارية تدفع في مكان غير المكان الموجود به . 


ب ۵0| س 


وحين حلول موعد الوفاء يطالب البنك محرر الورقة بقيمتها 
وتكون القيمة المستحصلة من حق البنك» وفي حالة تخلف للمدين 
عن دفع فة الررفة اة عله نير الس الأ الذي خصم 
له البناك الورقة هو المسؤول امام البتك عن دقع المبلغ.. واذا اتفق 
تأخر الدفع بعد حلول الموعد فان البنك يحتسب فائدة على مدة 
التأحير وفقاً لاسعر العام للفائدة على القرض » ويتقاضى هذه 
الفائدة من المدين المحرر للكبيالة . 

وواضح ان عملية خصم الورقة التجارية هي ف الواقع تقديم 
قرض من البنك الى المستفيد لتلك الكبيالة مثلاً مم تحويل المستفيد 
البتك الدائن على محرر الكبيالة . وهذا التحويل من الحوالة على 
مدين . وهناك عنصر ثالث الى جانب القرض والتحويل وهو تعهد 
لمستفيد الذي خصم الورقة لدى البنك بوفاء محرر الورقة عند 
حلول اجلها فبحكم القرض يصبح المستفيد مالكا لامبلغ الذي 
خحصم البنك به الكمبيالة وبحكم الحوالة يصبح البنك دائناً لمحرر 
تلك الكبيالة وبحكم تعهد المستفيد بالوفاء يحق للبنك ان يطالبه 
بتسديد قيمة الكبيالة اذا تخلف محررها عن ذلك عند حلول 
موعدها وبحكم كون المحرر مدينا للبنك نتيجة للتحويل يتقاضى 
البنك منه فوائد على تأخير الدفع عن موعده المحدد . 

وعلى هذا الأساس ع يقتطعه البنك الخاصم للكبيالة 
من قي.ة الكبيالة لقاع الأجل الباقي لموعد حلول الدفع م للفائدة 
الي e‏ على تقديم القرض الى المستفيد الطالب للخصم › 
وهو محرم لأنه ربا › واما ما يقتطعه كعمولة لاء الخدمة او 


— ۵٦ 


لقاء تحصيل المبلغ اذا کان يدفع في مکان آخر فهو جائز لأن 
العمولة لقاء الخدمة هي اجرة كتابة الدين الي تقدم ان بإمكان 
البنك ان يتقاضاها في كل قرض يقدمه » واما العمولة لقاء تحصيل 
المبلغ في مكان آحر فهي من حق البنك ايضاً نظراً الى ان البنك 
تخصم الكبيالة اصبسح دائناً للمستفيد الذي خحصمت له الورقة 
بعقد قرض » ومن حسق الدائن الطالبة بالوفاء في نفس الكان 
فإغراؤه بإسقاط هذا الشرط لكي يحول على دين في مان آخر 
کن ان يم بفرض جعالة له على إسقاط هذا الشرط الذي يتيح 
للخاصم ان يحيله حينعذ على الدين الذي تشله الكبيالة والذي يدفع 
في مکان آحر . 

وعلى هذا الأساس فإذا ردنا ان نلفي من عملية خصم الكبيالة 
الي تقع فعلا ما ينافي الشريعة الاسلامية منه فيجب ان نلفي ما 
ما يخصه البنك من قيمة الكبيالة إلاما كان منه لقاء خحدمته 
ولقاء تنازله عن مکان »عن ۰ ونستبدل الخصم الذي آلغیتاه باسلوي 
القرض الماثل والحبوة . 

ولكن هذا البديل لا يكفى لوقاية البنك لأن البنك إذا أمكنه 
ان يشترط على من يتقدم اليه طالبا حم الكبيالة تقديم قرض 
ماثل قد يتحول بعد ذلك الى حبوة فليس بإمكانه ان يتخذ نفس 
الأسلوب تجاه محرر الكبيالة الذي أصبح مديناً للبنك وجب 
حوالة ضمنية من المستفيد للبنك عليه .. لانه لم ينشأً بين البنك 
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وبين محر الكبيالة أي عقد لكي يفرض عليه في ذلك العقعسد 
شروطه . 


— lo 


ولهذا اری ان یطور تکییف Sa aS‏ 
المُمَهية » فبينما كانت في شرحنا المتقدم متالفة من عتاصر 
ثلاثة وهي : القرض » والحوالة ء والتعهد» عكن‌ان تكيف على ساس 
آخر فيفرض فيها قرض يتمشل في المبلغ الذي يتسلمه المستفيد من 
البنك عند حصمه للكبيالة وت وكيل من المستفيد للبنك في تحصيل 
قيمة الكبيالة من محررها عند حلول موعدها واقتطاع قيمة الدين 
الذي حصل عليه المستفيد فعلا من قيمة الكبيالة »> ومن حق البنك 
ان يأنحذ من قيمة الكبيالة ما يساوي أجرة الممل على كتابة الدين 
وما تتطلبه من نفقات وعلى تحصيل الدين الذي تثله الكبيالة 
من محررها . 

وبناء على هذا التكييف لعمليات الخصم يظل محرر 
الكبيالة مدينا للمستفيد التي خحصم تلك الورقة لا للبنك » وان 
البنك دائن للمستفيد و وكيل عنه في قبض قيمة الكبيالة عنسد 
موعد حلولها وحينشذ يستعمل البنك مع المستفيد الذي خصم 
الورقة له أسلوب اشتراط القرض المماثل الذي قد يتحول حيسن 
الدفع الى حبوة وفقاً ما تقدم شرحه في أطروحة البنك اللاربوي . 
تكييف خم الكمبيالة على أساس ابيع : 

وهناك اتجاه فقهي الى تكييف عملية خحصم الكبيالة على 
اساس البيع وذلك بافتراض ان المستفيد الذي تقدم الى البنك 
طالبا حصم الورقة يبيع الدين الذي تمشله الورقة وهو مثلا ٠٠١‏ دينار 
ب ٩١‏ دينازا حاضره » فيملك البنك وجب هذا البيع الدين الذي 


— ۱۵۸ = 


كان المستفيد ملكه في ذمة محر الكبيالة لقاء اللمن الذي يدفعه 
فعلا اليه فيكون من بيع الدين بأقل منه . 


وعلى اساس هذا التكييف لمعملبة الخصم يتجه كثير من 
الفقهاء الى جوازه شرعا لأن بيع الدين بأقل منه جائز شرع اذا لم 
يكن الدين من الذهب او الفضة او مكيل او موزون خر .. ونظراً 
الى ان الدير ين المباع بقل منه بعهلیات الخصم لیس من الذهب 
والفغمة وانما هو دن تاوراق نقدية فيجوز بيعها باقل منها , وإذا 
امکن تخريج الخمم على اساس البيع فيمكن تخريج مسؤوليسة 
المستفيد عن وفاء الدين امام البنك عند عدم وفاء محرر الكبيالة 
على اساس ان المستفيد الى جانب بيعه للدين متعهد بوفائه ايضاً 
او على اساس ان البنك اشترط عليه في عققد شراء الدين «نه ان 
يوفيه عند حلوله اذا طالبه البنك بذلك.. والأساس الأول اي التعهد 
يجعل المستفيد مسؤولاً عن وفاء الدين عند تخلف الاين عسن 
تسدبده للبنك .. والأساس الثاني اي الشرط مكن ان يجعل المستفيد 
ملزما بوفاء الدين حى اذا رجع البنك اليه ابتداء وطالبه بذلك 
قبل ان يتبين تخلف المدين عن وفاء الدين . 


ولکن صل تخریج خم الكبيالة على أساس بيع الدين 
بأقل منه موضع بحث؛ لن هذا المبلغ ا لان الدين 
المييع ليس من الذهب والفضة ء ولكنٌ هناك رابات خاصة دلت على 
آن الدائن إذا باغ دینه بقل منه فلا يستحت المشتري من الاين 
الا بقدر ما دفع إلى البائع ويعتبر الزائدساقطاً من ذمة المدين رأسا 


۵۹ا — 


وهذا يعي أن البنك اذا قسرنا عملية الخصم لديه ا شسراء 
للدين بأقل منه لآ دست شحق عل الماين ال۷ عقسدار مادفع ويعتيسر 
تنازل الدائن عن الزائد لصالح المدين دانسا لصالح المشتري 


فمن تاك الروايات خبر أبي حمزة عن الامام محمد بن عل 
الباقر (ع) قال سألته عن الرجل كان له على رجل دين فجاءه 
فاشتراه منه بعوض ثم انطاق إلى الذي عليه الدين فقال اعط ي 
ما لفلان عليك فاني قد اشتریته منه كيف يکون القضاء في د غ» 
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فقال الإمام : يرد الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشتری به من 
الرجل الذي له الدين . 

ولحبر محمد بن الفضيل › قال : قلت لعلي بن موسى الرضا: 
ادفع إلي ما لفلان عليك فقد اشتريت منه .. قال الإمام : يدفع اليه 
ةيمة ما دفع إلى صاحب الدين وبري الذي عليه الال من جميع ما 
iE‏ ولافقها ا الماك ل 
أجد ي وحدسي الفقهي ما يبرر لي بوضوح ترك هاتين 
الروايتين والأخذ برآي يتاةضهما, 

وعلى هذا الضوء فليس بطمكان البنك اللاربوي أن عارس 
عملية خصم الكمبيالة على ساس شراء الدين بأقل منه ثم يستاثر 


۰ا بس 


بالممدار اللخصوم لزفسه لان بیع الدين بافل «مسه نشج دائ 
عوجي الروايات المتقدمة سقوط الزائد من ذمة المدين وبرا#تهامنه . 


القسم الثالث من وظائف البنلك 
الأستتمار ٤‏ 


ويةصد بالاستثمار توظيف البنك لجزء من أمواله الخاصة 
أو الأموال المودعة لديه في شراء الأوراق المالية واي تكون غالبا على . 
شكل سندات توخياً للربح وحفاظا على درجة من السيولة التي 
تتمتع بها تلك الأوراق الالية لإمكان تحويلها السريع إلى نقسود 
في أ كثر الأحيان . 

واتجار البنك بالسندات يحتبر من الناحية الفغهية كانجار 
آي شخص آحر بشراء وبيع تلك السندات. 

ويز البنوك من الناحية الفنية بين الإستشمارات والقروض 
بعدة اعتبارات : منها» أن القرض يقوم غالبا على استعمال الأموال 
لفترة قصيرة نسبياً حلافاً للإستشمارات الي تؤدي إلى استعمال 
للاأموال في آماد طول وان كان العكس قد يصدق أحيانا .. ومنهاء 
احتلاف دور البنك وم ركزه في الإستشمار والقرض ففي الإستثمار 
هو الذي يبدأ المعاملة ويدحل السوق عارضاً ا مال ليوظف في فترة 
طويلة > وني القرض يكون الابتداء من العميل المقترض. كما أن 
دور البنك في القرض دور رئيسي لأنه آم المقرضين بينما ډوره 


¬ ۱1 س 


في الإستشمار ليس بتلك الدرجة لأنه يدحل إلى سوق الأوراق المالية 

ا 

وأما من وجهة النظر الفقهبة فيمكن تكييف تعاطي السندات 
على آساسين : 

الأول : أن نفسر العملية على ساس عقد القرض » فالجهة الى 
تصدر السند بقيمة اسمية نفرضها ene‏ دینار وتبيح ال 
د ٩۹٥٩‏ دینارا مؤجلة إلى سنة هي في الواقع تمارس عملية إقتراض »> 
أي أنها تقترض ٩٠١‏ دينارا من الشخص الذي يتقدم لشراء 
السند وتدفع اليه دینه ف نهاية المدة المقررة وتعتبر الزيادة المدفوعة 
وهي ٠١‏ دينارا قي امال الذي فرضناه فائدة ربوية على 
القفرض . 

الثاني : أن نفسر العملية على ساس عقد البيع والشراء بأجل .. 
الدفع إلى سنة ب ٥۰‏ دينارا حاضره › ولا باس أن يختلف الثمن 
ما لم يكن هذا الجنس الواحد مكيلا أو موزوناً . 

والواقع أن تفسير العملية على ساس بيع ليس الا مجرد تغطية 
لفظية للعملية الي لا مكن إخفاء طبيعتها بوصفها قرضاً مهما 

E ٠‏ 1 م 
اتخذت من تعبير » لأن العنصر الأساسى في القرض هو أن ملك 


۷ س 


شخص مالا من شخص آحر وتصبح دمته مثقلة مغله له وهڏا هو 
تماما مايقع في عمليات شراء. السندات أو نمليك الجهة الممدرة 
للسندات ٠٠١‏ دينارا حاضره وتصبح ذمندها مثقلة بالمبلغ مح 
زيادة . 

فالعملية إذن عملية إقراض من البنك ولا تختلف من الناحية 
الفقهية عن إقراض البنك لأي عميل من عملائه الذبن يتقدمون. 
اليه بطلب قروض ٠‏ والزيادة الي يحصل عليها البنك نتيجةللفرق 
بين القيمة الإسمية للسند وقيمته المدفوعة فعلاً من قبل البنك هي 
ربا » وحكمها حكم سائر الفوائد الي يتقاضاها البنك على قروضه . 
وعلى هذا فإن البنك اللاربوي لا يتعاطى هذه العملية الربوية 
إلا بالدسبة إلى سندات تصدرها الحكومة أو جهة من الجهات الي 
يسمح الينك اللاربوي لنفسه أن يأحذ الفائدة منها وفقاً للنقطة 
الرابعة من العالم الرئيسية لسياسة البنك اللاربوي الي تقدمت 
في الفصل الأول .. 

فالبنك اللاربوي مکنه آن يوظف جزءا من أمواله في شراء 
الأرراق المالية إذا کانت تمل سندات حكومية أو سندات مصدرة 
من جهة أخرى يجوز أخذ الفائدة منها للبنك اللاربوي ولا مکنه 
آن يتعاطى بيع وشراء السندات خار ج نطاق هذه الحدود. 


ووی 
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)١( الملحق‎ 


الفقهية » التخ ريجات النعددة الي تستهدف تحويل الفائدة 
الى کسب مال وتطوبرها بشكل مشروع . مع مناقشة 
تلاك التخر مات . 


لا حظنا يوضع سياسة البنك اللاربوي تجاه الفوائد الربوية 
على القروض ان تصاغ بشكل ميزها بقدر الإمكان نصاً وروحاً 
عن فكرة الربا المحرم في الاسلام . 


وما إذا قطعنا النظر عن هذه الملاحظة فهناك تخريجات فقهية 
متعددة بمكن تصويرها بصدد محاولة تحويل الفائدة إلى وجه 
مشروع . ولكي يستكمل البحث عناصره الفقهية نذكر فيما 
يلي آهم ما بمكن أن يقال أو قيل فعلاً من هذه التخريجات مع 
مناقشتها : 
)۱( 


أنه ني القرض يتمشل عنصران : أحدهما » الال المقترض 
من الدائن للمدين . والآحر » نفس الإقراض عا هو عمل يصدر 
من المقرض . والربا : هو وضع زيادة بإزاء الال المقترض . 
فالفائدة حيث توضع في مقابل الال المقترض تصبح ربا محرماًء 
ولكنها إذا فرضت بإزاء نفس الإقراض ما هو عمل يصدر من 
الدائن على أساس الجعالة تخرج بذلك عن كونها رباً . 


— ۱۹4 


e‏ الذي يحاول آن يبحصل على قرض › يقوم بإنشاء 
جعالة يعين فيها جعلاً معيناً على الإقراض فيقول : من أقرضني 
دينار فله درهم . ومذه الجعالة تغري مالكالدينار فيعقدم اليه 
ويقرضه دينارا a o SE‏ وهذا الإستحقاق 
لا يجعل القرض ربويا ؛ لانه ليس وجب عقد القرض بل 
هو استحقاق عوجب الجعالة . ولهذا لو فرض ان الجعالة انكشف 
بطلانها بوجه من الوجو» ينتفي بذلك استحقاق امرض للدرهم 
وان كان عقد القرض ثابتاً ؛ لأن استحقاق الدرهم نتج عن 
الجعالة لا عن عقد القرض . والدرهم قي الجعالة موضوع بإزاء 
الإقراض ما هو عمل لا بإزاء المبلغ المقترض عا هو مال . فهسذا 
نظير من يجعل جعالة لمن يبيعه بيته › فلو قال شخص : من 
باعي داره کان له درهم کان البائع مستحقاً للدرهم لا وجب 
عقد البيع » بل بموجب الجعالة » وهو بإزاء نفس البيع والتمليك 
بعوض عا هو عمل » لا بإزاء الدار البيعة . ولهذا لا يسري على 
الدرهم حكم العوضين . 

والكلام حول هذا النقريب من جهتين : الأولى » من جهة 
الصغرى . والثانية › من جهة الكبرى . 

ما من جهة الصغرى : فقد فرض في هذا التقريب ان الدرهم 
موضوع بإزاء نفس عملية الإقراض لا على الال المقترض » ولكن 
مکن ان يقال بهذا الصدد ان الأإرتكاز العقلالي قائم على كون 
الدرهم ني مقابل الال المقترض لا ني مقابل نفس الإقراض . 
وجعله بازاء عملية الإقراض مجرد لفظ . 


س 0 سه 


وعليه فلا نتصور الجعالة في ذلك لأآن الجعالة : فرضٍ شيء 
على عمل » لا على مال . ويعدإرجاع الدرهم في محل الكلام 
بالإرتکاز العقلاي إلى كونه مجمولاً ي مقابل الال لا تكون هناك 
جعالة بل يكون الدرهم ربوياً لأنه زيادة على الال المقترض 


وأما من جهة الكبرى : معنى أنا لو افترضنا ان الععامليسن 
(الدائن والمدين) تحررا من ذلك الإرتكاز العقلائي واتجهت 
إرادة المدين حقيقة إلى جعل الدرهم بإزاء نفس عملية الإقراض » 
فهل هذه الجعالة صحيحة ؟ ولا ؟.. 


ولكي نعرف جوأب ذلك لا بد أن نعرف حقيقة الجعالة » 
فإنه كن القول فيها أن استحقاق الجعل المحدد في الجمالة 
یس في الحقيقة لا علاك ضسمان عمل الفیر بره ب لا عل وب 
ابرع › فائت حين تابر الخيّاط ل الخاص بن يخيط لك الثوب 
فيمتشل لامرك تضمن قيجة عمله وتشتغل فمتك باجرة المئل . 
وهذا نحو من ضمان الغرامة في الأعمال على حا ضمان الغرامة 
في الأموال » وبإمكانك في هذه الحالة أن تحول أجرة الملل منذ 
البدء إلى مقدار محدد فتقول : من حاط الثوب فله درهم أو : إذا 
حطت الثوب فلك درهم » فیکون الضمان مقدار ٥ا‏ حدد تي هذا 
الجعل » ويسمى هذا جعالة . فالجعالة بحسب الإرقكاز العقلاي 
تنحل إلى جزئين : أحدهما » الأمر الخاص أو العام بالعمل أي 
بالخياطة مثلا . والآحر » تعيين مبلغ معين بزاء ذلك . والجزء 
الأول من الجعالة هو ملاك الضمان » والضمان هنا من قبيل 


إا س 


ضمان الغرامة لا الضمان العاوضي . والجزء الثاني يحدد قيمة 
العمل المضمونة بضمان الغرامة حيث أن أجرة امل هي الأصسل 
في الضمان ما لم يحصل الإتفاق على الضمان بغيرها . 


واذا تحقق هذا فيترتب عليه ان الجعالة لا تتصور إلا على 
عمل تكونله أجرة الئل في نفسه وقابل للضمان بالأمر به كالخياطة 
والحلاقة .. وآما مالاضمان له في نفسه ولا تشمله آدلة ضمان 
الغرامة فلا تصح الجعالة بشأنه » لأن فرض الجعل في الجعالة 
ليس هو الذي ينشيء أصل الضمان » وانما يحدد مقداره . وعلى 
هذا الأساس لا تصح الجعالة على الإقراض ما هو عمل لأن مالِية 
الإقراض في نظر العقلاء إنما هي مالية الال المقترض وليس لنفس 
العمل » ما هو . مالية زائدة . ومع فرض كون مالية امال المقترض 
مضمونه بالقرض فلا يتصور عقلائياً ضمان خر لالية نفس 
عملية الإقراض . 


وبتعبير واضح : ليس عندنا في نظر العقلاء إلا مالية واحدة 
وهي مالية الال المقترض » وتضاف إلى نفس عملية الإقراض 
باعتبار ذلك الال . فليس هناك إلا ضمان غرامة واحد » ولا 
يتصور ني الإرتكاز العقلاي ضمانان من ضمانات الغرامة : 
أحدهما للعمل » والآلحر للمال المقترض » والفروض أن الال 
القترض مضمون بعقد القرض » والضمان الحاصل بعقد القرض 
هو من نوع ضمان الغرامة وليس ضماناً معاوضياً » ومعه فلا 
مجال لفرض ضمان غرامة آخر لنفس عملية الإقراض . 

~۷ 


وبثاء على ذلك ف الجعالة على الإقراض لان الجعالة 
دائماً تقع في طول شمول أدلة ضمان الغرامة للعمل المغروض له 
الجعل .. ففي مورد لا تشمله أدلة ضمان الغرامة ولا يكون العمل 
فيه مضموناً بالأمر على الآمر لا تصح فيه الجعالة . 
(۲() 


أن الفائدة إنما تحرم بوصفها تؤدي إلى ربوية القرض 
والقرض الربوي حرام . واما إذا حولنا العملية من قرض إلى شيء 
آخر فلا تكون الفائدة رباً قرضياً » وتصبح بالتالي جائزة . وأما 
تحویسل العملية من قرض إلى شيء حر فيم إذا استطعتا أن 
نميز بين الحالتين القاليتين : 

الأولى : إذا افترضتا أن زيدا مدينٌ لخالد بعشرة دنائير 
ومظالب برفاتها £ فيال إل الننك وتقق رص فشرة دناتير ويسدة 
ا دنه 

الثانية : أن زيدا قي الفرض السابق يتصل بالبنك ويأمره 
بعسديد دنه ودفع عشرة دنانير إلى خالد وفاء لاله في ذمته . 

والنتيجة واحدة في الحالتين . وهي ان زیداً سوف تبراً ذمته 
من دين حالد عليه وسوف يصبح مديناً للبنك بعشرة دنانیر .. 
رلك :القارف الفشهي ن العاين أن زيا :الال الارن 
عغلاك من البنك عشرة دنانيز معينة على أن يصبح مديناً بقيمتها 
وهذا هو معني القرض فإنه تعليك على وجه الضمان. وأما في الحالة 


۱۸ س 


الثانية فزيد لا عتلك شيئاً وإنما تشتغل ذمته ابتداء بعشرة دنانير 
للبنك من حين قيام البنك بتسديد دينه . واشتغال ذمته بذلك 
قائم على أساس أن البنلك بوفائه من ماله الخاص لدين زيد قد 
أتلف على نفسه هذا الال » ولا كان هذا الإنلاف بأمر من زيد 
فيضمن زيد قيمة التالف › فالعشرة الي دفعها البنك إلى دائن 
زيد لم تدحل في ملكية زيد وإنما هي مللك البنك ودحلت في ملكية 
دائن زيد رأساً لأن وفاء دين شخص مال شخص آخړر ا 
معقول » كما حققناه في محله » وهذا معناه انه لم يقع قرض 
ني الحالة الثانية ونما وقع أمر بإتلاف على وجه الضمان . فلو 
التزم زيد للبنك حين إصدار الأمر له بالوفاء بان بُعطيه أكشر 
من قيمة الدين اذا امتشل الأمر لم تكن هذه الزيادة اللتزم بها 
ع ۳ 

موجبة لوقوع قرض ربوي ؛ لأن الضمان ليس ضماناً قرضياً وإنما 
هو مان بمب الاس بانلا 

وبتحبير آنحر : إن الربا المحرم إنما يكون في المعاملة كعقد 
القرض أو البيح أو الصلح ونحو ذلك » وما ضمان الغرامسة 
بقانون الأمر بالإتلاف فهر لا يستبطن تليكاً معاملياً فلا يجري 
فيه الربا الحرم فلا يكون فرض زبد في هذه الحالة فائدة لبك 
من الفائدة القرضية المحرمة . 

N 

الأول : أن الدليل الدال على حرمة إلزام الدائن مدينه بزيادة 
على الدين الذي حصل بالقرض يدل عرفا . وبالغاء الخصوصية 


1۹ س 


بالارتكاز العرفي › على حرمة إلزام الدائن مدينه بالزيادة فيما 
إا ا لن كاف ا س القن يل ج الام 
بالإتلاف كما في امقام بحسب الفرض » لأن التفرقة بين 
الحالتين تعني أن المدين إذا أصبح مدينا ي مقابل تملك شيء 
بالقرض فلا يجوز إلزامه بالزيادة › وإذا أصبح مديناً لا في مقابل 
تملك شيء فيجوزإلزامه بالزيادة » فکان تملك شيءَ له دحلفي 
الإرفاق به وتحريم إلزامه بالزيادة » وهذا على خلاف الإرتكاز 
العرفي » وعليه فتثبت حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة الثانية 
آنا 


الثاني : أنا إذا سلمنا عدم حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة 
الثانية لعدم كونها زيادة قي عقد القرض فلا بد من سيب معاملي 
يجعل المدين ملزماً بدفع الزيادة . والمفروض عدم وجود عقد 
القرض لكي يشترط على المدين في ضمن ذلك العقد دفع الزيادة . 


وقد يراد تصوير هذا السبب عن طريتقى جعالة يجعلها زيد 
فيقول للبنك : إذا سددت ديي البالغ عشرة دنانير فلك دينار › 
فيستحق البنك حينعذ عشرة دنانير بقانون ضمان الغرامة ودينار 
بقانون الجعالة بإزاء عمله وهو تسديد الدين . وهذه الجعالة 
تختلف عن الجعالة الني مرت بنا في الوجه السابق ؛ لأن تلك جعالة 
على عملية الإقراض آي بإزاء التمليك على وجه الضمان . وأما 
هذه فليست جعالة على التمليك لا تقدم من أنه لا يوجد تمليك 
من البنك لزيد في الحالة الثانية الي ندرسها الآن وإنغا هي جعالة 


— 1۷ — 


على تسديد البنك لدين زيد على أساس أن هذا التسذيد عمل 
محترم عكن فرض جعالة له . 

وا و ا الال تو ب ا راي 
الذي أثرناه على الجعالة المقدمة في التقريب السابق ؛ لأن تسديد 
البنك لدين زيد ليس له مالية إضافية وراء مالية نفس الال الذي 
يسدده لخالد بعنوان الوفاء . والمفروض أن هذا المال المسدد 
مضمون فلا يتحمل المورد ضماناً آخر لنفس عملية التسديد . 
وإذا لم يتصور الضمان لم تصح الجعالة لماتقدم من أنها لا 
تنشيء الضمان ونما تحدده في الجعل العين . 

نعم إذا افترضنا أن تسديد البنك لدين زيد كانت له 
قيمة مالية زيادة على القيمة الالية للمال المسدد جاء فيه ضمان 
الغرامة » وبالتالي صحت الجعالة فيه » وذلك كما اذا كان تسديد 
البنك لدين زيد يتمثل في جهد زائد على مجرد دفع الال إلى دائن 
زید » وذلك حین بکون دائن زید في بلد آخر مثلا وبأمر زید 
البنك بارسال مبلغ من الال إلى ذلك البلد ودفعه إلى دائنه فان 
مارسة البنك لهذه العملية لها قيمة مالية زائدة على القيمة الالبة 
لنفس الال المدفوع » وهذه القيمة ا)البة الزائدة مضمونة على 
زيد بسبب أمره للبنك بتسديد ينه وتحويله إلى دائنه . وفي 
مشل هذه الحالة عكن لزيد أن يقوم بجعالة معينة فيجعل للبنك 
جعلاً حاصاً على عملية التحويل والنسديد . 

(۳) 
وهنا تقريب يختص ببعض القروض وهي ما کان من قبيل 


۱۷۱ س 


القروض التي تدفع إلى المدين خار ج البلاد .. فمشلاً : قد يتقدم 
شخص إلى البنك في بغداد طالباً منه ان یزوده بخطاب إلى وکیله 
في الهند يأمره فيه بإاقراضه مبلغاً معيناً من الال فيزوده البنك 
بهذا الخطاب ثم يقدمه الشخص إلى ال وكيل في الهند ويقترض 
عوجبه المباغ المحدد . وعقد القرض هنا وقع في هذا المثال ثي الهند 
ومن حق المقرض - مقتضى إطلاق عقد القرض سإلزام المقترض 
بالوفاء في نفس مكان القرض ؛ لأن مكان وقوع القرض هسو 
الأصل ني مكان الوفاء عقتضى الإطلاق . وعليه فیکون من 
البنك أن يطالب مديته بالوفاء ي نفس المكان الذي تم فيه 
إقراضه عن طريق وكيله في الهند ء غير إن المدين غير مسقعد 
لذلك فانه يريد الوفاء في العراق حالة رجوعه من سفره لا في الهند 
فيمكن لابنك ني هذه الحالة أن يطالب مقدار الفائدة لا بإزاء 
لمال المقترض بل بإزاء تنازله عن الوفاء في ذلك المكان المعين . 
وليس هذا ربا » لأن البنك في الواقع قد أقدم على الإقراض 
مستعدا لقبول نفس المبلغ إذا دفع له في نفس المكان ونا يطالب 
بالزيادة لقاء تنازله عن المكان فيكون المقترض بين أمرين : فما 
أن يقتصر على دفع نفس المبلغ على ن يدفعه في نفس المكان الذي 
وقع فيه القرض . وإمًا أن يدفع زيادة عليه لقاء إسقاط الدائسن 
حقه في الوفاء في المكان العين .. وسوف يختار المقترض الأمسر 
الفاني . 

وني الواقع أن هذا الوجه هو الذي جوزنا للبنلك على ساسه 
أن يأخذ عمولة على الفحويل كما يأني مفصلاً . ولكن لا بمكن 
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استىخدام البنك اللاربوي لهذا الوجه لكي يطالب بکامل مقدار 
الفائدة الربوية بإزاء إسقاط حق المكان إلا بأن ينقلب القرض 
ا دقلك لأ ب ن انق عل تسام تفس الع دون زات 
إذا دفع إليه ني. مكان القرض وإما أن يرفض تسلم المبلغ ب 
زيادة ولو دفع إليه في ذلك المكان . فان کان يرفض ؛ تحول 
القرض بذلك إلى قرض ربوي . وإن كان يوافق > فبامكان المدين 
حين بحل أجل ديه وهو في العراق وتتوفر لديه قيمة الديسن 
الذي اقترضه أن يتصل بہنك آخر من البنوك الأحرى الربوية 
ويطلب منه تحويل قيمة الدين إلى مكان القرض - اي الهنسد 
ني المغال لقدم - ولا تطلب منه البنوك الربوية حينئد إلا أجرة 
زهيدة على التحويل لأنه سوف يدفع القيمة إليها تدا 


) ٤( 


ما هو شائع في بعض الأوساط الفقهية ن إبكان تحريل 
القرض إلى“ بيع فيخرج بذلك عن کونه ربوياً ما دام النقد من 
الأرراق النقدية الي لا تمشل ذهباً ولا فضة ولا تدخل في المكيسل 
أو الموزون.. فبدلاً عن أنيقرض البنك ثمانية دنانير بعشرة فيكون 
قرضاً ربوياً يبيع البنك نانية دنانير بعشرة مؤجلة إلى شهريسن 
مشلا » والفمن هنا وإن زاد على المشمن مع وحدة الجنس, ولكن ذلك 
لا يحقق الربا المحرم في البيع ما لم يكن العوضان من الكيل 
او الموزون . والدينار الورتي ليس مكيلا ولا «وزوناً فيتوصسل 
البنك بهذا الطريتق إلى نتيجة القرض الربوي عن طريق البيع . 


— ۷۳ = 


وقد يقال إن هذا لا يحقق كل مكاسب القرض الربوي 
الحرم لأن الشخص الذي أخذ ثمانية دنانير مع تأجيل الوفاء 
إلى شهرين مثلاٌ لو كان أخذها على أساس القرض الربوي فبيإمكان 
البنك المقرض على هذا الاساس أن يلزمه بفائدة جديدة فيما إذا 
تحر عن الدفع بعد شهرین . وما ذا کان قد أخذها على ساس 
الشراء ععنى أنه اشترى ممانية دنانير بعشرة مؤجلة إلى شهرين › 
فليس للبتك أن يطالبه إلا بالشمن المحدد تي عقد البيع والشراء 
وهو عشرة حتى لو تأحر عن الدفع بعد شهرين . ولو طالبه بفائدة 
على التاخر كان ذلك فائدة على إبقاء الدين ويعود حينئذ محذور 
الربا المحرم . 

ولكن بالإمكان السخاصى من ذلك بن يشترط بانع الشمتية 
بعشرة على المشتري ي عقد البيع أن يدفع درهماً مثلا ني كل شهر 
يتأخر فيه المشتري عن دفع الشمن القرر من حين حلول أجله 
ولا يكون هذا رباً .. فإن إلزام المدين هنا بدفع الدرهم يكون 
بحكم البيع لا بحكم عقد القرض وليس ني مقابل الأجل » فكا 
کان مكن للبائع ن يشترط على المشتري آن يهب له درهماً ي کل 
شهر الى سنة ويكون المشتري ملزماً حينئذ بذلك » كذلك له أن 
یشترط عليه آن یدفع له درهماً ي کل شهر يتحر فيه عن دفع 
الشمن .. فليس الشرط هو شرط أن يكون له درهم في مقابل 
التتأجيل ليكون من اشتراط الربا بل شرط أن بدفع المشتري درهماً 
في جميع الشهور التي تسبق دفع الثمن من حين حلول الأجل › 
وحيث أنه”شرط في عقد البيع فيكون لازماً .. 

— ۷€ 


والحاصل أن اشتراط دفع شيء ني عقد القرض غير جائز 
لأنه بُْصيّر القرض ربویاً › کا أن اشتراط کون شيء في مقابل 
الأجل بنحو شرط التنيجة غير جائز ولو وقع ضمن عقد بيع 
لأنه من اشتراط الربا » وئي المقام : الشرط المدعى لا هو واقع في 
عقد القرض ليؤدي إلى وجود قرض ربوي » ولا هو من اشتراط 
کون شيء قي مقابل الأجل ليكون من اشتراط الربا المحرم » فلا 
مانع من نفوذه . وبذلك يحصل البنك القرض على تام مكاسب 
الربا . 
والتحقيق : أن بيع نمانية دنانير بعشرة في الذمة لا يجوز تبعاً للسيد 
الأستاذ دام ظله الوارف لأنه ني الحقيقة وبحسب الإرتكاز العرفي 
قرض قد ألبس ثوب البيع فيكون من القرض الربوي المحرم . 

وليس هذا بتقريب أن البيع لا يصدق على مشل هذه المعاملة ؛ 
لأن الببع متقوم بالايرة بين الشمن والشمن ولا مغايرة في المقام 
بينهما ؛ لأن الثمن ينطبق على نفس المشمن مم زيادة .. فإن هذا 
التقريب يندفع بكفاية الغايرة الناشئة من كون امن عيناً 
خارجية والشمن مرا كلياً في الذمة » ومجرد قابليته للإنطباق 
ضمناً على تلك العين لا يناني المغايرة امصححة لعنوان البيع › 
وإلا للزم البناء على عدم صحة بيع القيمي بجنسه في الذمة مع 
الزيادة » كبيع فرس بفرسين في الذمة > مع أن هذا متصوص 
على جوازه في بعض الروايات . وهذا يكشف عن أن الغايرة 
القوّمة لحقيقة البيع يكفي فيها هذا المقدار › فليس الإشكال 
إذن من جهة عدم تحقق المغايرة . 


— ۱۷0 


بل الهم في الإشكال دعوى صدق القرض على هذه المعاملة 
وإن أنشغت بعنوان البيعم ٠‏ وذلك بتحكم الإرتكاز العرفي إما 
بلحاظ الصغرى آي تشخيص الراد الجدي للمتعاملين › فيقال 
إن المراد المعاملي لهما جد بقرينة الإرتكاز هو القرض » وليس 
الإنشاء بالبيع إلا من باب تغيير اللفظ . وإما بلحاظ الكبرى أي 
بتوسعه دائرة القرض بحسب الإرتكاز العسرض بحيث يشمل 
هذه العاملة وإن أريد بها البيع جداً . 

ما تحكى الإرتكاز العرتي بلحاظ الصغرى وجعله قرينة على 
تشعخيص الراد الجدي للمتعاملين فقد يقال في دفعه : إن الققصوڊ 
بالمراد الجدي الذي يستكشف بلحاظ الإرتكاز إن كان هو الغرض 
الشخصي للبائع والمشتري من العاملة فمن الواضح أن مجرد كون 
الغرض الشخصي من هذه المعاملة نفس الغرض الشخصي في موارد 
القرض لا يخرجها عن كونها بيا » لأن الأغراض الشخصية 
للمتعاملين ليست مقومة لأنواع المعاملات المختاة .. وإن كان 
المقصود بالمراد الجدي المنشاً جدا في العاملة » فمن الواضح أيضاً 
1 £ 
آن الإنشاء الجدي سهل المؤونة ؛ لأنه يرجع إلى الإعتبار ولا معي 
لمحکم ارتكاز خارجي على اعتبارات المتعاملين إذ بامكان البائع 
والمشتري أن ينشاً التمليك بعوض في مقام الجعل والإعتبار بدلا 
عن إنشاء التميلك على وجه الضمان . ودعوى أن التمليك بحوض 
تي مقام بيع نانية دنانير مثلها في الذمة عين التمليك على وجه 
الضمان ولهذا يكرن قرضا ,.مدفوعة بان الليك بعوض يشتمل 
على جعل الضمان المعاوضي ولهذا يحصل التمليك والتملك بنفس 

¬ ۱۷ س 


العقد في البيع » وأما التمليك على وجه الضمان فهو لا يشتمل 
على الضمان المعاوضي بل على التمليلك بنحو يستتبع جريان 
قانون ضمان الغرامة بتفصيل لا يسعه المقام . ولهذا كان نفوذ 
القرض متوقفاً على القبض ولم يكن عقد القرض مشتملاً على 
العاوضة .. وهكذا يتضح أن التمليك بعوض والتمليك على وجه 
الضمان مجعولان اعتباريان مختلفان ون تصادقا بحسب النتيجة 
في مورد تبديل نانية دنانير حارجية مثلها في الذمة . ٠‏ 

ولهذا » فقد بكون من الأفضل التمسك بالإرتكاز العرقي 
وتحكيمه بلحاظ الكبرى › بحيث يقال : إنه لا كان القرض 
مقتضى الأصل ي الإرتكاز القلائي هو تبديل الال المالي الخارجي 
عثله في الذمة - وتعميمه للقيميات ليس إلا بنحو من العناية ‏ 
فيصدق عرفا عنوان القرض على المعاملة الي تقكفل بهذا التبديل 
ولو كان المنشا فيها عنوان التمليك بعوض .. فالعرف لا يريد من 
كلمة القرض إلا المعاملة اللي تؤدي الى ذلك النحو من التبديل 
ومعه يصبح بيع نمانية دنانير لها ي الذمه قرضاً عرفياً »> وتلحقه 
احكام القرض الي منها عدم جواز الزيادة . 

)٩( 

وقد يقال إنطلاقاً من فكرة تبديل القرض بيع أن الدنانير 
الممانية تي الخال السابق لاتباع بشمانية دنانير ي الذمه م زيادة 
دينارين آي بعشرة » لقال : ان هذا يعتبر في النظر المرفي 
قرضا لأنه تبديل للشيء إلى مثله في الذمة .. بل تباع بعملة أخرى 
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تزيد قيمتها على الدنانير الشمانية بحسب أسعار الصرف عقدار 
ما تزيد العشرة على الثمانية . مثلا تباع نثمانية دنانیر ب ٠٠٠‏ 
توماناً في الذمة وحيث أن النقود الورقية من هذا القبيل لا يجري 
عليها أحکام ي بيع الصرف فلا يجب فيها التقابض ا في المجلس › 
بل يجوز ان يكون الثمن مجلا إلى شهرين وني نهاية شهرين 
مكن للبائع أن يتقاضى من المشتري ۲٠١‏ توماناً أو ما يساوي ذلك 
من الدنانير العراقية من باب وفاء الدين بغير الجنس . وهكذ 
تحصل نفس النتيجة المقصودة لن يريد أن يقرض قرضا ربوياً 
دون قرض . ولئن قيل في بيع ثانية دنانير بعشرة أنه قرض 
لكونه تبديلاً للشيء مثله في الذمة فلا يقال هذا في بيع نمانية 
دنانیر ب ۲۰۰ توماناً لمدم المماثلة فيكون طابع البيع هو الطابع 
الوحيد لهذه المعاملة . 

ولكن هذا إنما يم فيما إذا لم تدع قرضية هذه العاملة أيضاً 
بحسب النظر العري بضم ارتکاز إلى الإرتكاز السابق الذي كان 
فحواه أن كل معاملة مؤداها تبديل الشيء عله في اللمة تعتبسر 
قرضاً عرفاً والإرتكاز الجديد اللي لا بد من فة هر ارتكار 
النظر في باب النقود إلى ماليتها دون حصوصياتها وهذا الإرتكاز 
معناه أن المنظور إليه عرفاً من بيع ماني دنانير بكذا توماناً هو 
تبديل مالية عالية وحينئذ يشمله عنوان القرض بالنحو المقرر 
في الإرتكاز السابق إذ يصدق عليه أنه تبديل للشيء إلى مثله 
قي الذمة إذ بعد أن كان ار كوز في النظر العرني ملاحظة الالية فقط 
في الدنانير والتوامين الي وقعت مثمناً ونمناً فلا يبقى تغاير بين 
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اللمن والمئمن إلا في كون أحدهما خارجياً والآحر ذمياً » وهذا 
معنى تبديل الشيء إلى مثله ثي الذمة ؛ الذي هو معى القرض 
معناه الإرتكازي الأوسم الذي يشمل بعض البيوع أيضاً . 

فهذا التقريب لا ينم أيضاً إذ انمت الإرتكازات المشار إليها .. 
وإلا أمكن تصحيحه إذا توفرت الإرادة الجدية لبادلة نمانئية 
دنانیر ب ۲۰۰ توماناً ولم تكن التوامين مجرد يمن مأخوذ ني مقام 
اللفظ أو في مقام اعتبار غير جدي يغطي وراءه الشمن الحفيقي 
الذي هو عشرة دنانير . 
)١( ۰‏ 


مكن لابنك أن يعتبر نفسه وكيلاً عن المودعين ني الإقراض 

ن امزال فهو حین بقرض من الودائع الي لديه يحتفظ لهڌه 
الودائع ملكية أصحابها الأولين لها ويقرض منها باعتبار كونه 
نلان 5ل ن اد فیکون الدائن والقرض حفيقة 

هو المودع لا البنك وإنما يكون البنك وكيلاً عن المقرض ومفوضاً 
من قبله ني إقراض ماله بالشكل الذي يرتيه . وفي هذه الحالة 
مكن للبنك أن يشترط على المفترض ضمن عقد القرض أن يدفع 
زيادة على البلغ المقترض لدى الوفاء لكن لا للدائن الذي هسو 
المودع بحسب القرض بل للبنك نفسه لسن هلا ربا ٤‏ لان 
الربا هو الزيادة الي يشترطها صاحب الال المقرض لنفسه على 
المقترض وي هذا الفرض لم يجعل للمقرض آي حى ي الزيادة 
وإنما فرض على المقترض أن يدفع الزيادة إلى شخص آحر غيسر 


— ۱۹ 


الدائن الحقيقي »فهو من قبيل ان زيداً يقرض خالدا دينارا 
ويشترط عليه أن يدفع درهماً لدى الوفاء للفقير . 

وهذا النقريب إنما يجوز إذا لم نستفد من أدلة حرمة القرض 
الربوي إلا ترتب الحرمة فيما إذا اشترط المالك ما يكون منفعة 
له »ءوآما إذا استفدنا من مثل قوله ني بعض الروايات : فلا 
يشترط إلا مثلها » ونحوه › أن آي شرطلا يجوز إلا شرط استرجاع 
مشل الال المقترض فلا يصح اشتراط المنفعة لغير المالك في عقد 
القرض أيضاً 

)۷( 

وهذا الوجه يستهدف تصحيح أحذ أجور النأمين على الدين 

من المقترض لا خد الفائدة على الإطلاق »معنى أن كل بنك 
يدرك أن جل من القروض سوف لا تستوق »وتسمى بالديون 
الميحة »ولهذا تقدر البنوك الربوية جزعا من الفائدة الني تتقاضاها 
تي مقابل تلك الديون الميتة آي آنها تكلف مجموع القترضين 
بالتعويض عن الديون الميتة المحتملة ومن العلوم أن هذا ربا ء 
ولهذا اقترحنا تي أطروحة البنك اللإربوي أن يلجا هذا البنكإلى 
التأمين على كل قروضه عند بعض ش ركات التأمين لكي يضمن 
استرجاع تام البالغ المقترضة »غير أن شركة التأمين تعقاضي 
أجّراً على التأمين » فهل بمكن تحميل هذا الأجر على القسترض 
آم لا؟ 1 

وتفصيل الكلام ي ذلىك : أن البنك تارة ‏ يشترط على 
المقعرض أن يُملكه مقدارا مساوياً لأجرة التأمين والبتك بنفسه 
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يمن على القرض ويسدد أجرة التأمين من ذلك المقدار » فهذا 
قرض ربوي محرم بلا اشكال . وأحرى يشترط البنك على 
القترض أن يؤمن الأحير على القرض لصلحة البنك بحيث 
يكون لمن هو القترض غير ن التأمين الصلحة القرض . وعلى 
هذا فاجرة التأمين لا تدحل ني ملك البنك بل تدخحل في ملك 
شركة التأمين رأساً من المقترض . ولو فرض أن المقترض يدفعها 
إل البنك فهو يدفعها إليه بوصفه وكيلاً عن المقترض في الإتفاق 
مع شركة التأمين ودفع الأجرة إليها . وعلى هذا فلا يكون البنك 
قد اشترط على المقعرض مالا لنفسه زيادة على المباغ المقترض : 
وإنما اشترط عليه ضمان القرض من قبل شركة التامين .. فهسل 
رکون مجرد اشتراط هذا الضمان مؤدياً إلى ربوية القرض آم لا ؟ 

والجواب على ذلك » أن التأمين على الدين تارة نقول إنه 
نحو من الضمان المعاملي والعقدي تقوم به شركة التأمين وتتعهد 
موجبه بوفاء المقترض للقرض .. وأخرى نقول : إن عقد التأمين 
مرجعة إلى الهبه المعوضة معى أن امؤمن يهب مالاً إلى شر كسة 
التتأمين ( وهو ما يدفع بإسم أجور التأمين ) ويشترط في هذه الهبة 
أن تدفع شر كة التأمين مالا معيناً ني حالة معينة .. فإن قلنا إن 
التأمين على الدين نحو من الضمان المعاملي فمعنى اشتراط البنك 
على المقترض التأمين على القرض أنه عتنع عن إقراضه ما لم بهيء 
كفيلاً حاصاً يكفله وهو شركة التأمين » وهذا أمر جائز ولا 
يجعل القرض ربويا » لان من حق كل مقرض أن يقترح على 
القترض الكفيل الذي يشق به وعتنع عن الإقراض ما لم يهيء 

۸ - 


المقترض ذلك الكفيل . ومجرد كون تهيئة المقترّس لذلك الكفبل 
بحاجة إلى إنفاق مال لا يجعل الشرط ربوياً »ما دام لايعود 
على المقرض إلا بغائدة الإستيشاق من وفاء الدين . 


رع 


وأما إذا قلنا إن التأمين هبة معوضة والمفروض أن المومسن 
في امقام على القرض هو المقترض وحينئذ لاإبد أن نرى أن 
التأمين الذي يشترطه البنك على المقترض على ماذا يشتمل ؟ 
فإن كان معنى أن المقترض يهب لشركة التأمين مالا ويشترط 
عليها أن تهب للبنلك ابتداء مالا مخصوصاً في حالة عدم وفاء 
الدين ( وهذا هو معني كون التأمين لمصلحة البنك ) فقد يدعى : 
أن اشتراط التأمين بهذا امعنى من قبل البنك يكون ربوياً »لان 
يؤدي إلى نفع له حيث أن ما سيقبضه من شركة التأمين ليسس 
وفاء للدين بل هبة مستقلة . وأما إذا كان المقترض يؤمن عل 
القرض لصلحته هو معى آنه يهب لشركة التأمين مالا ويشترط 
عليها أن تهب له (لا للبنك) مالا مخصوصاً ني حالة عدم وفائه 
للدين »فلا بأس بذلك . ولا يكون اشتراط التأمين بهذا المعنى من 
قبل البنك على المقترض ربوياً. وفائدة هذا الشرط للبنك آنه 
يقبض الال من ش ركة التأمين في حالة عدم الوفاء وكالة عن 
المقترض ثم يحتسبه وفاء بالمقاصة » وبذلك يحصل على دينه . 
ديون البنك على التجار المستوردين : 


البنلك الاعتماد لطلبهم نتيجة لتسديد البنك ما عليهم من ديول 


A‏ س 


تجاه المصدّرين في الخارج يأني في فوائدها جملة من الوجوه 
الي تقدمت لتنخريج فوائد القروض مع مناقشتها وللتوسع في 
مناقشة فوائد ديون الينك على المستوردين راجم الملحق )١١(‏ الذي 
حصصناه لدراسة فوائد هذه الديون فجاء تعمة للبحث تي هذا 
الملحق . 


— A 


اللحق (۲) 


ذكرنا ي الأطروحة أنه لا جوز لصاحب الال أن 
يشترط على عامل المضاربة إلى جانب مشاركته في الربح 
أن يكون ضامنا لرأس الال . وسوف ندرس في هذا 
الملحقى بصورة فقهية موسعة حكم شرط الضمان عل 
عامل المضاربة أو غيره من الأمناء على أموال الأحرين 
لكي تنضح مدارك الحكم الشرعي . ر 


تارةٌ » ندرس تحميل الضمان واشتراطه على عامل المضاربة 
بلحاظ القواعد العامة على ساس أنه يندرج تحت عنوان الأمين 
L3‏ 
لنعرف ما هو حكم شرط الضمان على الأمين .. 
وأخري » ندرس قحميل الضمان واشتراطه على عامل امضاربة 
ا ا ا 
تجاه الشرط من صحة أو بطلان .. فالكلام يقع في موضعين : 


اموضع الأول : ني أن القواعد العامة هى تقتضى جواز 
اشتراط الضمان على الأمين بامعني الأعم » ام لا؟ 

ونريد بالأمين باعي الأعم كل من وضع يده على الال 
بإذن من امالك وتسليط منه › كالمستعير »والمستاجر »والاجير 
على حمل متاع »وعامل المضاربة »وغيرهم.. ونريد بالأمين 
بالمعنى الأحص من استأمنه امالك باستكمان عقدي كما ني الودعي 
الذي يتكقل عقد الوديعة استشمانه على الال راستنابته ي حفظه . 
والأمين بهذا انى يندرج في الأمين بالمعنى العام . 


س 4 س 


والبحث عن جواز اشتراط الضمان على عامل المضاربة وغيره 
من الأمناء بالنى الأعم ينقسم إلى بحلين ؛ لأننا تارة نتكلم 
عن تضمينه الال على تقدير تلفه أي عن جعل ضمان عليه بالنحو 
المشابه ما هوالثابت قي موازد ضمان الغرامة » وأخرى نعكلم عن 
جعله ضامناً لا للمال على تقدير تلفه أو نقصه فحسب بل للقيمة 
السوقية للمال أيضاً .. وهذا ما لا يكونمضموناً في مواود 
ان ا اة مشفك الشه رز ٠‏ ف اة الال تحت يد الامبت 
امشمول لقانون ضمان الغرامة انخفضت قيمته السوقية نتيجة 
اعقلبات الأسعار في اسوق لم يكلف الغاصب بتدارك القيمة › 
غير آنا في المقام نريد أن نبحث عن اشتراط الضمان على عامل 
امضاربة بحيث يكلف بتدارك القيمة إذا انخفضت قيمة »ال 
المضاربة ونقصت مالية الال فعلاً عن مالية رأس الال المدفوع 
إلى العامل . 

وهكذا نعرف أن هناك نحوين من الضمان يجب أن نبنحث 
عن جواز تحميلهما واشتراطهما على عامل المضاربة أو أي أميسن 
انحر . أحدهما : ضمان الال بالمعى الموجب لاشتغال الذمة بقيمته 
على تقدير التلف والآحر ضمان مالية الال وقيمته بالمحي المىجب 
في حالة تنزل قيمة الال إلى تدا ركها . 
اشتراط ضمان الال بالمعى الأول 


ما ضمان الال بالعى الموجب لاشتغال الذمة بقيمته على 
تقدير التلف فقد استشكل جمع من الفقهاء في جواز اشتراط 
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هذا الضمان على الأمين في عدة موارد »ولهذا كان المعروف عدم 
٤‏ 

نفوذ شرط الضمان على المستأجر . وعلى هذا الأساس استيدل 

جماعة من الفقهاء شرط الضمان بشرط دفع المستأجر لال يساوي 

قيمة العين المستأجرة إذا تلفت ؛لأن هذا من شرط الفعل ولا 


وأهم الوجوه الي تقال لتقريب عدم نفوذ شرط الضمان »› 
ا يل : 

الأول : أن شرطالضمان من باب شرط النتيجة › وشرط النتيجة 
باطل »لأن مفاد الإشتراط هو تمليك الشرط للمشروط له › بقرينة 
موارد شرط الفعل » والنتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك 
فلا تكون شرطاً .. وبتعبير آحر إن مفاد الإشتراط في موارد شرط 
الفعل وشرط النتيجة واحد » وحيث آننا نعرف أن مفاده في موارد 
شرط الفعل كشرط الخياطة ملا هو تمليك الخياطة للمشروط له 
بحسب الإرتكاز العرقي »فكذلك يكون مفاد الإشتراط في موارد 
شرط النتيجة كالملكية والضمان مثلاً هو تمليلك النتيجة »وما 
كانت النتيجة لا تقبل التمليك فلا يتعقّل اشتراطها. 

وهذا التقريب فيه عدة مواقع للنظر . همها : انا لو سلمنا 
أن شرط الفعل يستفاد منه بحسب الإرتكاز العفلائي تليك الفعل 
للمشروط له فليس معنى هذا أن المنشاً في مقام الإشتراط نفس 
تغليلث الشرط ليفال : إن تمليك الشرط غير معقول فيما إذا كان 
من النتائج .. بل بعکن تصویره على نحو انحر وهو أن یکسون 

۱۸1 س 


مرجع الإشتراط إلى إنشاء النسبة بين الشرط والمشروط له بحيث 
يكون المنشاً بالشرط هو نفس العنى الحرفي المدلول لللام في قولك 
عند الإشتراط : لك عل خياطة الوب أو ملكية الكتاب . وهذه 
النسبة التي يدل عليها اللام يدل إنشاؤها ني موارد شرط الفعسل 
على تمليك الشرط للمشروط له ؛لأن الفرد الحقيقى من النسبة 
بين الخياطة والمشروط له غير قابل لانشاء وإنا هو قابل للایجاد 
تكويناً بالإيجاد التكويني للخياطة ") فيكون هذا قرينة ارتكازية 
معصلة على أن مراد المنشئ في مقام إنشاء النسبة بين الخياطة 
والمشروط له الفرد الإعتباري لهذه النسبة القابل للانشاء وهو 
الملكية الملحوظة عا هي معى حرفي ونسبة بين ذات المملوله وذات 
المالك اك ا من الاشتراط إنشاء ملكية الشرط . 


وما في موارد شرط النتيجة فالإنشاء يعلق أيضاً باللسبة 

بين الشرط والمشروط له أي عفاد اللام » غير أن الفرد الحقبقي 

ئ اة اقرط رالغروا له قابل للإنشاء في امقام » لأن 

ارط بنفسه معى إنشائي ونسبة كل معي إنشائي إلى «وضوعه 

قابلة بالعرض لاإيجاد الإنشائي لأجل قابلية ذلك العى للائشاء 

ويكون المراد حينئذ من إنشاء النسبة هو إيجاد فردها الحقيقي 

لاوق لإنشاء طرفها أي الشرط . 

ج وقد لا يكون هناك فر د حقيقي للنسية بين اللحياطة والمشروط له كا اذا اشر ط 
البائع المشتري أن خبط ثوب شخص آخر .. فلوفرض ي هذا امور د تعلق 


الألترام الشرطي بالدسبة بين اللياطة والمشتري فلا بد أن يراد الغر د العائي 
الي رز للك . 
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وعلى هذا الأساس فن أريد في التقريب السابى ادعاء أ 
متعلق الإنشاء ي موارد شرط الفعل وشرط النتيجة واحد بحسب 
المراد الاستعمالي » وحيث أن متعلتق الإنشاء في موارد شرط الفعل 
هو تمليك الشرط وحيث أن النتائج لا تملك فلا يعقل شرط 
النتيجة .. فجواب هذا الإدعصاء هو : أننا نتحفظ على كسون 
متعلّق الإنشاء على نسق واحد في موارد شرط الفعل أو شرط 
النتيجة وليس هو ملكية الشرط بل النسبة المدلول عليها بالسلام 

بين الشرط والمشروط له .. وإن ار بابي الات ادغ آن 
اراد الجدي من النسبة المنشأة بين الشرط والمشروط له لايد أن 
کرو واا دائماً ء فهو غير صحيح ؛ لأن المناسبات الإرتكازية 
ي موارد شرط الفعل قكون كالقرينة التصلة على أن الراد الجدي 
بالنسبة المنشأة بين الشرط والمشروط له هو الفرد الإعتباري منها 
أي الملكية الملحوظة عا هي معنى حرفي . 


وما في موارد شرط النتيجة فلا توجد مشل تلك القسرينة 
فيحمل على الفرد الحقيقي للنضبة ويكون إنشاؤه بعينه إنشاء 
N‏ 1 

هو : ان مفاد ال اط إذا كان هو إنشاء تمليك الشرط فأين 
الإنشاء الذي نشا به نفس الشرط إذا کان من النتائج ؟ aoe‏ 
وجوابه aT E‏ 
ا بهذه النسبة فردها n‏ کان إنشاء ا 
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ال ا ا د ا وی ارا 
فردها الحقيقي كان إنشاوها بنفسه إنشاء للشرط 


هذا کله بناءاً على تسلم ن مفاد لإشتراط في موارد شرط 
الفعل هو تمليك الشرط . وأما إذا أنكرنا ذلك وقلنا إن اللام ي 
موارد الإشتراط متعلقة بالإلزام ععنى أن البائع يلتزم لزيد 
بالخياطة » لا أن الخياطة لزيد يلتزم بها وينششها » فلا يبقى بعد 
ذلك موضوع للتقريب التقدم . 


الثاني : أن شرط الضمان مخالف 0ا دل على عدم ضمان 
الأمين فیکون من الشرط المخالف للكتاب .. ودعوى ان عدم 
ضمانه لعدم المقتضي فلا يكون الشرط حينشذ مخالفاً للكتاب 
بناءاً على اختصاصٍ الخالف ما كان على خلاف الحكم 
الإتعضائي - مندفعة بأن عموم (على اليد ما أخذت ..) بعدما 
کان شاملا لید الأمين ظاهر في وجود مقتضى الضمان قي يده .. 
فعدم ضمانه لا بد أن يكون لقتضى العدم . 


والتحقيق ي امقام أن ما دل على عدم الضمان في المقام على 
قسمیسن : 
القسم الأول : ما دل على نفي الضمان عن الأمين والمؤتمن 


بهذا العنوان . والقسم الثاني : ما دلعلى نفي الضمان عن ذات 
ا والأجير مشاه من دول آحذ عنوان الأمين والأستئمان 


۱۸۹ س 


آما القسم الأول : من أدلة نفي الضمان فهو يدور مسدار 
صدق عنوان الأمين والمؤتمن . ولا إشكال في صدق هذا الحنوان 
على الودعي بلحاظ ان المنعَاً في عقد الوديعة من قبل ال الك هو 
استقّمانه واستنابته في الحفظ وأا غیره من آفراد الأمين بالعى 
العم فما ينتزع هذا SN E‏ 
اليد على الال وتسليطه عليه › وحينشذ فان قلنا بان ذا الرضصف 
غا ينتزع من التسليط والإأذن إذا کان مطلقاً > ولا ينتزع مله 
اذا كان إذنا وتسليطاً مقيدا بالضمان أي تسليطا على وجه 
الضمان » فيكون شرط الضسمان على هذا الأساس اكا فل 
آدلة نفي الضمان عن الأمين والؤقن لانه يوجب تقد التسليط › 
ومح تقیده لا ينتزع نوات الأمين » فلا تشمله تلك الأداة 
النافية للضمان عن الأمين .. بل الشرط على هذا التقدير لا 
يكون بحسب الحقيقة د شرطاً بالمعې الفقهي آي التزاماً في ضمن 
التزام ر الإذن بوضع اليد على الال على آن 
یکون على وجه الضمان . ولا یکون الضمان على هذا التقديسر 
منشاً بالشرط بل هو ثابت بقاعدة اليد » وغاية ما يفعل الثرط 
آن يقد إطلاق الإذن لينتفي بذلك الموضوع الخارج عن قاعدة 
اليد وهو الأمين ويدخل المورد تحت قاعدة اليد . 

وما إذا قلنا : إن اشتراط الضمان لا يرج الإذن والتسليط 
امالكي عن كونه منشاً لانتزاع عنوان الإئتمان والإستعمان فحتى 
مع اشتراط الضمان على الأجير مشلا يبقى عنوان الأمين صادقاً 
عليه فتشمله أدلة نفي الضمان عن الأمين والؤتمن » وتأتي حينعذ 


۹۰ س 


دعوی آن اشتراط عدم الضمان يكون مخالفاً لتلك الأدلة ويتوهم 
على هذا الأساس بطلانه . 

وأما تحقيتق أن اشتراط الضمان هل عنع عن انتزاع عنوان 
الإئتمان عن التسليط والإذن أولا عنع ؟ .. فملخص الكلام فيه : 
أن تضمين الأجير عند تلف البضاعة الي استؤجر لحملها مثلاً 
إذا كان تضميناً ملاك التلف فحسب كما هو مفاد قاعدة اليد .. 
فلا يناني ذلك اعمان الأجير على الال » لأن التضمين بهذا المعى 
ينافي كون امالك في أمان من ناحية ماله » إذ لو لم يحتمل تافه 
لا اشترط ضمانه ولكنه لا يناني كون الالك في مان من ناحية 
الأجير واطمثنان إلى آمانته » لوضوح أن مجرد كون الأجير أميناً 
وموثوةاً لدى الالك لا نع احتمال التلف السماوي » وعليه فعنوان 
الإئتمان ينتزع من التسليط المالكي ولو كان إلى جانبه اشتراط 
الضمان بلحاظ التلف السماوي . 

وأما إذا كان الضمان المشترط على الأجير بلحاظ كون الال 
في معرض النعدي أو التفريط من قبل الأجير فمشل هذا الضمان 
يكون اشتراطه مانعاً عن صدق عنوان الإئتمان وانتزاعصه من 
التسليط المالكي . وهذا المعى من الضمان هو الذي دلت عليسه 
جملة من النصوص في الجمّال والحمال والمكاري ؛ بلحاظ کونه 
TT‏ 

وهكذا نعرف أن اشتراط الضمان علاك الثلف وتحفظاً على 
مالية الال في مقابل الآفات السماوية لا يناي صدق عنوان 
الإئتمان » ولا يكون حاكماً على أدلة عدم ضمان الأين . 
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ولكن ممكن أن يقال نظراً إلى أن الضمان الثابت بقاعدة 
اليد عقلائي واستشناء الأمين بلحاظ أدلة نفي الضمان عن الأمين 
عقلائي أيضاً آنه يحمل على ما هو المركوز ني الأذهان العقلائية 
والمركوز هو كون المانع عن الضمان إطلاق التسليط والإذن في 
وضع البد لا مطلق العسليط والإذن . 


هذا كله حال القسم الأول من الأدلة النافية للضمان أي ما دل 
على نفي الضمان عن الأمين » فلو فرض شموله لموارد شرط 
الضمان أيضاً يصبح حاله حال القسم الثاني من الأدلة النافية 
٤‏ من قبيل ما دل 
خرو ج اتر عن کونه اا فليس له حكومة على القسم 
الثاني من الأدلة النافية ولو سلمت حكومته على القسم الأول . 


وعلى أي حال فإذا انتهى الأمر إلى دعوى أن شرط الضمان 
مخالف للكتاب لأجل منافاته لإطلاق الأدلة النافية للضمان 
بكلا قسميها أو بقسمها الثاني حاصة »> فنقول : إن التحقيق 
هو عدم النافاة بين مفاد تلك الأدلة النافية ومفضاد شرط 
الضمان ؛ لأن تلك الأدلة ناظرة في مقام النفي إلى قاعدة اليسد 
المركوزة ي أذهان العقلاء والمخشرعة › ومبينة لخروج الأميسن 
أو المستأجر عنها وي لأجل ذلك ظاهرة في نفي الضمان باليد 
معني نفي سببية يد الأمين والمستأجر للضمان خلافاً ليد غيره . 
وما اث شتزاط الضمان في اقام فلو كان يعني اشتراط أن تكون 
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الا لاضصمان فهو مالف لاد عدم ضمان الأمين ٤‏ ولک 
اشتراط عدم الضمان لا يعني ذلك » ونما يحي جعلل الضمان 
المعاملي » آي جعله بتفس هذا الإنشاء على تقدير التلف 
والحاصل : ن هناك فرقاً كيرا بين اشتراط أن تكون اليد 
مضمنة عند ثلف الال وبين اشتراط ا ابتداء جسل 
الضمان على تقلير التلف .. وما هو مخالف لأدلة عدم ضمان 
الاين إنغا هو الأول دون الثاني لأن هذه الأدلة إغا فی انا 
لا الضمان المعاملي والعقدي المشمول في حد نفسه لأدلة نفوذ الشرط 
ونفوذ العقد . 

وما ذکرناه ظهر وجه النظر فيما أفاده المجقق النائيني قذس 
اا » إذ فصل في شرط الضمان بين اشتراطه على المسشأجر » 
أو على المرتهن > أو على الودعي أو على الأجير ومن کان من 
قبيله من الأمناء .. فاشتراطه على المستتأجر باطل لأنه مخالن 
للكتاب ؛ لأن يد المستأجر على العين المستأجرة يد عن حق مالكي 
واليد عن حق مالكي لا تكون منشاً لاضمان في الشريعة . وكذلك 
يد المرتهن . وأما الودعي فيده يد الالك بالإستنابه » ويد المالك 
لا تكون مشا للضمان . وما يد الأجير مشلا على الماع الذي 
استؤجر لحمله فهى وإن كانت عن إذن الالك ولكنٌ إذن امالك 
إغا تقعضي نفي الضمان بإطلاقه لا بذاته » واشتراط الضمان 
يرفع ذلك الإطلاق . 

فان التحقيق : آن شرط الضمان ا تراط آن 
تكون اليد سبباً للضمان فهذا شرط باطل مخالف للكتاب 


— ۹۲ 


لنافاته لا دل على نفي الضمان عن تمام تلك الأقسام من دون فرق 

بين اليد الناشئة عن حت مالکي كالمستأجر واليد الناشغة عن مجرد 
الإذن من مالك . وأما إذا كان شرط الضمان معی جعل الضمان 
ابتداء بالشرط فهذا جائز حي في امستأجر ؛ لأآنه لا يناي ان 
يده الناشثة عن حت مالي لا تكون سبياً للضمان . 


فيان قيل : ان المراد بالضمان المجعول بالشرط على حد 
مجعولية النتائج ني موارد شرط النتيجة .. إن كان من منج 
الضمان العقدي المجعول في عقد الضمان فهذا لا يتصور إنشاؤه 
بالشرط في. امقام » لأن هذا امعنى من الضمان عبارةٌ عن نقل 
الشيء من ذمة إلى ذمة فلا يتصور بالنسبة إلى الال الخارجي › 
فيغعين أن يكون نعلق الشرط هو ضمان اليد لا الضمان العقدي 
فيعود الإشكال . 


قلنا » إن الضمان العاملي أو العقدي نتصوره على نحوين ؛ 
أحدهما : نقل الدين من ذمة إلى ذمة » وهو مفاد عقد الضمان 
بحسب الإرتكاز العقلائي . والآنحر : التعهد بالشيء وجعله في 
مسؤولية الشخص ويؤدي هذا التعهد إلى اشتغال ذمته بقيمته 
على تقدير التلف . وهذا معنى آخر عقلائي للضمان يعصسور 
في الديون والأعيان الخارجية معا . وإذا تعلق بالدين فلا يقتضى 
نقل الدين إلى ذمة الضامن من ذمة الماين ا ی 
الضامن بوفاء ذلك الدين » على ما سيأتي توضيحة مفصلاً في 
الملحق (4) من ملاحق هذا الكتاب ان شاء الله تعالى . 


1۹ س 


وهذا المعي من‌الضمان هو المقصود ودعوى أن الضمان بهذا الى 
الذي يرجع الى كون المملوك في عهدة غير مالكه مناف للملازمة 
الثابعة بين الضمان واللكية فان حقيةة ال مكية للهال كون الدرك . 
والخسارة على امالك فلا عكن جعل هذا المعى لغير الالك كماعن 
الحقق النائي مدفوعة بان ملكية شخص للمال تستلزم كون تلفه 
خحسارة لذلك الشخص لأنه يؤدي إلى النقص ني ملكه ولا تستلزم 
كون تلفه خسارة عليه معني أنه هو الذي يحمل تبعة الخسارة 
ويكلف بتداركها . فتلف الال يعتبر خسارة للمالك وهذه 
الخسارة عا هي حسارة امالك هي على الضامن المتعهد بتداركها . 

وعلى هذا الأساس فلا مانع من نفوذ شرط الضمان بهذا 
عى ولا يكون منافيا للكتاب . 

نعم » قد يقال : إن الشرط ليس مشرعا للمضمون ونما 
يستفاد من آدلة نفوذه صلاحيته للتسبب به إلى النتائج المشروغة 
في نفسها ء فلا بد من إثبات مشروعية الملضمون في نفسه ولو 
تلاط وات ارق : 

بل يكفي بقطع النظر عن العمومات الروايات الخاصة › 
کروایة یعقوب ہن شعیب عن اي عبدالله (ع) قال : سالته عن‌الرجل 
يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال : إنا أكره ذلك من 
اجل آني آخشی ان یغرموه اکثر ما يصیب علیهم فإذا طابت 
نفسه فلا بأس . ورواية موسى بن بكر عن العبد الصالح »قال : 
سالقه عن رجل استاجر ملاَحاً وحمله طعاماً ي سفینته واشترط عليه 


ب ۱۹0 س 


إن نقص فعليه ؟ قال : إن نقص فعليه .. مضافاً إلى الروايات 
الدالة على صحة شرط الضمان على المستعير . 

قإن هذه الروايات تدل على مشروعية المضمون في نفسه وكون 
جعل الال الخارجي تي عهدة شخص شرعياً . بل إن بعض ما تقدم 
عمومات نفوذ الشرط . 
اشتراط ضمان ال الى بالمعنى الثاني 


کل ما تقدم کان عن اشتراط ضمان الال ععنى تدارك قیمته 
عند العلف > والآن نتكلم عن اشتراط الضمان بالمعنى الثاني وهو 
جعل مالية امال وقيمته ني عهده الشخص الالحر » لا العين فقط › 
بحيث لو نزيمت قيمة الال يكون الشخص الاآحر ضامناً ولو كان 
عين الال باقياً . وبتعبير خر اشتراط عدم الخسران من الناحية 
التجارية . 

وهذا الضمان نتصوره آيضاً على نحو تصورنا للضمان 
بالمعنى الأول » غاية الأمر أن المعهد به هناك عين الال وهنا مالية 
امال وقيمته . وهذا معنى مشروع من الضمان مكن إنشاؤه مسعقلاً 
كما عكن اشتراطه في ضمن عقد على نحو شرط النتيجة . 

والدليل على ذلك : رواية الحلي عن أي عبد الله (ع) في 
رجلين اشت ركا في مال فربحا فيه » وكان من الال دين وعليهما 
دين فقال أحدهما لصاحبه :.أعطني رأس المال ولك الربح 


— 1۹٩ = 


وعليك التوی ؟.. فقال : لا باس إذا اشترطا › فإذا کان شرط 
یخالف کتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل . 

وقد آناط الإمام (ع) نفي البأس بالإشتراط .. وسواء كان 
مراد بالإشتراط مدهما التوافق بين الطرفين على المضمون المذكورفي 
عق دكعقد الصلح مثلاً كما ادعي جماعة من الفقهاء» أو كان المراد 
بالإشتراط جعل ذلك الضمون شرطاً في عقد الشركة القائم بين 
الشخصين .. فإنه على كلا التقديرين يدل على مشروعيسة 
الضمون في نفسه ويکون حينئذ قابلا للإشتراط بنحو شرط 
النتيجة . 

وإنما يبقي أن نحلل المضمون الذي ذكر في الرواية لنجسد 
آنه هل يطبت الضمان بالعنى المقصود ثي اقام آم لا ؟ 

وتوضصيح ذلك ان محتملات الرواية متعددة : 

منها : أن يكون معنى اختصاص أحدهما برأس الال والآخر 

2 

شرط عما يستحقه ني الأعيان المشتركة بالمقدار المناوي لرأس 
ماله ني ذمة الشريك الآحر » وحينشذ يخرح الال عن الشركة 
ويختص بالآحر ذاتاً وربحاً وخحسارة » ويكون العوض قي ذمته . 
وهذا مضمون صحيح بلا إشكال عقتضى القواعد والعمومات 
وهو جني عن المقصود ني امقام اذ لا نريد ان تنتقل ملكية 
الال الخارجي إلى غير الالك وإعما نريد تصوير ضمان غير الالك 


ب 1۹۷ س 


إلا ان حمل الرواية على هذا المعنى خلاف الظاهر فإن ظاهر 
f‏ 
قوله : اعطنی رأس الال » أن حقه لا يزال متعلقاً باعيان الشركة 
وآته لا یزال یستشحق رأسماله منها . 


ومثها ما فاده صاحب الجواهر » قد س الله نفسنة » في تصوير 
القرار المدكور ي الرواية على تحو يكون استحقاق أحدهما 
في الال رأسماله تاماً وللأحر الباقي ربح أو خسر والمال باق على 
الشركة . وقد ذكر أن مرجع ذلك الى الكلي المضسمون في المال 
ونه لا پستحق سواه سواء بقي امال وزادت قم آعیانه آم لا. 

وحاصل هذا الوجه : أن آحد الشريكين ملك بسبب ذلك 
القرار تام أعيان الشركة بلحاظ خصوصياتها الشخصية والشريك 
الآحر عللك قيمة رأسماله في مجموع تلك الأعيان بنحو الكلي 
أي المعين . وهذا المضمون وإن كانت المصالحة عليه صحيبحة 
عقتضى القواعد والعمومات إلا آن الكلام في آنه كيف يستأثر 
الشريك الأول حيشنذ بتمام الربح مع أن الشريك الآحر ملك 
الكلي قي المعين من ذلك الال مع ن مقتضي قانون المماوضة تي 
البیع أن مال الشركة إذا بيع بشمن فظهر فيه الربح كان للشريك 
الأول ٤‏ اللمن كلي نه.بة إليه نسبته الكلي الذي کان علکه 
يالنسبة إلى مال الشركة .. وهذا معناه اشتراكه في الربح .. 

فلا بد لصاحب الجواهر » قدست نفسه » إذ أراد أن يفسر 
استثشار الشريك الثاني بالربح على القاعدة أن يدعي أحد أمرين : 
إما أن ملكية الكلي في المشمن كثبوت حق لغير البائع في امسن 

— ۱۹۸ 


كحق الرهانة مثلا (لو قيل ان بإمكان المرتهن إجازة بيع العيسن 
المرهونة بحبث ينتقل حقه إلى الثمن ) فا أن الحق الثابت 
في امن لا يقع شيء من الثمن بإزائه بل يدحل الشمن بتمامه 
في ملك مالك المشمن (البيع) وغاية ما في الأمر ان يبقي ذلك الحق 
متعلقاً بالشمن على حد تعلقه السابق بالبيع .. كذلك يقال في 
الكلي الثابت في المممن إن الكلي لا يقع بإزائه شي من اللمسن 
وإنما يتعلق به على حد ما كان متعلقاً بالمشمن . ولكن هذه الدعوى 
لا بمكن الالتزام بها وهي على حلاف الإرتكاز » وقياس ملكية 
الكلي بالحق مع الفارق . 


والأمر الثاني » الذي مكن ان يدعيه صاحب الجواهررحمه 
لله هو أن استقثار الشريك الثاني بالربح يكون بالشرط آي أنه 
يشترط على الشربك الأول في نفس القرار الواقع بينهما أن ما 
يزيد من النعن عن رأسمال الشركة يكون له .. وهذا الشرط إن 
رید به آن یکون الزائد من الشمن له بحيث يدل في ملكه 
ابتداء » فهو شرط باطل على القاعدة »ولا ينفذ ولو وقع الصلح 
عله لان كالت انون الار فت رعا وة أرن به أن بكرن 
ازائد من الشمن ملكا له في طول دخوله في ملك الآلحر بحو شرط 
البشيجة »فلا بأس به . وكونه معلقاً غير مضر إما مطلقاً أو في 
باب لی زط عاف 


وعلى أي حال سواء كان هذا الوجه منطبقاً على القواعد 
أم لا » فهو حلاف ظا هر الرواية لأن مقتضاه فيما لو لم يحصل 


= 1۹۹ س 


من مال الشركة إلا دون رأسمال الشريك الأول آنه لا پستحسق 
الرجوع على شريكه في الباتي مع أن ظاهر قوله في الرواية : وعليك 
التوی أن التوى بتمامه عليه »وهو يلازم استحقاق القاثل لارجوع 
عليه فيما إذا نقص مال الشركة عن رأسماله .. وإلا لما كان التوى 
على الآلحر وحده بل عليهما معا . 

ومنها : ما هوالمقصود ني المقام وهو أن يكون محصل القرار 
المذ كور في الرواية ثصدي أحد الشريكين لضصمان قيمة مال شريكه 
وتعهده بخسارته .. فمال الشركة باق على ملكية الشريكين معا 
دون أن ينتقل ملك أحدهما إلى الذمة أو إلى الكلي »غير أن أحد 
الشريكين يضمن للاخحر مالية ماله ويجعل على نفسه تدارك 
الخسارة »زي مقابل ذلك يُملّكه الآحر بنحو شرط النتيجة ما 
ينتقنل اليه من الربح .. فينحل القرار بحسب الحقيقة إلى ضمان 
بالمعى اله سود من قبل أحد الشريكين لالية حصة شريكه 
واشتراط من قبله على الآحر بنحو شرط النتيجة »بان يسكون 
مالك لا زاد من ثمن مال الشركة على صل الال »لا بن تنتقل 
ليه الزيادة ابتداء فإنه حلاف قانون المعاوضة بل في طول الإنتقال 
إلى شریکه . 

وهذا التصوير يحقق معني العبارة في الرواية تماماً إذ يصدق 
حینغد ان لهذا رأس الال وذاك له الربح وعليه الوى خلافاً 
للوجهين السابقين . 

وبذلك تكون هذه الرواية دالة على مشروعية ضمان مال 


— ء۰١‎ — 


افر من الازة آي همان مالك فع إتهار ف عة 
صلح أو بشرط في ضمن العقد () 

وما يدل على ذلك أيضاً روايات الجارية » كرواية رفاعة ¿ 

قال : سألت أبا الحسن عن رجل شارك في جارية له وقال : إن 

ربحنا فیها فلك نصف الربح وإن كان وضيعة فليس علياك 

شي .. فقال : لا رى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية 

.. فان الظاهر من الرواية أيضاً أن أحد الشريكين ضمن مالية 

۱ - بمکن أن يقال ان الترام أحد الشریکین لحر برأس ماله على کل تقدیسر 

إعا مكن حمله عل الضمان با عى الذى نقصدهاي التعهد بال مال وماليته فيا 

لو كان هذا الالترام قد صدر من الشرياك في بداية الشركة أي حالة احتفاظ 

مال الشريلك الآحر انه » مع أن ظاهر الرواية كون القاولة بين الشريكين 

قد وقعت حبن ارادة فسخ الشركة أي بعد وقوع ما يرقب من ربح أو 

حسران » وني هذا الظرف لا معنى لن يضمن احد الشريكين مالية شريكه 

بذلك الى من الضمان إذ هو فرع وجود الال المضمون خارجا مع أن من 

المحتمل ان يكون قد وقع فيه اللمسارة أو التلف فلا بد إذن من إرجاع المغاولة 

لى المصاللة بأن بصالح أحد الشريكين الآحر عما يستحقه في #موع مال 

الشركة من أعيان وديون بمقدار رأس ماله من الأعيان الموجودة ويكون 
حينئذ أجنيياً عن الضمان با عى المقصود . 

ولا يرد على تطبيتق الرواية على هذا الوجه من الصلح ما أوردناه على 

الوجه الأول من الوجوه الثلاثة الى ذكرناها ني المتن لأن المصالحة 

بالنحو الذى تصورناه الآن لا تشتمل على نقل حصة الشريك الى الأمة 

للکون حلاف ظاهر قوله اعطي رأس الال ) 

ولكن الانصاف ان ظاهرالاشتر اطي قول الامام عليه السلام (لا بأس 

إذا اشر طا) هوالاشر اط با مى الحقيقي أي كون مضمون الاو لة مشار طا 

ني ضمن العقد فیر جع محصله إلى أنه لا بأس‌به ذا اثر طالشریکان هذا 

المضمون في عقد الشركة .. وهذا معناهالتزاماحدالشريكين لاحر بالية 

ماله ي أول الأمر وينطبق هذا الالتزام على الضمان بالمعى المقصود . 


س ء۰ س 


شریکه وجعل خسارته في عهدته مع بقاء الشركة وملكية الشريكين 
على حالها ولهذا فرض الناصفة ثي الربح كما هو مقتضى ملكية 
الشريكين »فالإحتمال الثالث الذي استظهرناه في الرواية السابقة 
يون هنا آوضح . 

فاتضح من كل ما تقدم أن مقتضي القواعد هو جواز جعسل 
الضمان على عامل المضاربة بالمحي الذي عرنته من التعهد وأحذ 
امال في العهدة »سواء كان ذلك بعقد مستقل أو بشرط في ضمن 
عقد بنحو شرط النتيجة وكذلك الحال في سائر الأمناء الآأحرين . 

ولكن في خصوص عامل المضاربة وردت روايات خحاصة 
تدل على أن فرض الضمان عليه يستوجب حرمان الالك من 
الربح .. 

ففي خبر محمد بسن قيس عن آي جعفر (ع) ن آميسر 
المؤمنين (ع) قال : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس 
عليه صان .. اوقال : من ضمن تاجرا فليشن له إلا راس ماله 
ولیس له من الربح شي . 

والظاهر من هذه الرواية هو أن فرض شي من الربح لالك الال 
مع فرض الضمان على العامل لا يجتمعان في الشريعة . وقد يحمل 
قوله (من ضمن تاجراً )على الإقراض » حيث أن الإقراض هو 
التمليك على وجه الضمان فيدل حينئذ على أن الإقراض يوجب 
عدم استحقاق المقرض لشي إذ يكون الشي رباً حينغذ لا أن فرض 
الضمان بأي وجه يوجب ذلك . ولكن هذا الحمل وإن كان مكنا 


SO 


في نفسه إلا آنه حلاف ظاهر الرواية ؛ فإن مقتضى إطلاقها : أن كل 
ما يصدق عليه أنه تضمين للمال عرفاً لا يجتمع مم اسقحقاق 
الاك لشي من الربح شرعاً فيشمل القضمين بغير الإقراض أي 
التضمين بالشرط »بل قد يدعي شموله لوارد اشتراط التدارك 
بنحو شرظ الفعل لا شرط النتيجة أيضاً ؛لأنه وإن لم يكن 
تضميناً بالمعى الدقيق إلا أنه ما يشمله العنوان عرفاً »فيقال 
عن امالك الذي اشترط على عامل المضاربة أن يدفع من ماله ما 
يساوي الخسارة إذا وقعت : إنه ضمنه . 


كما أن الرواية قد تحمل على أنها في مقام بيان المسراد 
الحقيقي للمتعاملَيْن (الالك والعامل) واستكشاف أن مرادهما 
في الواقع هو الإقراض في فرض التضمين ومرادهما في الواقع 
هو المضاربة في فرض اشتراط نصف الربح للتاجر فقط ولهذا 
جكم على كنل من الفرضين بالحكم المناسب لواقع مرادهما 
امسعكشف بالنحس المذكور . ولكن هذا الحمل وإن كان مكنا 
أيضاً ولكن قد لا ينسجم مع ظاهر النص الذي يتبادر إلى الذهن 
منه كون التضمين بعنوانه منشاً شرعاً لعدم استحقاق المالك لثيء 
من الربح » وكون استحقاقه من الربح بعنوانه مشا شرعاً لعدم 
الضمان على العامل » ومعناه التناني بين الأمرين شرعاً . 
فرض الضمان على غير عامل المضاربة 


بثاء عا أن فض الضمان عل عام المضاربة لا ية 
ور عل له فرض لضمان على ا ينسجم مم 


يتحمله شخص ثالث غير العامل والمالك » وهو البنك » وتَحملّه 
له إما بإنشائه بعقد خاص أو باشتراطه بنحو شرط النتيجة في 
عقد عر . والبئك بنفسه وإن كان أميناً بالمعنى الأعم على 
الودائع التي يأخذها من أصحابها ويتوكل عنهم ي المضاربة 
عليها مع النجار » ولكنا قد بينا أن فرض الضمان با عى الذي 
حققتاه على الامين صحيح على مقتضي القاعدة › واشتراطه 
بنحو شرط النتيجة نافذ . وانما فصانا الكلام في حكم اشتراط 
الضمان على مقتضى القواعد لينفعنا ذلك ني امقام . 


واو رضي البتاء لى عدم قعل الشسمان انى اللي حققد 
٤‏ 

وعدم صحة اشتراط الضمان على الأمين مقتضى القواعد وإنغا 
يقعصر ني الصحة على الموارد المنصوصة للإشتراط كما ني العارية 
لسو فرض البناء عل ذلك » فيمكن في المقام تصوير الإشتراط 
على البنك بدحو شرط الفعل في ضمن عقد » وذلك بان يشترط 
عليه المودع في ضمن عقد ان يدفع إليه مقدارا من الال مساوياً 
للخسارة الني تقع في وديعته عند الضاربة بها . 


SO 


الملحق ( + ( 


حولنا أي الأطروحة أحذ البنك للو دائم الثابتة 

وإقراضها إلى مضار رة » یکون امالك فبها هو المودع › 

والعامل هو التاجرالذي يقترض » والبنك وسيط ي هذه 

المضاربة وو كيل عن الالك ي إنجازها والإشراف 

عليها . وقد فر ضنا على هذا الأساس ان البثك حصة من 

الي تفر ض البنك بالرغم من عدم كونه العامل ولالالك. 

إن الحصة المحددة بنسبة مثوية من الربح الي فرضناها 

للبدك اللاربوي لا عكن أن تكون مقتضى عقد المضاربة » لأن 

عقد المضارية لا يقتضي إلا فرض حصته من الربح للعامل. من 

ت 
مجموع الربح الذي هو ملك لالك الال عقتضى طبعه الارل 
والبنك ني المقام ليس هو عامل المضاربة بل العامل هو التاجر 
الذي يأحذ مالا من البذك . 

ولا بمكن فرض مضاربتين »› إحداهما بين المودع والبنك › 

والأحرى بين البنك والتاجر بناء على أن عامل المضاربة بمكنه 

أن يضارب بدوره عاملاً حر وتكون الحصة التي يأخذها البنك 

قائمة على ساس كونه عاملا ني المضاربة الأول .والوجه في عدم 

إمكان افتراض مضاربتين كذلك هو أن لازم جعل البنك عاملا 

في المضاربة مع الالك عدم إمكان تحميله ضمان الال »بناء على 

ما تقدم من أن عامل المضاربة لا يضمن ٠‏ فلابد من جعل البنك 

شخصاً أجنبياً عن المضاربة لكي مكن أن يتحمل ضمان المال 
ويكون دوره في العقد دور الوسيط فحسب . ' 


I~ 


كما أن الحصة امذكورة لا بمكن أن تكون أجرة للبنلك من 
قبل المودع في عقد إجارة معنى أن المودع استأجر البنك على 
N EE E a‏ 
وذلك : 

اول : لأن الأجرة مجهولة . . ويشترط في الإجارة.معلومية 
الأجرة »ولا أريد بأن الأجرة مجهولة أنها مشكوكة لأن الربسح 
فك ل فصل يت آنا و كرتا ق الأطر رة أن الال عادة 
كوت مطلق الربح متيقناً وشرحنا الوجه في ذلك .. بل أريد أن 
الأجرة مجهولة من حيث القدر فتبطل الإجارة . 

ثانياً : لأن الأجير علك الأجرة بنفس عقد الإجارة » فلا 
بد أن تكون قابلة لذاك حين العقد : إما بان تكون شيعا خحارجيا 
ملو كا للمستأجر بالفعل فيملكه الأجير بالعقد »وإما بأن تكون 
شيعا ابتاً في ذمة المسعأجر للأجير. وني امقام »النسبة الموية 
من الربح المفروض تي المستقبل لا هي شي خحارجي ملوك بالفعسل 
للمودع حى ملكه للبناك بعقد الإجارة › ولا شي" يفرض في ذمته › 
بل هي شي سوف ملكه في المستقبل فلا تعقل الإجارة . 


وما عكن أن نخر ج على أساسه تلك الحصة الي يستحقها 
البنك من الربح احد وجوه : 
منها : الجعالة بأن تكون تلك الحصة جعلا يجعله المودع للبنك إذا 
أنجز المضاربة وواصل الاشراف عليها إلى حين انتهاء مدتها. 
۰ س 


ولا يرد حينئذ كلا الاشكالين التقدمين في تصوير الاجارة.. 
أما الأول » وهو أن فلحصة مجهولة القدر فهذا مضر في الإجارة 
وغير مضر ي الجعالة . وأما الثاني » وهو أن الحصة لا هي مر في 
ذمة المودع ولا مر خارجي ملوك للهودع بالفعل لكي يجعله أجرة 
للبنك »فهذا أيضاً لا يرد على الجعالة لأن المجعول له لا ملك 
الجل بنفس إنشاء الجعالة من الجاعل بل بعد إنجاز العسل 
الفروض .. فلابد أن يكون الجعل قابلاً للتمليك من الجاعل في 
هذا الظرف »والفروض في المقام أن المودع يجعل للبنك حصة 
من الربح إذا أنجز المضاربة وواصل الإشراف عليها إلى نهابتها »وني 
هذا الظرف تكون تلك الحصة من الربح مالا حارجيا مثا ملو كا 
للجاعل وقابلا للتمليلك من ناحيته. ويكفي هذا في صح الجعالة . 


وقد جاء نظيرذلك في الاخبار »> ففي رواية محمدبن مسلم عن 
ابي عبد الله (ع) آنه قال في رجل قال لرجل : بع ٿوي هذا 
بعشرة دراهم فما فضل فهو لك . قال (ع ) لن باس 

ورواية زرارة »قال : قلت لابي عبد الله (ع) :ماتقول 
ني رجل يعطي المتاع فيقول ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ؟ 
فقال (ع) : لا باس . 

ومثلهما غيرها من الروايات الي فرض فيها الجعل جز۶ من 
الفمن على تقدير زيادته وهو شي غير ملوك بالفعل للجاعل وإغا 
يکون ملو كا له في ظرف إنجاز العمل كالحصة الي يجعلها المودع 
للبنك ني اقام ٠.‏ 


-- o¥ — 


ومنها : تخريج ذلك على أساس الشرط في ضمن العقد . 


اشر م أن وة و رط ال ان فط 
البنك على المودع ي عقدمًا أن يكون مالكاً لحصة معينة من الربح 
على تقدير ظهوره .. ولا مانع من التعليق ني الشرط » كما أن كون 
اودع غيرمالك بالفعل لاربح غير مانع عن نفوذ تليكه المُنْشَاً 
شرطاً » لأن تمليكه معلق على ظهور الربح ودخوله في ملكه > 
والمعتبر في نفوذ التمليك من شخص أن يكون مالكاً لا ملكهبلحاظ 
ظرف التمليك المجعول ولا دليل على اشتراط كونه مالكاً لا بملكه 
بلحاظ ظرف الجعل وانشاء الملكية » ولهذا التزم المحقق النائيي › 
(قدس سره) بصحة اشتراط أحد الشريكين على الآحر آن يكون 
مالكا لحصة الآلحر من الربح على تقدير ظهوره »مع عدم كون 
الآنحر مالكاً بالفعل حين الاشتراط للربح .. وليس ذلك الا لعدم 
قيام دليل على اشتراط ذلك 


وإما أن نتصور الشرط بنحو شرط الفعل أي شرط التمليك 
لا شرط آن يكون مالكاً . ولا إشكال فيه . 


— A — 


الملحق (ء) 


قلنا ني الأطروحة إن عامل المضاربة فد يتلاعب 
على البنك فيتدعي تلف الال أو عدم الرح كذباء وهذا 
اقترحنا أن يسير البنلك معه بعوجب أصل عام يقرر أن 
المغروض بقاء رأس الال وحد آدنى من الربح ما م يثبت 
الحلاف بالقران المعينة » ونريد ني هذا الملحق أن نشير 

إلى التخريج الفقهي هذا الأصل . 
إن هذا الأصل على حلاف قاعدة قبولقول الأمين فيماجعله 
امالك تحت يده من مال وآذن له بالاتجار به. وعلل هذا الاساس 
لابد أن نخر ج هذا الاصل إما نحو شرط الفعل في ضمن حقد 
يشترط فيه البنك على العامل أن يدفع من الال ما يعادل المقدار 
الذي يدعي حسارته في حالة عدم إقامة القرائن المحددة من قبل 
البنك على الخسارة » وإءا بنحو الجعالة » وذلك بأن يجعل العامل 
للبنك جعلاً على تحصيل رأسمال له للمضاربة عليه »والجسل 
عبارة عن مقدار يساوي قيمة رأس امال »مم الحد الأدلى من 
ربحه المفروض »ومع زيادة نمثل الاجر الثابت الذي فرضناه 
في الأطروحة » ناقصاً قيمة ما سوف يعترف العامل بوجوده مسن 
زاس الاك اورجه الائ أو يقم القرائن المحددة على خسارته . 


۲۰۹ س 


الملحق (ه) 


أصحاب الأموال وتعطي علرها فوائد › ت مى بااوداثع 
لأجتل » أوالودائم الثابنة » وهي ليست ودائع ني الحقيقة 
بل فروضاً ربوية كا بينا ذلك تي الأطروحة .. ونريدأن 
نبحث ني هذا الملحق أنه هل بمكن نظرياً من ناحية 
الصناعة الفقهية تصوير كوا وداثم مع ما عليه البناك 
من التصرف يها » لكي نخر ج ‌الفوائد المدفوعة على تلك 
الودائع للمودعين عن كوبا فوائد ربوية على القرض. 


إن الودائع الي تحصل عليها البنول الربوية ليست في 
الحقيقة ودائع بالعنى الفقهي »لا تامة ولا ناقصة »ونما هي 
قروض ولذا تصبح البالغ الني يتقاضاها المودعون فوائد ربوية 
على القرض . 

ولكن هذا لا يعني استحالة تصوير كونها ودائع فقهياً بحيث 
تخر ج الفوائد عن كونها فوائد ربوية على القرض ٠‏ بل إن هذا 
التصوير ممكن وان كان مجرد تصوير نظري . 

ومن هنا يتضح آننا لا نتفق مع وجهة نظر بعض الأعلام 
(دامت ب ركاته ) إذ أفاد في امقام ١‏ لخصه أن الودائع المصرفية 
لا مكن تصوير كونها ودائع حقيقية بحيث تخرج و 
عن كونها فوائد ربوية على القرض لان الودائع المصرفية يأذن 
امالك للبتك بالتصرف بها ولا يراد بهذا الإذن السماح للبنك 
بالتصرف مع بقاء الوديعة على ملك صاحبها إذ يلزم حينئذ عود 


س + س 


الثمن والربح إلى الالك بحكم قانون المعاوضة لا إلى البنك » بل 
الضمان وهو ٠ى‏ القرض فتكون الفوائد الي يدفعها البنك إلى 
المودع فوائد ربوية على القرض . 

والتحقيق أن تصوير هذه الودائع بنحو تكون ودائع حقيقية 
وتخر ج فوائدها عن الربوية يم بعدة وجوه : 

منها : أن نفرض كون الوديعة باقية على ملك صاحبها 
وان الإذن بالتصرف فيها إغا ر احتفاظ المودع علكيته 
للوديعة ٤و‏ هذا نصور ف امقام الامور الثلاثة الي يقوم عل 
اُساسها تعامل البنك في الودائع الثابتة »وهي ضمان الوديعة ء 
والإستئثار بأرباحها » ودفع مقدار محدد إلى اودع . 


آما ضمان الوديعة فهو متصور لا بالقرض لكي يجي محلور 
الربا »بل بعقد الضمان ععناه الذي فصلنا الكلام فيه في الملحق 
الثاني » إذ ذكرنا أن الضمان العقدي له سنخ معنى لا يختسص 
بالديون بل يشمل الأموال الخارجية أيضاً »وهو غير الى الآنحر 
للضمان الذي يختص بباب الديون » ويعبر عنه بالنقلمسن ذمة 
إلى ذمة .. فبانشاء البنك للضمان وتعاقده مع المودع على ذلك » 
تصبح الوديعة في عهدة البنك مع بقائها على ملك الودع . وبذلك 
ثبت الأمر الأول . وآما الأمر الثاني وهو استئثار البنك بالأرباح 
فيمكن تتميمه عن طريق الشرط ني ضمن عقد الضمان » أو عقد 
الشركة »أو أي عقد آخر بين البنك والمودع » إذ يشترط البنك 


۱۱ س 


قيه على المودع آن يكون الشمن ملكا له بنحو شرط النتيجة لا بأن 
ينتقل اليه ابتداء ٬فإانه‏ يکون حينئذ شرطاً على خلاف قانون 
العاوضة شرعاً »بل بأن ينعقل إليه الفمن في طول انتقاله إلى 
المودع . وقد ذهب المحقق النائيني قدس سره تي بحث الشروط إلى 
صحة مثل هذا الشرط وقد تدم الكلام عنه سابقا. 

وآما الأمر الثالث وهو دفع البنك مبلغاً محددا للمودع › 
فيمكن تفسيره على أساس أنه استثناء من شرط النتيجة المحقدم › 
ععنى أن البنك يشترط أن يكون مالكا لا يزيد على المقدار الذي 
يدفعه إلى المودع من الربح » لأن البنك يعلم أن الزيادة في الشمن 
الي تعير عن الربح هي آکٹثر عادة من المقدار الذي يدفعه إلى 
المودعين »فهو يشترط بنحو شرط النتيجة ان علك مازاد على ذلك 
المقدار من الربح . ۰ 

وعكن التوصل ني المقام إلى فكرة الضمان عن طريق آخر : 
وهو »ان يتغق البنك والمودح على تحويل البلغ الشخمي اللدي 
علکه المودع إلى الكي في المعين ٬‏ فمودع الألن دینارا يحسول 
ملوكه من هذه الألف الشخصية إلى ألف كلية في مجمو ع الأموال 
الي ملكها البنك وهذا نظير ما تقدم من صاحب الجواهر 
(قدس سره) في الملحق الثاني عند توجيهه للرواية الدالة على 
)١(‏ نقصد بالأموال الي يملكها البنلك : أمواله الأصلية مع الودائع المتحر كة الي 

لا يدفع عنها فوائد » فان هذه الودائم تعتر قروضاً دون ازوم محذور 

الربا لعدم دفع فوائد عنها . والوداثع الثابتة الي يدفع البناك عنها فواثد تتحول 

الى لي في مجموع تلك الأموال . 

— ۱١ س‎ 


اصطلاح الشريكين على أن يكون لأحدهما رأس الال والاخسر 
له الربح وعليه التوى . فإنه (قدس سره) ذکر في توجیه ذللث : 
أن أحد الشريكين يحول ملوكه إلى كلي في المعين . ومحصل 
ذلك مص ص eee‏ 
كذلك عكن تحويل العين الشخصية إلى الكلي في العين .. 

بارجا ع ذلك إلى تمليك الخصومية مع التحفظ على آل 
أو إلى نحو من المبادلة . 


وأثر هذا الإتفاق على تحويل الوديعة إلى الكلي ني المعين : 
أن لا يتحمل المودع شيئاً من التلف ما دام يوجد ني الياقي من 
أموال البنك ما يكون بإزاء ذلك الكلي كما تقتضيه قواعد ملكية 
الكلي في المعين . 


ويشترط اودع على البنك ني اتفاقهما الحفاظ على مالية 
الوديعة الي أصبحت كلياً ني المعين بمعنى أن البنك ياتزم مى 
أراد إجراء العاوضة على شيء من الأموال الي في حوزته » والي 
ملك المودع منها كلياً في المعين > أن يقصد وقوع جزء مسن 
الشمن بإزاء ذلك الكلي لا يقل عن مالية ذلك الكلي . فلو فرض 
أن البنك باع عشرة آلاف دينار بخسة لاف » بيعاً خاسرا 
وكان للمودع كلي ألف دينار في المجموع › فمقتفى طبع 
التقسيط وإن هو شمول النقص له ولكن بالإمكان إلزام 
البنك بالشرط بأن يقصد بيع كلي ألف دينار في العشرة بكلي 
ألف دينار في الخسة » وبيع أشخاص الال في العشرة آلاف 


۳ 


بأشحاص الال في الخمسة آلاف .. وبذلك يبقى ملك المودع 
محفوظ الالية حى مع وقوع الخسارة على البنك . 

كما ن المودع يكون له على هذا الأساس حصة من الريح 
لكونه مالكاً للكلي في المعين من الال .. ومكن للبنك حينغذ آن 
يشعرط عليه بنحو شرط النعيجة أن يكون مالكاً لما زاد عبن 
المقدار المقر ر دفعه إلى المودع من أرباح ذلك الكلي قي المعين . 
ولا نريد بشرط النتيجة هذا - كما عرفت - أن ينتقل الشمن 
الواقع يإزاء الكلي ابتداء إلى البنك › بل ينتقل اليه في طول 
انتقاله إلى البنك . 

وبهذا آمكن تصوير بقاء الودائع عى .ملك أصحابها 
وإحراجها عن كونها قروضاً . وبذلك تخرج الفوائد المدفوعة 
إلى المودعين عن كونها فوائد ربوية على القرض . 


— 4 


)١( الملحق‎ 


يشرح هذا الملحق التخرجات الفقهية المحصورة 
لتحصيل قيمة لإشيك (الصك) من غير البناك المسحوب 
عليه . ومعى تحصيل قيمة الشيك من غير البنك المسحوب 
عليه : أن شخصاً قد یکتب لدائنه شیکا على بنك فیأخذه 
الدان ويذهب إلى بنك آلحر فیحصل منه على قیمته . 


إن المستفيد من الشيك الذي يعقدم إلى بنك غير البنىك 
السحوب. عليه يعتبر مالكاً لقيمة الشيك في ذمة البنك المسحوب 
عليه موجب إحالة محرر الشياك له على ذاك البنك . فحين يختار 
الستفيد أن يذهب إلى بتك آخر لتحصيل قيمة الشيك بدلا 
عن الذهاب إلى البنك المدين له المسحوب عليه الشيك إبتداء 
مكن أن يفسر ذلك فقهياً بعدة وجوه : 


ها : آن يكون طلبه من البنك تحصيل قيمة الشيك › 
معني أنه يطلب منه الإتصال بالبنك السحوب عليه الشيك 
وتكليفه بأن يحول عليه الدين الذي علكه المستفيد في ذمته 
فتكون هناك حوالتان : إحداهما الحوالة الي مثلها الثيك > وهي 
حوالة ساحب الشيك على البنك المسحوب عليه . والأحرى : حوالة 
البنك المسحوب عليه دائنه (أي المستفيد) على البنك المحصل . 


والبنك المحصل يجوز له أن يأخحذ عمولة في هذا الفرض 
لقاء قبوله بالإتصال بالبنك المسحوب عليه وتكليفه بالتحويل 
عله . 


۵ا۲ س 


منها : أن يكون طلب المستفيد من البنك تحصيل قيمة 
الشيك e‏ على بنك آخر » معن أنه يبيع الدين الذي 
علكه عوجب الشيك في ذهة البنك الآلر » والبنك الملحصل 
د هذا الدين بقيمته نقد › ويصبح هو بدوره دائناً 
للبنك المسحوب عليه الشيك ممقدار قيمته 


وقي هذا الفرض قد يقال : إن البنلك المحصل ليس له أن 
يأحذ من المستفيد بالشيك أجرة على تحصيل قيمة الثيك من 
ابتك السحوب عليه ذلك الشيك ؛ لأنه بعد أن يث ري الدين 
من الستفيد يعسبح هو الالك للدين «فيحصله لنفسه لا للستفيد 
ولا معلى عندئذ لطالبة المستفيد (أي بائع الدين ) بأجرة على 
ذلك . 


وقد تصحح العمولة في هذا الفرض ٠‏ بعد إرجاعه إلى بيع 
الدين › بإانقاص مقدار العمولة من المن الذي يبيع المستفيد 
دینه به ۰ او باضافة هذا المقدار إلى الثمن الذي يبيعه › 
ععنى انه يبيع من البنك الحصل دينه ومقدار العمولة بشن 
قدره قيمة الشيلك . 

ولكن ذلك يتوقضف على جواز بيع الدين اقل منه > ولا 
يصح بناء على عدم الجواز . غير آنه مع البناء على عدم جواز 

بيع الدين بأفل منه بمكن تصحيح العمولة من دون إرجاع البيع 
قر ونی إل م این بل که . وذللكف بأن يفرض ان البنك 
المشتري للدين من صاحب الشيك يشترط عليه ني عقد البيع آن 


۲۱١‏ سب 


يحصل اه الدين من البناك المسحوب عليه › وهذا لايجەل شراعه 
للدين من شراء الدين بأقل منه . ونظراً إلى أن بائع الدين الذي 
بيده الشيك لا يريد أن بحصل الدين بنفسه آي قيمة الشيك من 
البنك المسحوب عليه » وإلا لذهب إليه ابتداء » فله أن يطالب 
البنك المشتري للدين منه بأن يرفع يده عن المطالبة بالشرط 
المذكور لقاء ١ال‏ معين . 


ومنها : أن يكون طلب المستفيد بالشيك من البنك تحصيل 
قيمة الشياك المسحوب على بنك آخر مجردتوكيل له في قبض 
الدين الذي مملكه المستفيد من الشيك في ذمة البنكالمسحوب عليه. 
وي هذا الفرض يجوز للبنك قبول هذا التوكيل في القبض لقاء 
أجرة معينة ولا يصبح البنك المطالب بعحصيل الشيك مديناً 
للمستفيد كما هو الحال في الوجه الأول » ولا دائناً للبنك 
املسحوب عليه كما هو الحال في الوجه الثاني » بل يبقي الدائن 
والمدين (وهما المستفيد من الشيك والبنك المسحوب عليه) على 
حالهما ويقوم البنك المحصل بدور الوسيط بينهما لنسلم المبلع 
نقدا من المدين . 


وإذا كان المستفيد قد تسلم مبلغاً يساوي قيمة الشيك مسن 

البنك المحصل قبل أن يحصل هذا البنك على قيمة الشيك 

فیمکن أن يعتبر هذا امبلغ إقراضاً من البنلك المحصل للمستفيد 

ويستوي البنك المحصل دينه هذا من قيمة الشيك الي يحصل 

عليها من البنك المسحوب عليه » ولا يعتبر أذ البنك المحصل 
¬ 1۷ — 


للعمولة فائدة على ذلك القرض لكييصبح ربوياً . وإنما هي أجرة 
على تحصيل الدين لصاحب الشيك كماعرفت . 


امبلغ نقداً ا اا ی ا ١‏ لأن البنك المحصل ليس 
إلا وكيلأنفي القبض وهو خلاف ما يجري غالبا في واقع الأمر . 


ومنها أن يفترض تكون عملية القحصيل من إقراض وحوالة » 
معنى ان المستفيد من الشيك يتصل ببنك غير البنك 
المسحوب عليه ذلك الشيك فيقترض منه ما يساوي قيمة الشيك 
ويصبح الستفيد بذلك مدينا بهذه القيمة للبنك الذي اتصل 
به » فيحوله حوالة على البنك المسحوبعليه › فيكون من حوالة 
المدين دائنه على مدينه . . وهي حوالة صحيحة شرعاً. وأخذ البنك 
للعمولة ني هذا الفرض جائز لأنه بإقراضه لصاح الشيك أصبح 
دائناً له » وصاحب الشيك يريد أن يُحيله على البنك المسحوب 
عليه › وهو (آي البنك المقرض) بوصفه دائناً غير ملزم بقبول 
هذه الحوالة » بل له أن يطالب صاحب الشيك بالوفاء نقداً . 
فيمكن والحالة هذه أن يجعل صاحب الشيك له عمولة وهبلا 
خاصاً لقاء تنازله عن االمطالبة بالوفاء النقدي وقبوله بالتحويسل 
وليس هذا من قبيل ما يأخحذه الدائن بإزاء إبقاء الدين وتأجيله 
ليكون رباً » فإتا نفرض أن الدائن ني المقام لا يطالب عال بازاء 
بقاء الدين في ذمة المدين » ونما يطالب عمال لكي يقبل بانتقال 
هذا الدين من ذمة إلى ذمة أحرى بالحوالة . 


~~ ۲۱۸ 


وهكذا يتفمح ما حققناه أن عملية تحصبل الشيك من بنك 
غير البنك المسحوب عليه ذلك الشيك مكن تفسيرها فقهياً › 
بأحد هذه الوجوه الأربعة .. وعلى جميع هذه الوجوه عكن للبنك 
من الناحية الفقهية آذ العمولة . 


وما حققناه » ظهر حال ما فاده بض الأعلام ‏ من ان تحصیل 
الشياك ي محل الكلام فرع من فروع الحوالة لآن حامل الصك 
يحول من يشتريه (آي يحول البنك المحصل ) بتسلم :المبلغ 
المذكور من البنك المسحوب عليه فتجري على ذلك أحكام الحوالة » 
وقد اخحتار في الحوالة أن البنك لا يجوز له ان يأحذعمولة في 
حالة أحذ شخص منه مالا وتحويله له على جهة أخرى لنسلم المبلغ 
منه ؛ لأن البنك ني هذه الحالة يكون دائناً فيصبح أخذه عمولة. 
من الزيادة الربوية . 


ولا يعلم ما هو نوع التخريج الفقهي الذي كان يتصرره 
لعملية تحصيل الشيك حين افترض أن البنك المحصل يشتري 
الشيك من صاحبه وأن صاحب الشيلكريحوله على البنكاسحوب 
عليه . 

فان كان يتصور أن صاحب الشيك يبيم الشيك فهذا معناه 
أنه يبيع الدين الذي ملكه في ذمة البنك المسحوب عليه ؛ لأن 
الشيك ما هو ليس له قيمة مالية . وحينئذ فيملك البنك وجب 
عقد البيع هذا الدين الذي كان صاحب الشيك علكه قي ذمسة 
البنك المسحوب عليه .. ولا مجال لافتراض الحوالة على هلا 

- ۹ س 


الققدير ؛ لأن الدين الفابت في ذمة البنك المسحوب عليه علكه 
البنك المحصل بالشراء لا بالحوالة » فما معى افتراض الحرالة 
بعد افتراض الشراء ؟ 

وإن كان يتصور أن صاحب الشيك يقترض من البنك ملا 
ثم يحوله على البنك المسحوب عليه الشيك » فليس هناك شراء 
للشيك بل إقراض من البنك ثم تحويله من المقترض . 

وكيف ما كان التخريج الفقهي لعملية التحصيل فقد 
عرفت أن أخذ البتك للعمولة من صاحب الشيك ممكن تبريره 
من الناحية الفقهية على جميع التخريجات التقدمة . 


٠ 


الملحق (۷) 
درسنا تي الأطروسحة العمولة الي توح على التحويل 
عادة وصححناها » وهذا الملحق إمتداد للببحث عن 


مشروعية هذه العمولة وتوسم ي مناقشة وجهات نظر 
آحری : 


وقد اتضح ما ذكرناه النظر في موقف بعض الأغلام إذ 
خر ج العمولة الي يأخذها البنلك بشكل يختص ببعض الحالات 
فقد أفاد أن التحويل له صورتان : إحداهما » أن يدفع الشخص 
إلى البنك في النجف مبلغاً من الال ويأحذ بالمبلغ المذكور تحويلا , 
على البنك في بغداد » وبإازاء هذا التحويل يأحذ البنك من المحول 
عمولة ا N‏ : أن يأحذ ذلك الشخص امبلغ المعين 
ال البنك في النجف ويحوله في تسم المبلغ على مصرف في 
بخداد فيدفع البنك النجفي المبلغ ليتسلمه من البنك البغدادي › 
وياخذ بازاء ذلك عمولة . 

ما الصورة الأول فالعمولة فيها جائزة لأن البنك ني هذه 
الصورة يحتل مركز المدين › وفرض العمولة يكون لمصلحة الاين 
لا الدائن فلا يكون رباً . وأما الصورة الثانية فالبنك يحتل فيها 
مركز الدائن وعليه يكون أخذه للعمولة حراماً لربويتها . هذا 
ملخص ما أفيد ني السام . 

فين أن العفرة جافزة وج غل كل جال لان 
بالإمكان تخريجها فقهياً على ساس يجري حي ني الصورة 

ت 


الثانية › كما يتضح يما عرضناه في امن » وذلك بجعل العمولة 
ایر نکی الین ف نین کان ارفا داه ار اک 
الدائن في تعيين مكان وفاء مدينه له .. ففي الصورة الثانية وإن 
كان البنك النجفى هو الدائن والمقرض a‏ لا كان هذا 
القرض قد وقع اف النجف فالمكانالطبيعي للوفاء الذي يقتضيه 
الاطلاق هو النجف ويصبح من حق البنك أن يطالب المقترض 
بالوفاء والدفع في النجف » وحيث أن المففروض أن المقترض 
يريد أن يكلفه بتسلم المبلغ من بنك في بلد آخر فبإمكان البنك 
النجقي أن لا يوافق على ذللك الا بإزاء مقدار معين من المال . 
وليس في ذلك رباً على الإطلاق. , 

والفكرة الأساسية ني هذا التخريج أنه مى ما راد الدائسن 
أو المدين أن يُلزم الطرف الآحر بقبول البلغ المقترض أو دفعه 
في غير المكان الطبيعي الذي وقع فيه عقد القرض وانصرف إأيه.. 
فيصح للطرف الآحر أن يأحذ مالا في مقابل تجاوبه مم ذلك 
الإلزام ورفع اليد عن حقه في الإمعناع . 


— ٢ 


الملحق (۸) 


درسنا ني الأطروحة أن البنك جوز اء شر عا أذ 
عمولة على حصيل الكمبالة . وني هذا اللحتق نريد آن 
ندرس ظرف استحقاقه للعموأة . 


هل يستحق البنك العمولة من الدائن مجرد مطالبته للمدين 
بقيمة الكبيالة أو يتوقف استحقاقه لها ا الدين فعلا؟ 

وقد تعرض بعض الأعلام لذلك وبني هذه المسألة على كون 
العمولة جعالة أو إجارة › فإن كان أخذ البنك المعولة من باب 
الجعالة فلابد من تحصيل البنك للمال من المدين › وإلا فليس 
له أذ تاك العمولة ويكون ذلك من قبيل ما لو قال الشخص : 
من وجد ضالني فله علي عشرة دنانير ؛ فان استحقاق هذه العشرة 
بتوقف على تحصيل الضالة فعلاً . وأما إذا خرجنا الموقف على 
ساس الإجارة فإن للبنك أخذ العمولة من الدائن بإزاء مطالبته 
للمدين بالدين سواء حصل الدين أم لا . 

والتحقيتق : أن استحقاق البنك للعمولة جرد المطالبة 
أو توقف الإستحقاق على تحصيل البلغ فعلاً ليس مبنياً على كون 
امقام من باب الجعالة أو من باب الإجارة بل على تشخيص ما 
ما آيط به الل أو الاجرة.. 

وتحقيتق ذلك : ان تحصيل الدين إما أن يفرض كونه 
مقدوراً للبنك ولو عن طريق الإلحاح ي المطالبة أو الرجوع إلى 


— ٣ 


القضاء ونحو ذلك » وإما أن يفرض كون البنك عاجزا عن 
القحصيلل إذا لم تنفع المطالبة الإبتدائية في تحصيله .. فسان 
ری الك من این » فکا بمکن للدائن أن يچعل 
له جعلا على تقدير التحصيل كذلك مكنه أن يستأجره على 
تحصيل الدين بالفعل . وتتفق حينئذ الجعالة والإجارة معاً في 
عدم استحقاق البنك للعمولة عجرد المطالبة › إذا لم يترتب عليها 
£ £ 

التحصيل و كان متوقفاً على مواصلة العمل من البنك » لأن الجعل 
والأّجر وقعا في مقابل التحصيل لا مجرد المطالبة . 

وإذا لم يفرض كون البنك قادرا على تحصيل الدين بالفعل 
وإنغا يقرض قدرته على المطالبة به فحسب » فكا مكن للدائن 
أن يستأجر البنك على مجرد المطالبة كذلك مكنه ان يضع له جعلا 
على مجرد المطالبة .. وتتفق ا والإجارة معا في استحقاق 
البنك للعمولة عجرد المطالبة ؛ لأن الجعل والأجر وقعاً في مقابل 
المطالبة لا التحصيل الفعلي للدين . فاتضح أن الجعل في الجعالة 
عکن تصویرہ بنحو لا یکون مستحقاً إلا بالتحصیل کہا ان 
الأجرة في الإجارة بمكن تصويرها بنحو لا يكفي في استحقاقها 
Sa‏ 

يبقى بعد هذا أن نرى أنه في فرض عدم قدرة البنك إلا على 
مجرد الطالبة الي قد تقترن بالتحصيل وقد لا تقترن تبعاً 
لا ستعداد المدين للوفاء اثباتاً ونفياً .. هل عكن في مشل هذا 
الفرض أن نتصور الجعل في الجعالة والأجرة في الإجارة بتحو 
تتوقف استحقاقهما على التحصيل فعلاً . 

س٤ا‏ ت 


أا في الإجارة فلا اشكال في آن صحتها تتوقف على کون 
الفعل المسشأجر عليه مقدورا لاجر > وإلا كانت الإجارة باطلة 
لأن صحة الإجارة فرع كون مجر مالكاً للمنفعة لكي يصح له 
تملیکها للمستأجر بعقد الإجارة » وإذا كان الأجير غير قادر 
على الخياطة مثلاً فلا تكون الخياطة من منافعه المملوكة لهينحو 
من الملكية لكي يصح له تمليك هذه المنفعة من منافعه للغير . وعلى 
هذا الأساس فلا يصح للدائن أن يستأجر شخصاً انحصيسل 
دنه من الاين وتسليمه له إلا إذا كان التحصيل والاسلم مقدورا 
للأجير بان فرض استعداد المدين. للدفع عند المطالبة .. ففي مثل 
ذلك يجوز وقوع الإجارة على تحصيل الدين من المدين وتسليمه 
إل الدائن لانه غيل مقدور الاجر يمد رضن أن القدمات غر 
الإختيارية لهذا العمل حاصلة بسبب استعداد المدين للافع عند 
لمطالبة . وأما ذا لم يكن المدين مستعداً للدفع عند المطالبة ولم 
يكن الأأجير قادرا عل إجبارة مل الدنع فلا يكون تتخصيل الاين 
من المدين وتسليمه إلى الدائن مقدورا للأجير .. فتبطل الإجارة 
الواقعة عليه . واما إذا شك ني قدرة الأجير على العمل كما هو 
امفروض في المقام إذ فرضنا الشك قي استعداد المدين للدفع إذا 
طولب » وهذا يوجب الشك ني قدرة الأجير على تحصيل الدين 
وتسليمه إلى الدائن .. فهل تبطل الإجارة الواقعة على عمل يشك 
ي قدرة الأجير عليه مطلقاً أو تتبع صحة وبطلاناً واي الأمر فان 
كانت القدرة موجودة عند الأجير صحت الإجارة لأن الاختكر 
یکون مالكاً في الواقع للفعل فینفذ تملیکه له > وإن لم تكن 


س ٥‏ س 


رة ثابتة للأجير ي الواقع بطلت الإجارة لأن الأجير يكون قد 
ملك ما ليس من منافعه المملوكة له وليس هذا من المعليق في 
الإجارة الموجب للبطلان أما أولا فلإمكان فرض تليك المنفعة 
بعوض منجز وفعي من قبل الأجیر لان شکه في كونه مالكاً 
للمنفعة الفلانية لأجل شكه في القدرة عليها لا منع عن صدور 
انشاء علك تلك المنفعة بعوض منه على نحو منجز › نظير من 
يشك في أن عيناً من الأعيان ملكه ويبيعها مع هذا بيه منجزاً 
فالتعليق في العام إغا هو تعليق للحكم بصحة الإجارة لا للمنشاً 
الجتول من قل الأجر وامستأجر في عقد الإجارة . وثانياً لو 
سلم سريان التعليق إلى نفس النشاً المجعول منهما فليس هذا من 
التعليق الباطل ؛ لأنه من النعليق على غامية ركان صحة العقد 
وليس من التعليق على آمر خارجي من قبيل رجوع الحجاج آو 
نزول المطر الذي جو المستيقن من الإجماع على مبطلية التعليق ؟؟. 

فان بنينا على بطلان الإجارة واقعاً مع الشك في القدرة ولو 
كانت القدرة ثابتة واقعاً إما بتوهم استلزام الشلك حينغذ للتعليق 
وإما للقرر أو نحو ذلك .. فلا بعكن في امقام أن تقع الإجارة على 
نفس تحصيل الدين وتسليمه الى الدائن › للشك ني قدرة البنك 
iE I‏ 

يسشحق البنك حينئذ الأجرة مجرد المطالبة . 

وإن بنينا على أن الإجارة الواقعة مع الشك تتبع الواقسع 
فتصح مع وجود القدرة واقعا وتيظل مع عا كذلك فیمکن 
تصوير الإجارة بنحو لا يستحق معه الأجير الأجرة إلا مع تحصيل 


— ۲١ ب‎ 


الدين بالفعل › وذلك بإيقاعها عل نفس تحصيل الدين 
وتسليمه الى صاحبه .. وحينئذ فلا يسحت البنك الأجرة بالطالبة 
اذا لم تؤدي إلى تحصيل الدين فعلاً > إذ ينكشف حينشذ عدم 
القدرة على الفعل المستأجر عليه وبالتالي يظهر بطلان الإجارة › 
فلا موجب لاستحقاق الأجرة . . بشما لو طالب وحصل الدين فإنه 
بستحق بذلك الأجرة إذ ينكشف کون الفعل مقدورا له وبالتالي 
2 الإجارة صحيحة فيملك الأجرة بالعقد ويستحق تسلمها 

ولا يبعد البناء على الثاني » أي على أن الإجارة الواقعة مح 
الشك تتبع الواقع . 

ودعوى أن قدرة الأجير على الفعل معتبرة في صحة الإجارة 
علاكين » أحدهما » بلحاظ دخلها في مالكية الأجير للمنفعة الي 
ملكها للمستأجر في عقد الإجارة إذ لو لم يكن قادرا على الخياطة 
مثلاً فلا يكون مالكاً لهذه النفعة فلا يصح منه تمليكها .. والاخر › 
بلحاظ أن الإجارة ‏ يشترط فيها القدرة على التسلم حى إذا وقعت 
على منافع الأموال » وحينئك » فعجر الاجر شن العمل المستأجر 
عليه بوجب الإخلال بشرط القدرة على التسلم » وعلى هذا 
ا فوجود القدرة واقعا مع الشك فيها ظاهراً إا ينفع في 

نفى اللاك الأول لابطلان لن القدرة الواقعية تكفي لصيرورة 
الأجير <JL‏ في الواقع للمنفعة » وصحة لإجارة تتوقف ع 
كون المؤجر مالكاً للمنفعة لا على كونه عالً أنه مالك لها » وأما 
اللاك الثاني للبطلان فلا يزول بفرض القدرة الواقعية مع الشك 


— ۷ 


فيها لن مدرك اشتراط القدرة على التسلم هو العرّر والغسرر لا 
ينتفي إلا مع العلم بالقدرة على القسلم .. 

هذه الدعوى مدفوعة بان القدرة على التسلم على فرض القول 
باشتراطها في صحة الإجارة وبطلان الإجارة بدونها » فایس 
المدرك في ذلك النهي عن ألغرّر لقصوره عن اثبات المطلوب سندا 
ودلالة كما هو محقق في محله » بل الإجماع والقدر المتيقن منه 
فرض انتفاء القدرة واقعاً . 

هذا كله في الإجارة . 

وما الجعالة فيمكن تصوير الجعل بنحو لا يستحقه البنك 
إلا مع تحصيل الدين بالفعل » وذلك بأحد وجهين : 

الآرل أن بكرن الل رها غل تحمل ادبن 
وتسليمه الى الدائن لا على مجرد المطالبة به . ودعوى : أنالمعروف 
بينهم هو اشتراطقدرة المجعول له على الفعل المحدد في الجعالة 
وعدم صحة الجعالة بدون ذلك والمفروض في المقام عدم إحراز 
القدرة .. مدفوعة بان الجعالة حيث آنها لاتتكفل تمليك الجاعل 
منفعة الفاعل فلا يأتي هنا اللاك الأول السابق في الإجارة الذي 
كان يقتضي اشتراط قدرة الأجير على الفعل تحقيقاً لالكيته 
للمنفعة الي هي شرط في نفوذ تمليكه . كما أن الجعاللة لا 
تشتمل على مسؤولية فعلية على الجاعل إلا بعد فرض صدور العمل 
من المجعول له ؛ لان مفاد الجعالة قضية شرطية مقدهها صدور 
العمل وجزاؤها استحقاق الجعل فلا يأني هنا أيضاً اللاك الثاني 
المتوهم في الإجارة وهو لزوم الغرّر مع عدم إحراز القدرة على 

س س 


العسلم .. اذ لا حطر ولا غرر في المقام على الجاعل يوجه أصلاً › 
إذ لا يستحق المجعول له شيئاً عليه إلا ني طول العمل . 

وعلى هذا الأساس فلا دليل على اشتراط قدرة المجعول له على 
العمل في الجعالة إلا كونها غير عقلائية وسفهائية مع فرض عجز 
الجعول له عن العمل » وهذا المحذور انا هو في فرض العلم بالعجز 
وأما مع احتمال القدرة فتكون الجعالة عقلائية ولا مانع من 
نفوذها . وبناء على ذلك مكن للدائن ني المقام أن يجعل للبنك 
yS‏ إلى من يحب 
ولو مع الشك في قدرة البنك على التحصيل . 

الثاني : أن يفرض كون الجعل مفروضاً على الطالبة بالدين 
الي هي عمل يعلم بقدرة المجعول لسه عليه ر > غير أن الجعل 
لیس مطلقاً بل هو مقید عا إذا کان الدين مستعداً للوفاء .. فالدائن 
يقول للبنك : إذا كان المدين مستعدا لوفاء دي عند مطالبتك 
له به فأنا أعطيك ديناراً إذا طالبته . ومرجع ذلك إلى جعالة 
معلقة » ولا بأس عثل هذا التعليق في الجعالة الي ليست هي 
بحسب التحقيق الا تحديدا لمقتضيات ضمان الغراءة كما تقدم 
سابقاً . وعلى هذا فلا يستحق البنك' الجعل إلا في فرض استعداد 
امدين للدفع وهذا الإستعداد مساوق لترتب التحصيل على المطالبة . 

وهكذا يتضح من كل ما تقدم أن استحقاق البنك للعمولة 
بامطالبة أو بتحصيل الدين فعلا ليس ءبنياً على كون العمولة 
جعالة أو أجرة .. بل هو هبني على تشخيص الفعل الذي فرض له 
الل رتوت ل اة 

۲۲۹ - 
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الفقهية -حكم قبول الكمبيالة من قبل البنك . 

وقبول البنك للكمبيالة نوع من التعهدمن قبل البنلك 
بالدين يسمح للداتن أن ير جع عليه إذا خلف المدين عن 
الوفاء . وقد قلنافي الأطروحة ان قيول البنلك للكميبالة 
صحیح لانه تعهد مشر وع . وريد الان ان تحدد معى 
هذا التعهد وخر يجه فقهياً . 


لا نقصد بهذا التعهد عقد الضمان معناه الفقهي المعروف › 
لأن عقد الضمان ينتج - بناء على القول المشهور في فقهنا 
الإمامي - نقل الدين من ذمة إلى ذمة لاضم ذمة إلى ذمة أو 
مسؤولية إلى مسؤولية . ومن الواضح أن البنك في قبوله للكبيالة 
لا يقصد نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمته › وإذا أنشيء عقد 
الضمان وأريد به أن ينتج ضى ذمة إلى ذمة کان ذلك باطلا شرعاً. 
وعليه فنحن لا نريد أن نفسر قبول البنك للكبيالة على ساس 
عقد الضمان ععناه الفقهي المعروف » ولكنا نرى أن هناك معى 
ثانياً غير نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة آخر » وغير جعسل 
الشخص الآلحر نفسّه مسؤولاً عن نفس البلغ لذي يكون المدين 
مسولا عنه على نحو ضم مسؤولية إلى مسؤولية . وهذا العني الثالث 
هو آن يكون الشخص الآحر مسؤولاً عن أداء الدين إلى الدائن › 
بان يقول للداتن مثلاً LÎ:‏ اتعهد بان دينك سيؤدى إليك . 
فالضمان هنا ليس ضماناً لنقس مبلغ الدين إما بدلا عن المدين 
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الأصلي أو منضماً إليه .. وإنغا هو ضمان لأدائه مع بقاء الديسن 
في ذمة الماين الأصلي وتحمله لسۇوليتە 

ولا بنبغي ان يتوهم رجوع هذا المعي الثالث إلى الضمان 
معنى ضم ذمة n‏ ذمة أو مسؤولية إلى مسؤولية بدعوى ن كل 
من المدين الأصلي والنعهد الجديد أصبح يتحمل المسؤولية وهذا 

معنى الضم .. وذلك لان الجواب على هذا التوهم هو بإبراز الفرق 
بين هذا المعى الشالث وبين الضمان ععى الفم »> فان الفسمان 

ععى الضم يعي كون كلا الشخصين من المدين والضامن مسؤولاً 
م ذلك المبلغ (ولنفرضه عشرة دنانير) آمام الداثن فالسؤوليتان 
منصبتان على شيء واحد وهو المبلغ المحدد من الدين » ولهذا 
کان للدائن ان یرجم على ایهم شاء 

وآما المعنى الئالث فهو وإن كانيؤدي إلى تحمل المدين والضامن 
معاً للمسؤولية إلا أن متعلتق المسؤولية مختلف ؛ فإن المدين والضامن 
ليسا في المحنى الثالث مسؤولين ومشتغلي النمة بذات المبلغ » بل 
المدين مسؤول ومشغولالذمة بذات المبلغ والضامن مسؤول عن أداء 
ذلك المباغ آي آنه مسؤول عن خروج المدين عن عهدة مسؤوليته وتفريغ 
ذمته .. وعليه فليس للدائنآن يرجع ابتداء على الضامن بالمعنى الثالث 
ويطالبه بالمبلغ المقترض ؛ لأن الضامن بهذا الى ليس مسؤولاً 
مباشرة :عن المبلغ القترض بل هو مسؤول ومتعهد بأداء المسدين 
للدين وخروجه عن عهدة ذلك المبلغ . ومشل هذا التعهد من الضامن 
إنغا ينهي إلى استحقاق الدائن للمطالبة من ذلك الضامن فيما 
إذا امتنع المدين عن الوفاء فإن معنى هذا الإمت:اع أن ما تحهد به 


الضامن وهو أداء المدين للدين لم يتحقق . ولا كان الأداء بنفسه 
ذا قيمة مالية » والمفروض آنه تلف على الدائن بامتناع الاين 
عنه قصوراً أو تقصيرا ٬فیصبح‏ مضمونا على من کان متعهداً به 
1 

وتشتغل ذمة الضامن حينشذ بقيمة الأداء الي هي قيمة الدين 

وهكذا يتضح أن الضمان باعي الثالث هو تعهد بالأداء 
لا تعهد بالمبلغ في عرض مسؤولية الدين ون هلا النعهد ينتج 
ضصمان قيمة المتعهد به إِذا تلف بامتناع المدين عن الاداء › 
ولكن يث أن الأذاء ليس له قيمة مالية إلا بلحاظ مالية مبلخ 
الدين فاستيفاء الدائن لقيمة الأداء من الضامن بنفسه استيفاء 
لقيمة الدين فيسقط الدين بذلك . 

وهذا المعنى الثالث للضمان صحيح شرعاً بحكم الإرتكاز 
المقلاثي أولاً » وللتمسك بخموم ( وفوا بالعقود) ثانياً. إلا أن 
النمسك بعموم ( أوفوا بالعقود ) يتوقف على ن نثبت قبسل 
ذلك بالإرتكاز العقلائي مبلا عقدية هذا النحو من التعهد 
والضمان أي كون ايجاده العاملي معقوماً بالتزامين من الطرفين 
ليحصل بذلك معنى العقد بناء على تقوم العقد بالربسط بين 
التزامين بحيث يكون أخحدهما معقودا بالآخحر . وأما إذا كان 
التعهد والضمان بالمعى المذكور ما لا يتقوم إيجاده المعاملي في 
الإرتكاز العقلائي بالتزامين من الطرفين فلا يصدق عليه المقد 
بناء على هذا ويكون إيقاعاً »لا تشمله عندئذ (اوفوا بالعققود) 

آما کیٹ نعرف آن المضمون العاملي هل يتقوم إيجاده 
بالتزام من طرف واحد أو.بالتزامين من طرفين فذلك بان يلاحظ 
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ان ما يتكفله المضمون العاملي هل جعل تحت سلطان شخص 
واحد وضعاً او جعل تحت سلطان شخصین بنحو الإنضمام؟ 
فما کان ase‏ المعاملي من قبيل الأول يكون إيقاعاً ولا يكون 
عقدا لقو مه بالتزام واحد ممن له السلطان على ذلك الملضمون 
العاملي كما قي التق والطلاق . وما كان مضمونه المعاملي من ".يل 
الثاني فهو عقد ا بالتزامین مترابطين كالبيع والنكاح 
وغيرهما. وعليه ءففي الام لابد أن يلحظ أن كون الإنسان 
مسولا عن أداء دين شخص حر الذي هو المضصمون العاملي 
للضصمان بالمعنى الذي بيناه هل هو بحسب الإرتكاز العقلائي تحت 
ساطان الضامن فقط أو تحت سلطان الضامن والمضمون له معا ؟ 
فعلى الأول لا يصح الاستدلال على نفوذه بعموم (أوفوا بالعقد) 
بناء على ما تقدم . وعلى الثاني يكون الضمان المذكور عقدا في 
نظر العقلاء ويشمله عموم (أوفوا بالعقود) . 


ودعو أن الضمان بهذا انی لا عکن ان يون عقداً ومحتاجاً 
إلى التزام من قبل المضمون له أيضاً زائدا علىالتزام الضامن › 
لأنه لا يشتمل على التصرف ني شؤون المضمون له وحيثياته 
لأن مجرد كون الدين الذي علكه شخص متعهداً به ليس تصرفاً 
ي ملو كه فلا يقاس على عقد الضمان بالمعى المصطلح الذي يؤدي 
إلى نقل الدين من ذمة إلى ذمة .. 

هذه الدعوى مدفوعة بأن كون المضمون العاملي عقدياً 
ومحتاجاً إلى التزامين من شخصين لا ينحصر ملاكه في الإرتکاز 


—- ۴ 


العقلائي بكونه تصرفاً في ذينك الشخصين معا .. بل قد لايكون 
مشتملاً إلا على العصرف في أحدهما ومع هذا يعتبر عقلائياً 
تحت ساطان الشخصين معاً كما في الهبة التي اعتبرت من العقود 
مع أنها مشتملة على التصرف قي مال الواهب فقط . 

وعلى أي حال فالضمان بالمعى الفالث صحيح . وما 
الروايات الي دلت على أن عقد الضمان ينتج تقل الدين من ذمة 
إلى ذمة فلا عكن الإستدلال بها ي المقام على إبظال الضمان 
الذي تصورناه » لعدم كونه منتجاً لنقل الدين من ذمة إلى ذمة . 
والوجه في عدم إمكان الاستدلال بتلك الروايات على ذلك أن 
تلك الروايات إنا تنظر إلى عقد يتكفل ضمان نفس الدين 
لا ضمان الأداء » فلا بمكن إبطال هذا المعى الثالث من الضمان 
بلحاظ تلك الروايات . 

وعلى ضوء جميع ما تقدم نفسر قبول البنك للكمبيالة على 
أساس هذا المعنى من الضمان وينتج اشتغال ذمة البنك بقيمة 
الكمبيالة لكن لا في عرض اشتغال ذمة المدين ولابدلاً عنه » بل 
في طول امتناعه عن الأداء بالنحو الذي فصاناه . 


ل — 


الملحق )٠١(‏ 
يعالج هذا ا ملحق على مستوى موسع من الناحية 
الفقهبة -حكم حطابات الضمان النهائبة » وهي خحطابات 
يحتاج البها ا لقاو ون حينما يتو لون مشر وعاً هة حكومية 
ونحوها فتشترط عايهم تلك المهة أن يدضوا ميلغ من 
امال ني حالة عدم إنجاز المشروع .. ولكي تثق تلك 
الجهة بالدفع يلجا امقاول الى البنك ليصدر له خحطاب 

ضمان يتعهد فيه نلك ابلهة باليلغ القرر . 


ني المواد المذكورة التي يصدر فيها البنك خطاب الضامان 
لعميله يكون العميل قد ارتبط في عقد بجهة معينة واشترط عایه 
ضمن ذلك العقد أن يدفع كذا مقداراً تي حالة التخلف. وهذا 
الشرط صحيح في نفسه إذا لم يكن التخلف يعي بطلان صل 
العقد. نعم لو كان العقد عقد إجارة وكان مورد الإجارة النفعة 
الخارجية لا المنفعة الذمية وانكشف عقيب العقد أن الأجير عاجز 
عن مارسة العمل المطلوب فمعى هذا بطلان نفس الإجارة 
لانكشاف عدم كون تلك النفعة من منافع الأجير فيبطل بالتبع 
الشرط المفروض في عقد الإجارة أيضاً .. فلابد احتياطاً ثل هذه 
الحالة من فرض الشرط بنحو آحر لكي يكون ملزماً . 

وعلى أي حال »فبعد صحة الشرط ونفوذه يصبح للجهة 
الستأجرة حتق دفع مبلغ معين على الأجير القاول قي حالة تخلفه 
عن القيام بتعهداته » وهذا الشرط يتصور صياغته بأحد أنحاء 
ژلائة : 


— ۵ 


الأول : أن يكون بنحو شرط النتيجة بحيث تشترط الجهة 
الخاصة على المقاول أن تكون مالكة لكذا مقداراً في ذمته إذا 
تخلف عن تعهداته . ۰ 

الثاني : أن يكون بنحو شرط الفعل . والفعل المشترط هو أن 
تملك الجهة الخاصة كذا مقداراً (لا أن تكون مالكه) 

الثالث : أن يكون بنحو شرط الفعل. والفعل المشترط هو 
أن ملك المقاول تلك الجهة كذا مقدارا . والفرق بين هذا النحو 
رسفا أ ارف ي ل ها فر الل هو أن افرط 
قي هذا النحو فعل حاص وهو تمليك المقاول مالا للجهة الخاصة » 
وما في النحو السابق فالمشترط وإن كان هو عملية التمليك أيضاً 
ولكن المراد بها جامع التمليك القابل للانطباق على تمليك نفس 
امقاول وعلى تمليك غيره .. والشمرة بين هذين النحوين تظهر في 
إمكان شخص آخر بالقيام بالشرط على القاعدة بدون 
حاجة إل ا مر أو توكيل من المقاول »فان الشرط إذا كان هو 
خصوص الحصة الخاصة من التمليك الصادرة من المقاول فلا 
بعكن لشخص آخر إيجاد الشرط تبرعاً.. وأما إذا كان الشرط 
هو الجامع بين الحصة الصادرة من المقاول والحصة الصادرة 
Eg‏ للغير إيجاد هذا الجامع وبإيجادة یل الوفاء 
ولا يعود المقاول مطالباً بشي یکن ن فل کن ال س 
وفاء دين المدين . 

ولا يتوهم أن الشرط على المقاول يجب أن يكون خصوص 
الحصة الصادرة منه لا أوسع من ذلك إذ لا معنى لان يشترط 


- ا 


على شخص إلا فعله ءلآن هذا التوهم يندفع بن الإشتر تراط يقتضي 
کر ا زرا للمشروط عليه بحیث مکن ان يدخل في 
عهدته ومسؤوليته . ومن المعلوم أن الجامع بين فعله وفعصل غيره 
مقدور له لهذا يقال قي باب الأحكام التكليفية آنه بعقل تعلق 
الأمر بالجامع بين فعل المكلف وفعل غيره بنحو صرف الوجود. 

إذا إتضحت هذه الأنحاء الثلاثة للشرط »فنقول : إن النحو 
الأول (آي شرط النتيجة) غير صحيح ني امقام لأن النتيجة 
امشترطة ني المقام وهي اشتغال ذمة المقاول بكذا درهماً ابتداء 
ليس ني نفسه من المضامين العاملية المشروعة »وأدلة نفوذ الشرط 
ليست مشرعة لأصل الضمون وإغا هي متكفلة لبيان مسلاحية 
الشرط لان تدشاً به الضامين المشروعة ني نفسها .. وتفصيسل 
ذلك في محله من بحث الشروط . 

وأما النحوان الآحران من الشرط فهما معقولان . 

والآن بعد ان تعقلنا الشرط على المقاول بأحد التحوين 
الأحيرين نتكلم عن خحطابات الضمان الي يرود البنك بها المقاول 
ويضمن فيها هذا الشرط للجهة الي اشترطته على المقاول » فنقول : 
إن خحطابات الضمان هذه ممن تخريجها على أساس الضمان 
بالنی القالث الذي فسرنا به قبول البنك للكبيالة » غاية الأمر 
أن امضمون في موارد قبول البنك للكبيالة هو المدين aa‏ 
هنا هو المشروط عليه › فكما يصح للبنك ان يته للدائن باداء 
الدين كذلك يصح له أن يتعهد للمشترط بأداء الشرط ؛ لان 


— ۷ ¬ 


كل ذلك مطابق للورتکاز العقلائي ثم إن اقتضاء هذا التعهد 
لاسعحقاق المطالبة من التعهد (أي البنلك مثلاً) بأداء الدين أو 
آداء الشرط عكن أن يبين بأحد وجهين : 

الأول : أن يقال : إن هذا التعهد الذي اعتبرناه «حنى ثالفاً 
للضمان هو تعهد باداء الدين و باداء الشرط بحیٹ يصيح آداء 
الدين أو أداء الشرط في عهدة البناك ني الخال المفروض على حد 
كون العين المغصوبة ني عهدة الغاصب » غاية الأمر أن وقوع 
العين المغصوبة في عهدة الغاصب قهري › وأما وقوع أداء الدين 
أو اداء الشرط في عهدة البثك فهو بسبب إنشائه لعل هذا التحهد 
المفروض كونه نافذا بحسب الإرتكاز العقلائي الممضى شرعاً . 
وكا أن وقوع العين المخصوبة في عهدة الغاصب يعي كونه 
مسؤولاً عن نفس العين أي تسل العين إلى الالك ما دامت موجودة 
وإذا تلفت العين تتحول العهدة إلى اشتغال الذمة بقيمتها على 
تفصيل وتحقيق لا يسعه المقام .. كذلك العهدة الجعلية في محل 
الكلام (آي تعهد البنك الضامن بأداء الدين واداء الشرط) فإنها 
تعي كون البنك مسؤولاً عن تسل ما وقع في العهدة الجعلية وهو 
أداء الدين أو الشرط بوصفه فعلاً له مالية (لا نفس الدين) وكما 
إذا تلفت العين المغصوبة تتحول العهدة القهرية إلى اشتغال الذمة 
بقيمة العين كذلك إذا تلف أداء الدين أو اداء الشرط على الدائن 
والمشترط بسبب امتناع المدين والمشروط عليه عن الأداء الذي 
يعتبر نحو تلف للفعل على مستحقه عرفاً تحولت العهدة الجعلية 
إلى اشتغال الذمة بقيمة ذلك الفعل أي بقيمة أداء الدين أو أداء 


۲۹۸ س 


الشرط ؛ لأن اشتغال الذمة بقيمة المال عند تلفه من اللوازم 
العقلائية لعنى دخول ذلك الال في العهدة » فاي مال دحل في 
العهدة سواء كان عيناً أو فعلاً له مالية » وسواء كانت العهدة 
قهرية كعهدة الغاصب أو جعلية بسبب اشتغال ذمة صاحب 
العهدة بقيمته عند تلفه فبعك فرض إمضاء العهدة الجعلية عقلائياً 
وشرعاً يترتب عليها لازمها من اشتغال الذمة بالقيمة على تقدير 
التلف . 

وعلى هذا الأساس يصح خحطاب الضمان من البنك في المقام 
بوصفه تعهداً بالشرط وهو دفع مبلغ كذا مقدارا بحيث يستتبع 
اشتغال الذمة بقيمته بوصفه فعلاً ذا مالية إذا تلف على المشترط. 

ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الشرط المفروض على المقاول 
من النحو الثاني أو من النحو الثالث : آي أن يكون الشرط هو 
تمليك المقاول خاصة أو جامع. التملياك بالنحو الذي شرحناه في 
تحقيق أنحاء الشرط .. إذ على كلا التقديرين بمكن أن يدخل 
الشرط في عهدة البنك ويستتبع ذلك اشتغال ذمته بقيمة الشرط 
عند تلفه على المشترط . 

ودعوى أن الشرط إذا كان هو تمليك المقاول خاصة فلا مكن 
ان يدحل في عهدة البنك لأن دحوله في عهدته يقتضي کونه 
مطالباً بتسليمه مع أن تليك القاول با هو فعل للمقاول ليس 
قابلاً للعسلم من قبل البنك ليدخل في عهدته » نعم إذا كان 
الشر ط هو الجامع بين تليك المغاول وغیره آمکن دخحول هذا 


¬ ۹۹ - 


الجامع في عهدة البنك لأنه قابل للتسلم .. هذه الدعوى. مدفوعة 
بن فعل الشخص کن ان يدخل في عهده شخص آخر پنحو 
يستتیع وجوب تسليمه فيما إذا كان قابلاً للوقوع تحت اختيار 
ذلك الشخص الاآحر » من قبيل التعهد في موارد الكفالة › فإن 
الكفيل يتعهد بحضور المكفول »› وحضوره فعل للمكفول ولكن 
حیث آنه في معرض قدرة الکفيل عليه ولو بالعسبیب آمکن آن 
يدخحل في عهدته .. فكذلك في المقام يكون تعهد البنك مستتبعاً 
لمطالبته بحت المضمون على أداء الشرط » وحيث لا يتمكن البنك 
من إغراء المضمون باداء الشرط تتعحول العهدة إلى شغل الذمة 
نة الحرظ 


الثاني : أن يقال » إن العهدة الجعلية التي جعلناها معنى ثالثاً 
للضمان هي عبارة عن تحمل تدارك الشيء بقيمته اذا تلف › 
فهذا التحمل بنفسه هو معى التعهد بذلك الثيء الممضى قي 
الإرتكاز العقلائي › فيكون اشتغال الذمة بالقيمة عند التلف هو 
مدلول هذا التعهد إبتداء . ففي المقام تعود خطابات الضمان 
إلى تعهدات من قبل البنك بالشروط المأحوذة عل المقاولين 
وتعهد البنك بالشرط بوصفه فعلاً له مالية › يعي اشتغال ذمشه 
بقيمة هذا الفعل إذا تلف بامتناع المقاول عن أداء الشرط . 


والفرق بين تفسير المعنى العقلائي للعهدة الجعلية بهذا 
الوجه وتفسيره بالوجه النقدم أن صاحب الشرط ليس له 
بتاء على هذا الوجه - مطالبة البثك بإقناع المقاول بالأداء 
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وإنما له على تقدير امعناع المقاول أن يعرم البنك قيمة ما تعهد 
به .. وأما على الوجه السابق فله ذلك . 


وعا حققناه من المعى اللالث للضمان وتخريج خطابات 
الضمان على أساسه باعتبارها تعهدات من البنك بوفاء المقاول 
بشرطه يظهر الحال فيما فاده بعض الأعلام من محاولة تطبيق 
الكفالة معناها المصطلح لدى الفقهاء أي : كفالة التفس على 
حطابات الضمان للبنك » وكفالاته للمقاولين » ثم استشكاله 
في اقتضاء هذه الكفالة لدفع الال المستحق بدعوى أن أثر الكفالة 
ينحصر في إحضار نفس المكفول .. 

إننا في غى عن ذلك كله بعد إمكان تطبيق الضمان ال مالي 
على كفالات البنك . غاية الأمر أنه ضمان لا معنى نقل الدين 
من ذمة إلى ذمة ولا ععنى ضم ذمة إلى ذمة بل عى التعهد باداء 
دين أو شرط للدائن أو المشترط . والضمان بهذا المعى مطابق 
للإرتكاز العقلائي كما عرفت سابقاً . ومنه بحسب الدقة ما ذهب 
إلى صحته كثير من الفقهاء من ضمان الأعيان المغصوبة فإن 
ضمانها ليس معى النقل من ذمة إلى ذمة إذ لا بوجد شغل الذمة 
ما دامت العين موجودة » بل التحقيق في معى ضمان الأعيال 
الغصوبة أنه عبارة عن التعهد بأدائها » ويترتب على هذا التعهد 
اشتغال الذمة بقيمتها عند تلفها . 

وهكذا نعرف أنه بعد فرض مساعدة الإرتكاز العقلائي 
والفقهي على تصوير الضمان معنى التعهد بأداء الدين أو أداء 

س ۲٤1‏ س 


الشرط أو أداء العين المغصوبة بنحو يعى اشتغال الذمة بقيمة 
الأداء عند تلفه فلا موجب لربط ضمانات البنك بالكفالة معناها 
المقابل لاضمان اللي لدى الفقهاء لكي تكون قاصرة عن انتساج 
شغل الذمة بالقيمة .. لأن الكفالة المقابلة للضمان الاي مختصة 
بكفالة النفس ولا تقتضي عند المشهور أكثر من إحضار المكفول. 
فإن قيل : إنه في موارد شرط الفعل لا يكون المشترط مالكاً 
لشيء قي ذمة المشترط عليه ففيي مال المقاول الذي تشترط 
عليه الجهة الي تتفق معه بنحو شرط الفعل ن يدفع عشريسن 
دينارا إذا تخلف عن الإتفاق لا تكون الجهة مالكة لعشرين 
دينارا قي ذمته > فكيف يفرض أن تعهد البناك بالشرط يؤدي 
إلى تملك الجهة لشيء في ذمته › بينما لم تكن تملك شيثاً ہسبب 
الشرط ني ذمة المتعهد عنه ؟ 

قلنا : قد يقال في شرط الفعل إن المشروط له ملك نفس 
الفعل على المشروط عليه .. ففي الخال الم كور وإن لم تملك الجهة 
الخصوصة عشرين دينارا في ذمة المقاول ولكنها تملك عليه فعسلا 
له قيمة مالية وهو نمليك عشرين دينارا » والمفروض آن البنشك 
يتعهد بهذا الفعل للجهة الالكة له ويستتبع ذلك عند تلف الفعل 
ان تملك الجهة قيمة الفعل في ذمته عقتضى ضمانه للفعل وتعهده 
به . 

وإذا لم نقل بأن المشروط له ملك الفعل ففي امال لا تكون 
الجهة الي اتفق معها المقاول مالكة لا لعشرين ديناراً في ذمته 

۲ ب 


ولا للتمليك عا نو نعل له مالية .. لكن هذا لايعي عدم تعقل 
ضمان الشرط بل مكن أن يقال إن المشروط عليه إذا لم يأت 
بالشرط الذي هو تيك عشرين ديناراً ار خياطة الثوب أو أي فعل 
انحر له مالية يكون ضامناً لقيمة الشرط باانفويت على المشروط له 
وتشتغل ذمته بقيمة الفعل له إذ لا موجب لتخصيص الضان 
بالفويت والإتلاف بخصوص ما يكون الوت والتلّف ملو كا 
بل يكفي أن يكون مضافاً إلى غير المفوت والمنيف ولو نحو 
من الحقية الني لها مالية عرفا ليكون مشمولاً للضمان في نظسر 
العقلاء . وبناء على ذلك لا مانم من تعهد البنك بالشرطحينف 
بدحو يستتبع اشتغال ذمته بقیمته على تقديم التلف . 


ب ١‏ س 


)١١( الملحق‎ 

يعتر هذا الملحق تكميلا البحث الذي تقدم ف 
الملحق الأول عن التخر ات الفقهية لتحريل الفائدة الى 
كسب ملل » لأنه يواصل نفس البحث لكن في نطاق 
الديون الي محصل للبنك على التجار المستوردين نتيجة 
لتسديده لأنمان البضائع الي استوردوها .. ویتويع ي 
المناقشة الفقهية ني هذا المجال . 


إن الديون الي تحصسل على الفجار الستوردين الذين فتح 
البنك الإعتماد لطلبهم ننيجة لتسديد البنك ما عليهم من ديون 
تجاه ألصدرين في الخارج يمكن تخريج فوائدها الربوية بجملة 
من الوجوه التي تقدمت في الملحق الأول لقخريج فوائد القرض 
وتقدمت المناقشة فيها . 

فمثلاً عكن أن يقال » تطبيقاً للوجه الثاني من تلك الوجوه : 
إن الينك حينما يدفع تمن البضاعة إلى المصدر ويسدد بذلك دين 
المستورد لا يقوم بعملية إقراض للمستورد ولا دحل نمن البضاعة 
اوا في ملكيته المستورد بعقد القرض ثم يدحل ني ملكية الملصدر 
بعنوان الوفاء » بل إن البنك يقوم بتسديد دين المستورد من ماله 
الخاص (آي من مال البنك الخاص) ولكن هذا التسديد لما كان 
بأمر من المستورد فيكون مضموناً عليه بقيمته لأنه هو الحخف 
للمبلغ المسدد على البنك » فتشغل ذمة المستورد بقيمة هذا القسديد 
دون ان يدخل ني ملکيته شي»ء » أي آنه ضمان غرامة بقانون 
الإتلاف لا بقانون عقد القرض . وعليه فلا يكون فرض الزيادة 
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من البنك على المستورد مؤدياً إلى قرض ربوي . وتوهم كون فرض 
الزيادة هنا يؤدي إلى قرض ربوي › يندفع بالتمييز بين هذين 
النحوين من الضمان (آي بين ضمان الغرامة بقانون الإتلاف 
وضمان الغرامة بعقد القرض) .. ومعرفة أن ضمان الغرامة بلحاظ 
: 

الأمر بالإتلاف لا يقتضي وقوع قرض ضمي ودخول شيء من 
امال تي ملكية الآمر بالإتلاف أي المستورد فلا تكون الزيادة في 
مقابل المال المقترض . 

ولكن هذا التخريج مم ذلك غير تام كما تقدم ي اللحق الأول. 

وعمكن تخريج الفائدة على أساس تحويل القرض إلى بيع › 
وحيث ان البنك يسدد دين التاجر المستورد للمصدر بالعملة 
الأجنبية فيمكن افتراض ان البنك يبيع كذا مقداراً من العملة 
الأجنبية في ذمته بكذا مقداراً من العملة الداخلية وحينئذيضيف 
إلى ما يساوي العملة الأجنبية من العملة الداخلية مقدار الفائدة . 
أفرب إلى القبول ما إذا كانا من جنس واحد .. وقد تقدم تحقيق 
ذلك في الملحق الأول أيضاً . 
الستوردين أن نيز بين الفائدة والعمولة ولا نخلط بينهما ولا 
نساوي بينهما في الحكم.. فما في بعض الإفادات من أن دفع البنك 
لدين التاجر الستورد إذا كان ملاك القرض فلا يجوز أذ الفائدة 
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هنهما في نفسه لأن معنى الإلتزام بحرمة كل من الفائدة والىواة 
في نفسها على فرض قرضية المعاملة : أنه كما أن أذ الفائدة 
يوجب ربوية القرض كذلك آحذ العمولة » مع أن الأمر ليس 
كذلك . بل يجوز للبنك أن يأحذ العمولة > ومجرد أعذها لا 
يوجب ربوية القرض لوضوح أن البنك إذا كان يقرض الناجر 
المستورد قيمة البضاعة شم يسدد دينه على هذا الأساس فمن حقه 
ان يأحذ عمولة على استخدام مبلغ القرض الذي أقرضه للتاجر 
2 
المستورد في وفاء دينه المستحق عليه للمصدر ۽ لأن البنك إذ 
يقرض التاجر مبلغاً من المال لا يجب عليه ان متشل أوامر مدينه 
ف كيقية التصرف في ذلك البلغ › ولا أن يحقق رغبته في 
5 

يقة إنفاقه .. فيإذا كلفه التاجر المستورد الماين بان يسدد من 
هذا الميلغ بشكل من الأشكال دينه المستحق عليه للمصدر ف 
الخارج كان للبنك القعرض أن يأذ أجرة على ذلك . والمدين 
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لا يرى من مصلحته لإمتناع عن تقديم هذا الأجر لأنه لو آذ 
مبلن القرض نقداً من هذا البنك وذهب إلى بنك آخر وطلب 
منه التحويل فإن البنك الآحر سوف يطالبه بالأجر أيضاً . وهكذا 
نجد آن أذ العمولة لا يصير القرض ربوياً . 

وما ذا فرض أن القرض کان رہویاً بلحاظ آخر کما إذا 
كان مينياً على الفائدة فهل يجوز للبنك آخذ العمولة من التاجر 
لقاء تسديد دينه المسقحق عليه للمصدر بالنحو الذي شرحناه » 
آولا ؟ . 
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والجواب على ذلك أننا إذا بنينا في باب القرض الربوي على 
أن الباطل هو شرط الزيادة فقط مع صحة أصل القرض فلا بأس 
بأحذ العمولة في امقام › وينطبق عليها نفس التخريج الفقهي 
السابق إذ هي لاء تنفيذ اللقرض رغبة القترض في طريقة 
التصرف ني البلغ المقترض . وأما إذا قلنا إن أصل القرض في 
موارد شرط الزيادة باطل » فمعى هذا أن البنك لم يحصل منه 
تسديد للدين المستحق على المستورد للمصدر في الخارج لأنه 
سدده مثلاً من المبلغ المقترض بتخيل انه مال ملوك للمستورد 
والمفروض أن القرض باطل فلا يكون مل وكا للمستورد » وبالتاي 
لا يحصل القسديد فلا يجوز نحذ العمولة إذا كانت في مقابسل 


التسديد حقيقة . 


)١٠١( الملحق‎ 


هذا الملحق امتداد لا مر ني الأطروحة من بحث 
خطاب الاعتماد , 


وما ذكرناه من التخريجات الفقهية للعمولة يظهر أن أخذ 
الك للعمرلة لا بعوقف جوازه على أن يصبح البنك مديناً كما 
ذكر ذلك بعض الأعلام إذ أفاد : أن المراجع للبنك إذا كان 
يدفع إليه المبلغ نقداً ثم يتسلم منه حطاب الإعتماد فهو يصبح 
دائناً للبنك بقيمة البلغ الذي دفعه إليه » ويكون البنك مديناً 
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له فيجوز للبنك والحالة هذه أن يأحذ العمولة لأنها نفع يحصل 
عليه المدين لا الدائن . والحرام هو أن يحصل الدائن على نفع 
من ناحية القرض . 

والتحقيتق : أن أخذ العمولة جائز كا قالطو 
ولو فرض أن البنك كان هو الدائن .. لأن المحرم ذه على 
الدائن هو الشيء في مقابل الال المقترض ولا يحرم على الدائن 
آن یأحذ شيعا في مقابل عمل من آعماله أو في مقابل تنازل عن 
حق حاص غير حى المطالبة . وقي المقام إذا فرضنا أن البنك 
أصدر خطاب الإعتماد لعميله وفوضه يتسلم مبلغ كذا من وکیله 
في الخار ج دون آن يتسلم منه شيئاً فهذا معناه الإذن له بالإقتراض 
من وكيله في الخارج ضمن حدود القيمة المسجلة في حطاب 
الإعتماد › ومن حق اابنك في حالة اقتراض عميله المزود بالخطاب 
من وکيله في الخارج ان بُلزمه بالوفاء في نفس مکان القرض آي 
في الخار ج .. ونظراً إلى أن الحميل لا يلائمه الوفاء إلا في بلده 
لا في الخارج فيدفع مبلغاً من الال للبنك الدائن الذي زوده 
بالخطاب لا في مقابل المبلغ المقترض ليكون فائدة ربوية بل 
في مقابل عدم مطالبته البنك الدائن بالوفاء في خحصوص المكان 
الذي وقع فيه القرض . 
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